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 ﴾هددا الإ﴿
 أهدي هذا العمل إلى:
 وصلت إلى هذا المقام   والدي الكريمين اللذين ربياني صغيرا وعلماني حتى
 ...فضلا ومنّا وإحسانا منهما

 إلى زوجي الكريم الذي وقف معي وشجعني إلى آخر لحظات كتابة هذه الرسالة.
 من دعائها.... إلى والدة زوجي التي لم تنساني

  دائما على مواصلة البحث  شجعونيو  آزروني إلى أشقائي وشقيقاتي اللذين
 ...والدراسة.

 .ي مروة وأحمد..ولدا إلى فلذات كبدي
 .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 البــاحثة 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ﴾شكر وتقدير  ﴿
، ثم إن فيه،والشكر له على ما أنعم وتفضل كالله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مبار احمد أ  

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما أن واجب الاعتراف بالجميل يحتم علي إسداء الشكر لكل من 
 وقف معي وساعدني في إعداد هذا البحث من قريب أوبعيد.

 هذه على الإشراف بقبول  لتفضلهاللأستاذة الدكتورة نصيرة دهينة  وأبدأ أولا بتقديم جزيل الشكر  

هذا البحث في شكله   إظهار أسهمت في مهمة وملاحظات قيمة آراء علمية من قدمته لي المو   ،المذكرة
 العلمي المطلوب .

 ثم إلى الأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة.  
ساعدني في اختيار الموضوع، ولم يبخل علي بنصائحه  ثم إلى الأستاذ الدكتور محمد عيسى الذي  

وتوجيهاته.وإلى القائمين على إدارة كلية العلوم الإسلامية وإلى عمال مكتبتها، وعمال مكتبة المجلس 
الإسلامي الأعلى على ماقدموه من تسهيلات للباحثين.ثم إلى أستاذي الفاضل الدكتور سليمان ولد خسال 

 رجوعي إلى ميدان البحث العلمي بعد انقطاع طويل.ولم يبخل علي بالنص  الذي كان صاحب الفضل في
 والتوجيه.وإلى زوجته التي فتحت لي بيتها.  

سهرت معي ليالي الجد، وقاسمتني التعب والقلق رغم ارتباطاتها العلمية ثم الى الزميلة وأختي في الله رزيقة التي 
 حتى يرى هذا العمل النور.

الانجليزية، ملخص المذكرة إلى اللغة  ومسيد بهية التي أعطتني من وقتها، وساعدتني في ترجمةإلى الأستاذة بو  
 وكل من ساعدني  ولو بدعاء أوكلمة طيبة.ابن أختي أيوب إلى ثم 

 .جميعا أقول جزاكم الله عني خيراإلى هؤلاء 
 البــاحثة 

 
 
 
 
  
 



 

 

 

 

 مق  دم           ة
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ستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نإن الحمد لله نحمده و       
ده لا شريك له، ن لا اله إلا الله وحشهد أمضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأمن يهده الله فلا 

 له وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.بده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آشهد أن محمدا عوأ
ن شمولية الشريعة وخلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، تعتبر أهم ميزات هذا الدين الحنيف فإ      

وفق نظام دقيق بديع  المرصوص الراّسخ الأركان، الموضوع  عامات التي يقوم عليها هذا البنيان وأقوى الدّ 
  نه من وضع حكيم خبير، قال تعالى:في كل صغيرة منه أ ت  ثب  ومنهاج قويم، ي  

﴿                       ﴾ [.28]النساء 

 ،قها من حرصها على تنظيم حياة الفرد المسلم في كل نواحيهاهذه الشريعة وتفو كمال على   ولا أدلّ 
 ستجد من أموره بكل مرونة وسعة.ي واستجابتها لكل تساؤلاته وإشكالاته، ومسايرتها لكل ما

مد سيدنا مح منا الأولوموكول إلى أهله، ابتداءً بمعلّ  موزون بميزان دقيق هو علم الفقه وهذا الأمر    
ه من بعده وهم العلماء الجهابذة، ومنهم الصحابة والتابعون، وصولا إلى وورثتوسلم، صلى الله عليه 

داء هذه المهمة الشريفة، وهي استنباط الأحكام الشرعية تكفلوا بآالفقهاء المتقدمين والمتأخرين، الذين 
 ا عن طريق الاجتهاد.من مظانّ 

والفروع مع الاجتهادات ن تختلف فهام تختلف وتتفاوت ، كان من البديهي أالمدارك والأولأن     
 من وضع الشريعة ابتداءً، كما يقول الاتفاق على الوصول إلى غاية واحدة هي تحقيق مقاصد الشارع

 الإمام الشاطبي وهي جلب المصالح، ودرء المفاسد من خلال هذه الأحكام.
ه الجهود لعمل توجّ  الأنظار، وبات من الضروري أناسترعت كبير وثروة ونتج عن هذا زخم فقهي       

آخر ينظم هذه الثروة ويجمعها في حرز يحفظها، حتى يتيسر للفقيه المجتهد الإلمام بشتات هذه الأحكام 
 لأنه لا يستغني عن معرفتها.  ،الكثيرة
ى شكل علم حتى وصلت إلينا اليوم عل ،في الفقه ونشأت وتطورتقعيد ومن هنا جاءت فكرة الت      

 .علم القواعد الفقهية و مستقل قائم بذاته ه
المسائل ما هي إلا فكرة جامعة للكثير من هذه القواعد الأغلبية التي تأتي في صيغة قاعدية موجزة،     

 والفروع الفقهية التي يجمعها رباط مشترك.
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وكان من هذه القواعد، قواعد كلية كبرى أحاطت بشتّى أبواب الفقه، كالقواعد الستّ المشهورة،       
أخرى هي أقل اتساعا وأضيق نطاقا لكنها استوعبت الكثير من الآثار والفرع، وان لم تح ط بكل أبواب و 

 الفقه.
ومن هذه القواعد الكلية غير الكبرى كما صنّفها الشيخ محمد صدقي البورنو في الوجيز، قاعدة     

البحث، وقد اخترتها لتكون موضوع "التّابع تابع" التي تعد واحدة من القواعد المهمّة الجديرة بالدراسة و 
 بحثي في هذه الدراسة .

 
 أسباب اختيار الموضوع:  -
 

    تتلخص أسباب اختياري لموضوع التوابع في الفقه فيما يلي:  
         وهي: أسباب ذاتية: /1
حث في أن الموضوع قد تّم اختياره بناءً على اقتراح من الدكتور "محمد عيسى" الذي أشار علي بالب-1   

 هذه القاعدة.
 بعلم القواعد الفقهية،وذلك من خلال دراسة جادة لقاعدة من قواعده، المساهمة في النهوض-8   

      تتناول الجانبين النظري والتطبيقي للقاعدة. 
 / أسباب موضوعية:8
 لأهمية الموضوع التي تتجلى فيما يلي:-   

 كثيرة تفاريع لأحكام وإدراك كثير فقه من عليها تبيتر  وأحكامها،ل ما وأقسامها بالتبعية التعريف-
  القاعدة. هذه تضبطها

تشعّب القاعدة وارتباطها بكثير من القواعد الأخرى الفقهية منها والأصولية، كقاعدة "سد الذرائع" -
وقاعدة "مقدمة الواجب" وغيرها من القواعد، مماّ يدل على أفق أصولي مهم تفتحه القاعدة.وكذلك 

 قواعد الفقهية كقاعدة "الخراج بالضمان".بعض ال

أن التبعية في الأحكام مستمدة من المقاصد التي هي ضربان:مقاصد أصلية ومقاصد تابعة وفي الفرق -
 بينهما فقه كثير كما قرّر ذلك الإمام الشاطبي.

 كثرة التطبيقات الفقهية المبنية على القاعدة في مختلف أبواب الفقه.-



 

  

 

  ث

 أهدداف البحث:  -
 يمكن إيجاز أهداف البحث في نقطتين:   

 /التعريف بالقاعدة ودراستها دراسة تحليلية أوضّ  من خلالها معنى التبعية وأقسامها وأحكامها 1

 ومتعلقاتها النظرية،وما ينبني عليها من فروع وآثار.

 /تتبع أهم القواعد التبعية المندرجة تحت القاعدة الأم والتعريف بها.8

مع ما تفتحه من آفاق في البحث مهمة وتثيره من  رة التوابع التي تقرّرها القاعدة،/الوصول بفك3
 يفرضها امتداد القاعدة وتشعّبها إلى نظرية متكاملة تكون مجالا لبحث أوسع وأشمل، تساؤلات،

 ت سمّى نظرية التوابع في الفقه الإسلامي.
 

 إشكالية البحث:-

  البحث من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية : معالجة الإشكالية التي يطرحها يمكن   

/ما المراد بالتوابع التي جاء ذكرها في قاعدة "التابع تابع"؟ ما هي مظانا وخصائصها، ما هي أقسامها، 1
 وما هو الدليل على حجية القاعدة؟

 /ما هي أهم القواعد المندرجة تحت القاعدة، وما هي تطبيقاتها؟8

 الصلة بالقاعدة؟ وما وجه العلاقة التي بينها؟ /ما هي القواعد ذات3
/ما مدى أهمية القاعدة،وما هو أثرها في الكثير من الأحكام الفقهية المبنية عليها،وما وجه ابتناء هذه 4

 التطبيقات عليها؟ 
هذه هي التساؤلات المهمة في إشكالية البحث، التي سأحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة 

 بـ: الموسومة
 في الفقه الإسلامي قاعدة "التابع تابع"

 -دراسة تحليلية نقدية مقارنة-
 

 الدراسات السابقة:-

موجودة في أغلب كتب القواعد،بالصيغة المشهورة "التابع تابع"، كما هو الحال عند ابن  القاعدة      
 نجيم والسيوطي، وهي مذكورة عندهم مع قواعدها الأربع المندرجة تحتها.

 ا الونشريسي في إيضاح المسالك،وابن المنجور في شرح المنهج المنتخب بصيغة استفهامية:ذكره
 "هل للأتباع حكم متبوعاتها؟".
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 ومن الحنابلة ابن رجب الذي ذكرها في قواعده بصيغة "يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا".
 

 لفروع.وكل هؤلاء لم يزيدوا على ذكر القاعدة وما يتفرع عنها من القواعد وا
إلى أن وفقني الله إلى موافقات الإمام الشاطبي الذي ذكر القاعدة في مسألة الأوامر والنواهي، حيث   

تناولها من عدة جوانب وربطها بالمقاصد وبقواعد أصولية وفقهية، مما فت  أمامي مجالا واسعا وأفقا رحبا 
 في البحث.

و حولها، فهي أكثر من أن تحصى سواء في كلية العلوم أما الدراسات الأكاديمية في القواعد الفقهية أ   
الإسلامية أو خارجها، وقد تناولت هذه الدراسات قاعدة معينة بالبحث والتحليل، وبيان الآثار الفقهية 

 المترتبة عليها.ولم أعثر في حدود ما بحثت عمّن أفرد قاعدة "التابع تابع " بدراسة أكاديمية مستقلة.
 في القواعد الفقهية في كلية العلوم الإسلامية بالخروبة:ومن هذه الدراسات 

 -ضوابطها وتطبيقاتها –شروطها  -"قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله"-
مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، إعداد الطالبة: "حياة بوقنارة"،السنة 

 م. 8008-8001هـ/ 1483 -1488الدراسية:
  –دراسة تأصيلية تطبيقية  -عرفا كالمشروط شرطا" "قاعدة المعروف-

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، إعداد الطالبة:"فازية إيديري"، السنة 
 م. 8004-8003هـ/ 1481-1484الدراسية:

 المنهج المتبع-
 هذا البحث المنهج  الآتي: اعتمدت في  
تتبع مصادر القاعدة ومراجعها، ثم استقراء ما ك ت ب فيها  لوذلك من خلا: المنهج الاستقرائي/ 1

وحولها لمعرفة إطارها النظري، وتحديد معناها ومجال تطبيقها،من جهة ثم تتبع القواعد المندرجة تحتها  
 كذلك.

 من القواعد المتعلقة بالتبعية. وذلك بدراسة وصفية للقاعدة وما يندرج تحتها الوصفي:  /8
ليل مختلف جوانب البحث في القاعدة والقواعد المندرجة تحتها، التحليل الذي لتح / التحليلي:3

 يوض  ويضبط مفهوم القاعدة ومجال تطبيقها.
المتفرعة على  لمسائللنماذج من ا وذلك من خلال الفصل التطبيقي الذي عرضت فيه المق ارن:  /4

 لفة لفقهاء المذاهب فيها.القاعدة،حيث حلّلت المسائل وصوّرتها ثم قارنت بين الآراء المخت
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 وهذا تفصيل الخطوات المنهجية المتبعة:  
كتبت الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني، مضبوطة بالشكل برواية حفص   :عزو الآيات القرآنية -1

 عن عاصم، وبيّنت موضع السورة ورقم الآية في الهامش.
واردة في متن الرسالة عند ذكرها لأول مرة، خرّجت الأحاديث والآثار ال :تخريج الأحاديث والآثار -2

 وإذا أعيد ذكرها لا أثبت لها أية إحالة.
فإذا كان الحديث في الصحيحين )البخاري ومسلم( أكتفي بتخريجه منهما مع ذكر الكتاب والباب ورقم 

جه من الحديث والجزء والصفحة، إلا إذا ذ ك ر الحديث في المتن برواية غير التي في الصحيحين، فأخر 
 مصدره الذي جاء فيه بتلك الرواية أيضا.

وإذا كان الحديث في السنن أخرجه منها مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث إن وجد والجزء 
 والصفحة، مع بيان درجة صحة الحديث ما أمكن.

 أما الآثار فقد اعتمدت في تخريجها على مصادرها الأصلية.
 ذكرهم في البحث قدر المستطاع عند أول ذكر للعلم.جمت للأعلام الوارد تر  الأعلام: -3
 المصطلحات الأصولية والفقهية المهمّة الواردة في البحث. شرحتالتعريف بالمصطلحات:  -4
 بالمراجع المختصة في بابها: ستعنتا المصادر والمراجع: -5
 في اللغة: اعتمدت كتب اللغة  والمعاجم في التعريفات وشرح المعاني.-
 ه والأصول والقواعد الفقهية: اعتمدت على أمهات المصادر المعتمدة في المذاهب الأربعة   في الفق-

وغيرها في الفقه، مع تحري التنويع فيها لضبط أقوال الفقهاء في المسألة ما أمكن، وكذلك الأمر مع 
 مصادر الأصول.

المتقدمين المعتمدة في  استعنت بالكثير من كتب المعاصرين في القواعد الفقهية، فضلا على مصادر
 المذاهب.كما استعنت ببعض الرسائل الجامعية التي عنيت بالبحث في القواعد الفقهية.

كما اضط ر رت  في بعض الأحيان لاستعمال طبعتين لنفس الكتاب، وذلك بسبب انقطاعي عن البحث 
 من قبل.  لمدة طويلة، فلمّا عاودت لم أستطع الحصول على نفس الطبعات التي استعملتها

 الفهارس:  -6
 البحث بالفهارس التالية: ذيلت

 . فهرس الآيات القرآنية1
  . فهرس الأحاديث والآثار8

 . فهرس القواعد الفقهية3
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 . فهرس الأعلام4
 . فهرس المصادر والمراجع1
 . فهرس المحتويات6

 وقد اعتمدت في جميع هده الفهارس الترتيب الهجائي الألفبائي.
 

 ة البحث: خط
 لهذا البحث خطة ثلاثية جعلتها في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.وضعت   

بينت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث، ثم الإشكالية والدراسات السابقة،  / المقدمة:1
 ثم المنهج المتبع وأخيرا خطة البحث.

 
 لمحة عن علم القواعد الفقهية والتعريف بالق اعدة الفصل الأول:/ 2
خصّصته للتعريف بالقواعد الفقهية، وفرقّت بين القاعدة الفقهية والمصطلحات ذات الصلة بها. ثم  قدو   

تطرقّت للتعريف بقاعدة "التابع تابع"، وذلك من خلال تعريف التابع في اللغة والاصطلاح،ثم تناولت 
جية القاعدة وأدلتها. أقسام التبعية عند الفقهاء محاو لةً الوصول إلى تقسيم جديد جامع.كما عرضت  لح

 وذلك من خلال المباحث التالية: 
 لمحة عن علم القواعد الفقهية المبحث الأول:
 التعريف بقاعدة "التابع تابع" المبحث الثاني:
 أدلة العمل بالقاعدة المبحث الثالث:

 
 الفصل الثاني: جهود العلما  في ضبط الق اعدة: / 3
عدة من خلال استقرائها في كتب الفقه والأصول والقواعد وجاء في هذا الفصل بيان لمظان القا  

،ثم بحثت في العلائق النظرية للقاعدة. وأنيت الفصل بدراسة بعض القواعد المندرجة تحت الفقهية
 القاعدة.فجاء الفصل في المباحث التالية:

 : مظان القاعدةالمبحث الأول
 ابع"المتعلقات النظرية لقاعدة "التابع ت المبحث الثاني:
 في القواعد المندرجة تحت القاعدة المبحث الثالث:



 

  

 

  د

 
 
 :الفقهية المترتبة على الق اعدةالتطبيق ات  الفصل الثالث:  / 4
وعرضت فيه لتطبيقات القاعدة والآثار الفقهية المترتبة عليها، مقتصرة على بعض النماذج من بعض  

 الفصل في المباحث التالية:.فجاء أبواب الفقه كالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية
 المبحث الأول:تطبيقات القاعدة في العبادات 

 تطبيقات القاعدة في المعاملات المبحث الثاني:
 تطبيقات القاعدة في الأحوال الشخصية المبحث الثالث:

 وضمّنتها أهم النتائج المتوصل إليها مع بعض الاقتراحات. / الخاتم ة:5
 
 / صعوبات البحث:6
أغلبهــا نفــس الصــعوبات الــتي تعــترض كــل باحــث،إلا أن أهمهــا في بحثــي هــي طبيعــة الموضــوع  هــي في    

 الذي أجهدني و تطلب مني وقتا طويلا بسبب تفرعه وتشعبه. 
    

وأخيرا فإني أحمد الله عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل، فما كان فيه من توفيق فمن الله، وما        
ومن الشيطان نعوذ بالله منه. والله أسأل أن يقبل مني هذا العمل وأن يجعله  كان من تقصير فمن نفسي

خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي ووالداي وأهلي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
ة للعالمين الله بقلب سليم.وصلى الله على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي المبعوث رحم

.العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الأولالأول  لل                  الفصالفص
  دد      واعواع  م القم الق    ن علن عل    ة عة ع    لمحلمح

  ةة          الفقهي الفقهي 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  التطرقالتطرق  بها،بها،  التعريفالتعريف  قبلقبل  يجبيجب  لذالذا  الفقهية،الفقهية،  القواعدالقواعد  منمن  واحدةواحدة" " تابعتابع  التابعالتابع""  قاعدةقاعدة

وصولا إلى حجية وصولا إلى حجية "التابع تابع" "التابع تابع"   التعريف بقاعدةالتعريف بقاعدة  ثمثم  أولا،أولا،  الفقهيةالفقهية  بالقواعدبالقواعد  التعريفالتعريف  إلىإلى

  ::  التاليةالتالية  المباحثالمباحث  خلالخلال  منمن  وذلكوذلك  ،،القاعدة وأدلتهاالقاعدة وأدلتها

 الفقهيةالفقهية  القواعدالقواعد  تعريفتعريف  ::  الأولالأول  المبحثالمبحث

  التعريف بقاعدة "التابع تابع"التعريف بقاعدة "التابع تابع": :   الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  أدلة العمل بالقاعدةأدلة العمل بالقاعدة  ::  الثالثالثالث  المبحثالمبحث



 

 

  

  الأولالأول  المبحثالمبحث                                      

  الفقهيةالفقهية  القواعدالقواعد  تعريفتعريف                  
 
 بمثابة هي تعريفاتال هذه لأن. المهمة المصطلحات شرح سأحاول المبحث هذا في

 .ويُسر سهولة بكل البحث في الولوج على تعين مفاتيح
 :التالية الثلاثة المطالب خلال من المبحث هذا فسأتناول وعليه

 
 واصطلاحا لغة القاعدة تعريف: الأول المطلب    
  الفقهية القواعد تعريف: الثاني المطلب    
 هاذات الصلة ب المصطلحات من وغيرها يةالفقه القاعدة بين الفرق: الثالث المطلب    
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  دةدةالق اعالق اع  تعريفتعريف  ::الأولالأول  المطلبالمطلب

  ::الفروع التاليةالفروع التالية  فيفي  تناولهتناوله  ماسيتمماسيتم  وهذاوهذا  لها،لها،  والاصطلاحيوالاصطلاحي  اللغوياللغوي  المعنىالمعنى  إلىإلى  التطرقالتطرق  القاعدة،القاعدة،  تعريفتعريف  يتطلبيتطلب

  لغةلغة  تعريف الق اعدةتعريف الق اعدة: : الفرع الأوّلالفرع الأوّل

 الإساس والقواعد الأس، أصل في اللغة القاعدةو       ((11))  تفيد مادة "قعد" معنى الثبوت والاستقرار والمكثتفيد مادة "قعد" معنى الثبوت والاستقرار والمكث    
  ﴿ :إساسه، الواحدة قاعدة قال تعالى البيت ومنها قواعد            

 ﴾ (2) وقوله ،:﴿          ﴾(3)  

 :خشبات أربع معترضة في أسفله.دجقواعد الهو و  -
 وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء ش ب هت بقواعد البناء. -
وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس، نظرا لابتناء الأحكام عليها، كابتناء الجدران على  -

 (4)الأساس 
. 

  ::اصطلاحااصطلاحا  الق اعدةالق اعدة  الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 تعريـــف بـــين تفريـــق ونمـــاد الاصـــطلاح، في القاعـــدة تعريـــف علـــى الفقهيـــة القواعـــد في المؤلفـــون بدأ       
  إليه ذهب ما إلى هنا وأميل ،خاصة الفقه إلى إضافتها دعن وتعريفها عامة، القاعدة

                                                 

 
،)بيروت:دار الفكر المعاصر، 1انظر، المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق:محمد رضوان الداية، ط -(1)

 (.169م(، ص )1991هـ/ 1111دمشق: دار الفكر،

 .121 الآية البقرة، سورة -(2)
 الكلمة من الأول الحرف على بناءه أعاد العلايلي، الله عبد الشيخ له قدم العرب، لسان منظور، ابن/  .26 الآية النحل، سورة -(3)

 .1/121 ،(م1911/هـ1111 العرب، لسان دار ل،الجي دار بيروت،) خياط يوسف
 –تحليلية  -دراسة نظرية  –التطور  –المصادر الدليلية  -المقومات –المبادئ  -الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية  –(4)

 (.11م (، ص ) 2111هـ/ 1141ناشرون، -، )الرياض:مكتبة الرشد1تاريخية، ط –تأصيلية 
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 وهــذا الفقــه، إلى مضــافة والقاعــدة العلــوم، بــين مشــترك عــام كاصــطلاح القاعــدة بــين التفريــق مــن (1)الــبعض
 .أيضا الفقه تعريف طلبيت

  ::عامعامالال  صطلاحصطلاحفي الافي الا  الق اعدةالق اعدة  تعريفتعريف  --أولاأولا
 (2) "جزئياتها جميع على منطبقة كلية قضية"بأنا:  التعريفات صاحب عرفها -

 الأصل مرادف معان على يطلق العلماء اصطلاح في هي:" الفنـون اصطلاحات كشاف في تعريفها جاء -
 أحكامها تعرفد عن جزئياته جميع على منطبق كلي أمرّ  بأنا فر  وع   والمقصد، والضابطة والمسألة  والقانون

 (3)." منه
 كليــــــــة قضــــــــية أي كلــــــــي أمــــــــر القاعــــــــدة أن الحاصــــــــل فصــــــــار: "  موضــــــــحا كلامــــــــه المؤلــــــــف يواصــــــــل ثم

 أي أحكامهـــــــا تعـــــــرف عنـــــــد موضـــــــوعة جزئيـــــــات أي جزئياتـــــــه جميـــــــع علـــــــى بـــــــالقوة مشـــــــتمل أي منطبـــــــق
 .(4) " أحكامها معرفة طلب عند يستعمل

  الفقه إلى مضافة الق اعدة تعريف: ثانيا
 .أيضا الفقه تعريف ،الفقه إلى مضافة القاعدة تعريف يقتضي 

  قال"، قهـف فهو شيءل علم وكل" (5)فارس ابن قال الشيء فهم :الفقه: لغة الفقه تعريف /1

                                                 

 
 البحوث معهد القرى أم جامعة: المكرمة مكة)، حميد بن الله عبد بن أحمد:  ودراسة تحقيق ومن هؤلاء المقّري في كتابه القواعد، -(1)

، علاء الدين الحموي في غمز عيون البصائر شرح كتاب 212/ 1،(الإسلامي التراث إحياء مركز ،الإسلامي ثالترا وإحياء العلمية
 ،1ط العام، الفقهي المدخل ، مصطفى الزرقا،2/1 ،(م 1911/ هـ 1111 العلمية، الكتب دار: بيروت)، 1ط الأشباه والنظائر،

 .2/961 ،(1991/هـ1111 القلم، دار:دمشق)
 اللبناني الكتاب دار:  بيروت المصري، الكتاب دار: القاهرة) الحكيم عبد بن محمد وفهرسه ضبطه ،1ط محمد، بن علي الجرجاني -(2)

 (111) ص ،(م1991/هـ1111
 .116 /4 م(،1991هـ/1111، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1،ط ،كشاف اصطلاحات الفنون محمد علي، التهانوي   (  3) 
 المصدر نفسه. -(4)
 من النحو، في  الكوفيين طريقة على وهو المذهب، المالكي ثم الشافعي، اللغوي، الحسن أبو القزويني، زكريا بن فارس بن حمدأ هو -(5)

 ابن  في ترجمته نظرا ، الأقوال أص  على هـ419 سنة توفي القرآن، في التأويل جامع اللغة، في المجمل تصانيفه
،)بيروت: دار الكتب 1محي الدين الجنان،طان علماء المذهب،تحقيق:مأمون بنيفي معرفة أع المذهب الديباج فرحون،
 (.91) ،صم(1996هـ1111العلمية،
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  ﴿ :تعالى             ﴾ (1) أيضا وقال : ﴿        

      ﴾ (2)  (3).خاص علم الشرع لةحمََ  لسان على والفقه 

 :اصطلاحا تعريفه /2
ََ  أنه وهو  :النعمان حنيفة أبي الإمام عن نقل الذي التعريف*   النفس معرفة الفقه: "  بقوله الفقه فعرَ
 يزادو  : " ذلك بعد يقول لأنه للفقه العام المعنى هنا أراد أنه التعريف خلال من ويظهر ،(4)." اعليه وما مالها
 .(5)" الشمول أراد يزد لم ومن فوالتصو  الكلام فيخرج والوجدانيات عتقادياتالا خرجلي   عملا

 الوجدانيات من عليها وما مالها ومعرفة الكلام، علم هي عتقادياتالا من عليها وما مالها فمعرفة
 مالها ومعرفة ذلك، ونحو الصلاة في القلب وحضور والرضا والصبر كالزهد والتصوف الأخلاق علم هي
 مالها" قوله على عملا دتز   المصطل  هذا بالفقه أراد فإن.  المصطل  الفقه هي العمليات من عليها وما
 لأنه عملا ديز   لم إنما الله رحمه حنيفة أبوم الإماو . ديز   لم الثلاثة الأقسام يشمل ما أردت وإن ،" عليها وما
 أو الوجدانيات أو قادياتالاعت من كان سواء عليها، وما لها بما العلم على الفقه أطلق أي الشمول، أراد

 .(6) "أكبر افقهً  الكلام سمى ثم العمليات

 الشــــــرعية بالأحكــــــام العلــــــم والفقــــــه: " الله رحمــــــه الشــــــافعي الإمــــــام إلــــــى ينســــــب الــــــذي التعريــــــف *
 .(7) "التفصيلية أدلتها من العملية المكتسب

                                                 

 
 .91 الآيـة هود، سورة -(1)
 .11 الآية النساء، سورة -(2)
 .(211) ص م(،1991هـ/1111،)بيروت: الدار النموذجية، المطبعة العصرية،2ط المنير، المصباح ،أحمد بن محمد الفيومي -(3)
 لسعد الفقه أصول في التنقي  لمتن التوضي  على التلوي  شرح مع التنقي  لمتن التوضي  شرح مسعود، بن الله عبيد الشريعة صدر -(4)

 .1/16،(م 1996/هـ1116 العلمية، الكتب دار: بيروت) عميرات زكريا الشيخ وآياته أحاديثه وخرج ضبطه ،1التفتازاني،ط الدين
 .1/11شرح التوضي  لمتن التنقي ، ،عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة -(5)
 .المصدر نفسه -(6)
، )بيروت:دار الكتب العلمية، 1، تحقيق:محمد عبد القادر شاهين، طالجوامع جمع على المحلي شرح المحلي، الدين شمس الجلال -(7)

 .14-12-1/11م(،1991هـ/1111
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  حنيفـــــــة أبي الإمـــــــام تعريـــــــف في امـــــــ غـــــــير علـــــــى بالعمليـــــــات هنـــــــا الفقـــــــه تخصـــــــيص في واضـــــــ  والتعريـــــــف
      فـتعريـــــــــ مـــــــــن أخـــــــــص الله رحمـــــــــه الشـــــــــافعي الإمـــــــــام تعريـــــــــف بـــــــــذلك كـــــــــونفي ،العمـــــــــوم مـــــــــن الله رحمـــــــــه
 .الله رحمه حنيفة أبي الإمام

 الــــدكتور ذلــــك ذكــــر كمــــا مســــتحدث  معــــنى لــــه أصــــب  حــــتى تطــــور قــــد لفقــــها مفهــــوم كــــان وإن
 أحكــــــــام معرفــــــــة" هــــــــو (2)الزركشــــــــي قواعــــــــد في اكمــــــــ أخــــــــيرا الفقــــــــه أصــــــــب  وقــــــــد: " (1)حيلــــــــيالز   وهبــــــــة
 اللغـــــــــة في القاعـــــــــدة تعريـــــــــف وبعـــــــــد  ) "المـــــــــذاهب مـــــــــن مـــــــــذهب علـــــــــى ،اســـــــــتنباطا أو نصـــــــــا ثالحـــــــــواد
 اص.الخ بمعناها الفقهية لقاعدةا تعريف يبقى كذلك الفقه وتعريف صطلاحوالا

   الفقهيةالفقهية  القواعدالقواعد  الثاني: تعريفالثاني: تعريف  المطلبالمطلب

وفي هـــــــذا المطلـــــــب عـــــــرض لتعريفـــــــات القاعـــــــدة عنـــــــد الفقهـــــــاء، ثم مناقشـــــــتها للوصـــــــول الى التعريـــــــف وفي هـــــــذا المطلـــــــب عـــــــرض لتعريفـــــــات القاعـــــــدة عنـــــــد الفقهـــــــاء، ثم مناقشـــــــتها للوصـــــــول الى التعريـــــــف       
  الراج . وبيان ذلك في النقاط التالية:الراج . وبيان ذلك في النقاط التالية:

  لق اعدة الفقهيةلق اعدة الفقهيةتعريف اتعريف ا  ::الفرع الأولالفرع الأول
 بـين المشـترك العـام معناهـا عـن تعريفهـا في يخرجوا لم الفقهية، القاعدة فواعر  ينذال الفقهاء من كثيرال إن    

 : هؤلاء ومن العلوم،

                                                 

 
 .41 / 1 ،(م1991/هـ1111 المعاصر، الفكر دار:فكر،بيروت،ال داردمشق:)،1ط ه،وأدلت الإسلامي الفقه -(1)
 جمال الشيخين عن خذأ الشافعية، فقهاء نم فقيه علم ،(هـ 191 - هـ111)  الدين بدر الله عبد أبو الزركشي الله عبد محمد هو -(2)

 القرآن علم في تصانيف عدة له لنووي،ا للإمام الطالبين منهاج حفظ لأنه  بالمنهاجي لقب البلقيني، الدين وسراج الأسنوي الدين
 ة،الثامن المائة أعيان في الكامنة الدرر:  جرح ابن في ترجمته نظر. أ" الجوامعبجمع  المسامع تشنيف: "  منها والأصول والفقه والحديث
 الحي، عبد الفلاح أبو نبليالح عمادال ابن ،491 /4 ،(م1994/ هـ1111 الجبل، دار:  بيروت الألماني، كوينَ ر  الكَ  سالم تصحي ،
 العلم دار:  بيروت) ،12 ط علام،الأ الزركلي، ،6/411،(العربي اثالتر  إحياء دار:بيروت) ذهب، من أخبار في الذهب شذرات
 .6/61 ،(م1991/هـ1111 للملايين،
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 أحكامهـا فهـمي   كثـيرة جزئيـات عليـه طبقين الذي الكلي الأمر: "  بقوله (1)السبكي الدين تاج العلامة -
 " منــه أحكامهــا ليتعــرف جزئياتــه علــى ينطبــق كلــي حكــم والقاعــدة: " التلــوي  شــرح في وعرفهــا ،(2) "منهــا

(3). 

  نيـاالمع وسائر الأصول من أخص هو يكلّ  كل   القاعدة،ب ونعني" (4):المقّري فهاوعرّ -
 .(5) "الخاصة الفقهية الضوابط وجملة العقود، من عموأ العامة، العقلية

  دةواح كل تنطبق كلية صور عن عبارة هنا وهي ،قاعدة جمع:  القواعد" (6) النجار ابن ويقول -

 
                                                 

 
 أسرة من( هـ111 - هـ121) بكيالس   تمام بن موسى بن يوسف بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد هو -(1)

 له القضاة. ورئاسة وخطابة، تدريس من العلمية المناصب العديد من تولى ، والده من العلم وتلقى بمصر ولد الشريعة، علوم في عريقة
 ابن:  رجمتهت في نظرا ."المنهاج شرح في الإبهاج"  ،"الفقه أصول في الجوامع جمع" ،"الفقهية الفروع في والنظائر الأشباه" تصانيف عدة
 -4/111،(م1111/1911 الكتب، لماع بيروت،) ،1ط الطباع، أنيس الله عبد:  هفهارس رتب الشافعية، طبقات:  هبةش   قاضي
 كتابه أعلام ترجمة في عندها توقف سنة آخر في كثير ابنه ذكر  وقد .121 -2/121 الكامنة، رالدر  العسقلاني، حجر بنا ./116
 . 262 ص ،4 ،ج(م1991/هـ1111 المعرفة، دار:  بيروت) ،4ط ، هـ161 سنة والنهاية البداية

 العلمية، الكتب دار: بيروت)، عوض محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق ،1ط والنظائر ، الأشباه -(2)
 .1/11 ،(م1991/هـ1111

 .1/41 قه،الف أصول في  التنقي  لمتن التوضي  على التلوي  شرح التفتازاني، -(3)
 كذا المفتوحة القاف وتشديد الميم بفت  ير  بالمقّ  الشهير التلمساني، القرشي الله عبد أبو بكر، أبي بن حمدأ بن محمد بن محمد هو -(4)

 الكية،الم علماء من الأدباءالمتصوفين، الفقهاء من باحث الونشريسي، وكذا" الفاخرة العلوم"  كتابه في الثعالبي الرحمان عبد الشيخ ضبطه
 ،"القواعد:"  مصنفاته من هـ،111 سنة بتلمسان ودفن بها وتوفي فيها القضاء فولي فاس، مدينة إلى منها وخرج بتلمسان وتعلم ولد
 الله عبد محمد: تحقيق غرناطة، أخبار في الإحاطة الخطيب، بن الدين لسان: ترجمته في ظران ،"والطرق التحف" ،"والرقائق الحقائق"

 السلف، برجال الخلف تعريف الحفناوي، محمد القاسم أبو ،2/262( م1911/هـ1491 الخانجي، مكتبة:  القاهرة)، 1ط عنان،
 .2/411 للنشر، وقمم الأنيس ،الحسيني القاسمي رؤوف محمد:  تقديم

 .1/212 ،القواعد -(5)
 عبد بن أحمد الدين شهاب بن محمد البقاء أبو الدين تقي القضاة قاضي العلامة، المتقن غويالل الأصولي الثبت، الحنبلي الفقيه هو -(6)

 في وبرع الشرعية، العلوم في تبحر هـ، 912 سنة وتوفي هـ 191 سنة ولد النجار، بابن الشهير المصري، الحنبلي الفتوحي علي بن العزيز
  جمع في راداتالإ منتهى:  مصنفاته أشهر من الحنبلي، المذهب في الرياسة إليه وانتهت الأصول، الفقه فني

 
 ترجمته نظرا التنقي . مع قنعالم

، (م1992/ هـ1119) العلمية، الكتب دار:بيروت) والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف خليفة، حاجي. / 6/6: علامالأ في
2/1114. 
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 .(1) " جزئياتها على منها

 في والقاعدة المسألة، هذه قاعدة :يقولون حيث العلماء اصطلاحفي و  :(2)يالطوف ويقول -
 حقوق: مثلا كقولنا جزئية قضايا فيها بالنظر تعرف التي الكلية القضايا هي: كذا الباب هذا
 هاتين من واحدة فكل ةباطل الشرع في يلالح  : وقولنا الوكيل، دون بالموكل تتعلق العقد

 .(3)متعددة قضايا فيها بالنظر تعرف القضيتين

 عنـــــــد هـــــــيإذ  والأصـــــــوليين النحـــــــاة عنـــــــد غيرهـــــــا الفقهـــــــاء دعنـــــــ القاعـــــــدة إن: )4(الحمـــــــوي ويقـــــــول -
(5) " منها أحكامها عرفلت   جزئياته أكثر على ينطبق كلي لا أكثري حكم الفقهاء

. 

 تتضــــمن دســــتورية مــــوجزة نصــــوص في كليــــة فقهيــــة أصــــول: " بأنــــا الزرقــــا مصــــطفى الشــــيخ وعرفهــــا -
(6) "موضوعها تحت تدخل التي الحوادث في عامة تشريعية أحكاما

. 

  التعريف ات حول العامة الملاحظات ::  الفرع الثانيالفرع الثاني
ــــــد ــــــن ريكــــــالمقّ  بالكليــــــة القاعــــــدة وصــــــف مــــــن هنــــــاك أن وجــــــدت اتالتعريفــــــ لهــــــذه تتبعــــــي عن  واب

 كيالسّب ابن أما. كالحموي بالأغلبية وصفها من وهناك وغيرهم، والطوفي النجار

                                                 

 
( م1994 /هـ 1114 يكان،العب مكتبة: الرياض) حماد،نزيه  والدكتور الزحيلي محمد الدكتور: تحقيق المنير، الكوكب شرح -(1) 
،1/11. 
 العلم، طلب في أمصار عدة إلى رحل( هـ116 - هـ611)ربيع أبو الصّرصري، الكريم عبد بن القوي عبد سليمان الدين نجم هو -(2)

 الذهبي:  هترجمت في نظر. ا"نوويةال ربعينالأ شرح" تصانيفه، من النص على المصلحة بتقديمه هرتشا ، الذكاء وشدة الحافظة، بقوة عرف
( العلمية الكتب دار: بيروت) زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو:  تحقيق ،غبر من أخبار في العبر ،شمس الدين محمد بن أحمد

 رالدر  حجر، ابن ،411 – 2/466( المعرفة دار:  بيروت) الحنابلة طبقات على الذيل البغدادي، الدين زين رجب ابن. 1/11
 .111-2/111 الكامنة،

 ،(م1991/هـ1119 الرسالة، مؤسسة: بيروت) التركي المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: تحقيق ،2ط الروضة، مختصر شرح -(3)
1/121. 

هو أحمد بن محمد مكي المعروف بشهاب الدين الحموي الحنفي المصري،كان مفتي الحنفية في مصر، ومدرسا بالمدرسة السليمانية  -(4 )
هـ،من مؤلفاته: حاشية الدرر والغرر في الفقه،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، 1191نة في القاهرة،توفي س

 .1/249انظر في ترجمته: الزركلي، الأعلام،
 .2/1 ،البصائر عيون مزغ -(5)
 .2/961 الفقهي، المدخل -(6)
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 مــــــا وهـــــذا الأغلبيـــــة يريــــــد أنـــــه كلامـــــه مــــــن يبـــــدو أنـــــه إلا كلــــــي أمـــــر بأنـــــا عرفهــــــا قـــــد كـــــان وإن 
  دعنــــــ الحــــــال هــــــو كمــــــا جزئياتهــــــا جميــــــع يقــــــل لم فهــــــو"  كثــــــيرة جزئيــــــات عليــــــه ينطبــــــق: "  قولــــــه يحتملــــــه
 .الكلي بالأمر القاعدة فعرّ  ممن غيره

: قـــــال حـــــين الســـــنية والقواعـــــد الفـــــروق تهـــــذيب صـــــاحب أيضـــــا هيؤكـــــد بالأغلبيـــــة القاعـــــدة ووصـــــف
(1) "أغلبية الفقه قواعد أكثر إن ومعلوم"

. 

 ،(2)النـــــدوي إليـــــه ذهـــــب مـــــا وهـــــذا ،فيهـــــا العمـــــوم صـــــفة يغـــــير لا بالأغلبيـــــة القاعـــــدة وصـــــف أن إلا
ـــــو صـــــدقي محمـــــد والـــــدكتور ـــــر إن القـــــول لأن ،البورن ـــــة الفقـــــه قواعـــــد أكث ـــــني أغلبي  مســـــائل وجـــــود علـــــى مب
 المحققــــــون أرجــــــع حــــــين: قيــــــل ولــــــذلك ،القاعــــــدة حكــــــم أحكامهــــــا تخــــــالف القواعــــــد تلــــــك مــــــن مســــــتثناة
 أن رأوا ،لمســــــائل وجــــــامع ضــــــابط منهــــــا كــــــلّ  كليــــــة قواعــــــد إلى الاســــــتقراء طريــــــق عــــــن الفقهيــــــة المســــــائل
 طـــــــرادالإ عـــــــن تخرجهـــــــا ،مـــــــؤثرة  ةعلــّـــــ أو قيـــــــد أو ضـــــــرورة أو أثـــــــر يعارضـــــــه القواعـــــــد تلـــــــك فـــــــروع بعـــــــض
 لا بالأغلبيــــــة عليهــــــا فحكمــــــوا. القيــــــاس ســــــنن عــــــن بهــــــا ومعــــــدولا ،القواعــــــد تلــــــك مــــــن مســــــتثناة فتكــــــون
ـــــــالاطراد ـــــــك مـــــــع العلمـــــــاء ولكـــــــن .ب ـــــــالوا ذل ـــــــنقض لا -الاطـــــــراد وعـــــــدم الاســـــــتثناء أي – هـــــــذا إن:  ق  ي

 مها.عمو  في يقدح ولا القواعد تلك كلية
 بالـــــــذات النقطـــــــة هـــــــذه في الفقهيـــــــة عـــــــدالقوا في المؤلفـــــــون ذكرهـــــــا الـــــــتي  التعلـــــــيلات بعـــــــض هـــــــذهو 

ـــــــدويكا ـــــــرى ممـــــــن والحصـــــــني  والبورنـــــــو  لن ـــــــف أن ي ـــــــة القاعـــــــدة تعري  بعـــــــض خـــــــروج نوأ ،أنســـــــب بالكلي
 . الصفة هذه عنها يرفع لا عنها المستثنيات

 اخــــــــتلاف الاخــــــــتلاف إنمــــــــا ،والمســــــــتثنيات الشــــــــواذ عــــــــن تخلــــــــو لا العلــــــــوم ســــــــائر في القواعــــــــد إن"  -1
 المســـــتثنيات فـــــظتح   ولــــذلك ،شـــــأنا مـــــن ضّ تغ ــــ لا المســـــتثنيات تلـــــك إن ثم ،ينهــــاب  افيمـــــ  التفـــــاوت نســــبة
 لكن ،الجوانب جميع من الموضوع يتم حتى ،الأصول فظتح   كما

                                                 

 
 دار:بيروت)، المنصور خليل وصححه بطهض ،1،ط القرافي فروق شهام على مطبوع والكتابالمالكي، المكي حسين بن علي محمد -(1)

 .1/11 ،(م1991/ هـ1111 العلمية، الكتب
 1111:القلم دار: دمشق) ،4ط تطبيقاتها، مهمتها، أدلتها، مؤلفاتها، دراسة تطورها، نشأتها، مفهومها، الفقهية، القواعد -(2)
 .11 ص، (م 1991/هـ
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 الأحـــــوال مـــــن حـــــال في  متنخـــــر   ولا  الاســـــتثناء تقبـــــل لا الـــــتي الوحيـــــدة  القواعـــــد هـــــي ،العقليـــــة القواعـــــد 
" (1). 
 قاعــــدة حكــــم تحــــت المســــألة هــــذه انــــدراج منــــه يلــــزم مــــا ةقاعــــد حكــــم عــــن مــــا مســــألة تخلــــف إن"  -2

 تحــــــت مندرجــــــة الحقيقــــــة في ولكنهــــــا ،قاعــــــدة حكــــــم تحــــــت ظــــــاهرا  تنــــــدرج المخرجــــــة  المســــــألةف ،أخــــــرى
 مــــــن جزئيــــــة اســــــتثناء اإذً  فلــــــيس ،قاعــــــدتين بــــــين المســــــألة تنــــــازع بــــــاب مــــــن وهــــــذا .أخــــــرى قاعــــــدة حكــــــم
 قاعـــــــدة تحـــــــت نـــــــدراجالا إ عـــــــن الجزئيـــــــة كلتلـــــــ خـــــــرجبم   ولا القاعـــــــدة هـــــــذه كليـــــــة في بقـــــــادح مـــــــا قاعـــــــدة
 .(2) "أخرى
ــــتي القواعــــد وكانــــت العامــــة القواعــــد إلى الخلــــق ضــــبط الشــــارع دمقصــــ كــــان لمــــا"  -4  ســــنة بهــــا جــــرت ال
ـــــــة الله  الأمـــــــر مـــــــن  كـــــــان ،الوضـــــــع ذلـــــــك مقتضـــــــي علـــــــى موضـــــــوعة الشـــــــريعة وكانـــــــت ،عامـــــــة لا أكثري

 عنــــه لــــفختي لا الــــذي العــــام الكلــــي العمــــوم علــــى لا العــــادي العمــــوم علــــى القواعــــد إجــــراء إليــــه تالمتلفــــ
 .(3) "ما جزئي
ــــــــــــا  ثبــــــــــــت إذا ليـالكــــــــــــ الأمــــــــــــر نأ"  :الموافقــــــــــــات في (4)الشــــــــــــاطبي ذكــــــــــــره -                                                                                بعــــــــــــض  فل ــــــــــــفتخَ كلي

 أيضا فإن الغالـب الأكثري معتبر   الجزئيـات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا،  و 
 .(5) "قطعيالعام ال عتبارا شريعةال في

                                                 

 
 .(11) ص الفقهية، عدالقوا الندوي، حمدأ علي -(1)
 .1/21 م(،1991هـ/1111،)الرياض:مكتبة التوبة،1طالفقهية، القواعد موسوعة ،البورنو صدقي محمد -(2)
 (.24) ص ،المرجع نفسه -(3)
 هـ 121 فقيل مولده تاريخ في ختلفأ الشاطبي، إسحاق بأبي الشهير رناطي،الغ مياللخ محمد بن موسى بن إبراهيم هو -(4)

 في محقق الأصول،و  والفقه العربية اللغة علم في برع. هـ  191 سنة توفي أن إلى منها يخرج ولم بغرناطة كلها حياته عاش ،هـ141وقيل
 تزال لا أخرى ومؤلفات" شاداتوالإ الإفادات" ،"الاعتصام" ،" الموافقات: "  مصنفاته أهم من المقاصد، علم واضع المالكي، المذهب
، الإسلامي الغرب دار)  ،1ط الأجفان أبو محمد:  تحقيق المجاري، برنامج الأندلسي، المجاري محمد: ترجمته في نظر. ا مخطوطة
 الإسلامية الدعوة كلية: طرابلس)1ط الديباج، بتطريز الابتهاج نيل، أحمد بن بابا أحمد تيالتنبك بعدها. / وما (111) ص ،(م1992

    (. 241)ص ( العربي الكتاب دار بيروت،) ،1ط المالكية طبقات في الزكية رالنو   شجرة مخلوف، محمد بعدها. / وما (19 )ص ،(

 .2/11،تحقيق:عبد الله دراز، )بيروت:دار الكتب العلمية(، الشريعة أصول في الموافقات -(5)
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 هنــــــاك أن علــــــى دلالــــــة فيــــــه أغلبيــــــة، الفقــــــه قواعــــــد أكثــــــر بــــــأن المالكيــــــة فقهــــــاء بعــــــض قالــــــه مــــــا إن -1
 القواعــــــد بــــــأن: " قولــــــه في ذلــــــك إلى أشــــــار قــــــد الحمــــــوي وإن ،"الكليــــــة" صــــــفة إلى أقــــــرب يســــــيرة واعــــــدق

 علــــــى الصــــــدق بمعــــــنى الكليــــــة لا ،أخــــــرى قاعــــــدة تحــــــت منهــــــا قاعــــــدة تــــــدخل لم الــــــتي القواعــــــد:  الكليــــــة
 .(1) "فـرد يخـرج لا بحيث الأفراد جميع
 لكن ،المستثنيات بعض مشتملاته من يوجد انفراد إذا بحيث كان وإن القواعد، هذه بعض إن ثم-6
 .(2)يدهويق بعضا صصيخ   بعضها أن لما المجموع حيث من وعمومها كليتها تختل لا

    وترجيحوترجيح  مناقشةمناقشة: : الفرع الثالثالفرع الثالث
 التعريف ات:التعريف ات:  مناقشةمناقشةأولا: أولا: 
 .الراج  ريفالتع إلى الوصول ليتسنى مناقشتها ينبغي اتريفالتع هذه عرض بعد    

 تعريفـــــات هـــــي ،النجـــــار وابـــــن الطـــــوفي وتعريـــــف (3)زانيالتفتـــــا تعريـــــف ومثلـــــه الســـــبكي ابـــــن تعريـــــف إن /1
  .الضابط دخول من مانعة غير فهي العلوم بين المشترك العام بمعناها للقاعدة

ــــ تعريــــف/ 2 ــــز مــــا مــــع ريالمقّ ــــه يتمي ــــة القاعــــدة علــــى يصــــدق فهــــو ،ودقــــة جزالــــة مــــن ب  مــــن ويمنــــع الفقهي
  صـــــــورة يعطــــــي ولا ،مـــــــوضالغ مــــــن شـــــــيء عــــــن يخلـــــــو لا ذلــــــك مـــــــع ولكنــــــه .الأخـــــــرى القواعــــــد دخــــــول
 ".الفقهية للقاعدة جلية واضحة

 صـــــفة عنهـــــا نفـــــى أنـــــه إلا الفقهـــــاء دعنـــــ بتعريفهـــــا القاعـــــدة صصّـــــخ قـــــد كـــــان وإن الحمـــــوي تعريـــــف/ 3
ــــي لا أكثــــري حكــــم"  قولــــه في الكليــــة ــــد" كل  الشــــواذ عــــن تخلــــو لا العلــــوم ســــائر في القواعــــد أن تقــــرر وق

 فــــــإن أخــــــرى جهــــــة ومــــــن جهــــــة، مــــــن هــــــذا ،وعمومهــــــا كليتهــــــا في يقــــــدح لا هــــــذا ولكــــــن ،والمســــــتثنيات
 .أيضا هفي الضابط دخول من مانع غير التعريف

                                                 

 
 .(11)ص الفقهية، القواعد ،. / الندوي1/11 البصائر، عيون غمز -(1)
  .1/11 ،(العلمية الكتب دار: بيروت) سينيالح فهمي المحامي تعريب ،الأحكام مجلة شرح كام،الح ردر  حيدر، علي -(2)
هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الملقب بسعد الدين،كان إماما في علوم كثيرة، انتفع الناس بمؤلفاته ومنها:التلوي  إلى   – (3)

هـ،انظر في ترجمته:ابن حجر، الدرر 192ب،توفي سنة كشف غوامض التنقي  في أصول الفقه،حاشية على مختصر ابن الحاج
 .6/421،ابن العماد، شذرات الذهب،6/112الكامنة،
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ـــــز مـــــا مـــــع الزرقـــــا مصـــــطفى الأســـــتاذ تعريـــــف /4  دخـــــول مـــــن مـــــانع غـــــير جـــــامع نـــــهأ إلا ،دقـــــة مـــــن يتمي
ـــــك الضـــــوابط ـــــإن"   موضـــــوعها تحـــــت: " قولـــــه في وذل ـــــ ف  بـــــاب مـــــن يكـــــون أن يحتمـــــل" موضـــــوعها" هقول
 نشــــــأ هــــــو كمــــــا متعــــــددة أبــــــواب مــــــن  يكــــــون أن ويحتمــــــل للضــــــابط، بالنســــــبة الحــــــال هــــــو كمــــــا واحــــــد
 . ةالفقهي القاعدة

 أبـواب مـن عامـة تشـريعية أحكامـا يتضـمن كلـي فقهـي أصل هي: "  الندوي ختارها الذي التعريف أما /5
 مـــن ســتقىً م   لأنـــه مناســبا، يبـــدو تعريــف فهـــو (1)" موضــوعه تحـــت تــدخل الـــتي القضــايا في متعــددة
 ". متعددة بأبوا من: " قوله في وإضافة تعديل مع  الزرقا الأستاذ تعريف

 يجعـــــل ،بيانـــــه ســـــبق كمـــــا وعمومهـــــا كليتهـــــا في يقـــــدح لا الأغلبيـــــةب القاعـــــدة وصـــــف بـــــأن القـــــول إن /6
ـــــــف في الظـــــــاهر الفـــــــرق  صـــــــوري الحمـــــــوي، إليـــــــه أشـــــــار الـــــــذي والفقهـــــــاء الأصـــــــوليين بـــــــين القاعـــــــدة تعري
 لا الـــــذي العـــــام الكلـــــي العمـــــوم لا العـــــادي، العمـــــوم هـــــو ،هنـــــا بالكليـــــة المقصـــــود نبـــــأ ثبـــــت لمـــــا وشـــــكلي

 .(2) ام جزئي هعن لفيتخ

 التعريف الراجح:ثانيا:  
  فقهــــــي كلــــــي حكــــــم هــــــي"  (3)الحصــــــني ختــــــارها الــــــذي التعريــــــف هــــــو الــــــراج  التعريــــــف أن يظهــــــر      
 غــــير القواعــــد دخــــول مــــن مــــانع جــــامع تعريــــف فهــــو ." بــــاب مــــن أكثــــر مــــن كثــــيرة جزئيــــات علــــى ينطبـــق
 واحـــــد بـــــاب مـــــن  اتالجزئيـــــ يشـــــمل الـــــذي الضـــــابط دخـــــول مـــــن أيضـــــا ومـــــانع فقهـــــي، قولـــــه في الفقهيـــــة

 ." باب من أكثر من كثيرة جزئيات" :  قوله في
 

 

                                                 

 
  (.11) ص الفقهية، القواعد الندوي، -(1)
 .1/21 الفقهية، القواعد موسوعة البور نو، نظر،ا -(2)
 .1/24 ،(م1991/هـ1111: الرشد مكتبة: لرياضا)، الشعلان الله عبد بن الرحمن عبد/د: وتحقيق دراسة ،1ط القواعد، ابكت -(3)
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  المصطلحاتالمصطلحات  منمن  وغيرهداوغيرهدا  الفقهيةالفقهية  الق اعدةالق اعدة  بينبين  الفرقالفرق:الثالثالثالث  المطلبالمطلب
 ذات الصلة بهاذات الصلة بها

صطلحات، صطلحات، المالمتلتبس القاعدة الفقهية ببعض المصطلحات لقربها منها، لذا يجب التفريق بينها وبين هذه تلتبس القاعدة الفقهية ببعض المصطلحات لقربها منها، لذا يجب التفريق بينها وبين هذه         
  دة الأصولية، والنظرية الفقهية.دة الأصولية، والنظرية الفقهية.والقاعوالقاع  ،،وهي:الضابظ الفقهيوهي:الضابظ الفقهي

  وبيان هذه الفروق فيما يلي:وبيان هذه الفروق فيما يلي:

  الفقهيالفقهي    الفرع الأول: الفرق بين الق اعدة الفقهية والضابطالفرع الأول: الفرق بين الق اعدة الفقهية والضابط

  فقهية فروعا يضمان كونما في  يشتركان فهما والقاعدة، الفقهي الضابط بين كبير فرق ثمة ليس    
 لا أن يوشك حتى بالقاعدة الضابط يلتبس ناوه ،القاعدة أو الضابط ليحتويها جميعها  تنتظم وجزئيات
 الفرق عن يتكلمون نجدهم إذ ،ذلك على  يشددون لا المتقدمين الفقهاء جعل ما هذا ولعل ،بينهما يفرق
 فيذكر ،انيّ س والضابط القاعدة يجعل من منهم إن بل ،بالقاعدة التعريف دعن ايعرض أو بإيجاز بينهما
  : التالية النقاط في والضابط القاعدة بين الفرق تلخيص ويمكن العكس، أو القاعدة باسم ويسميه الضابط

ــــروع فيجمــــع الضــــابط أمــــا ،متعــــددة فقهيــــة أبــــواب مــــن فروعــــا تجمــــع القاعــــدة أولا:  وقــــد واحــــد، بــــاب ف
ـــــ الـــــدين تـــــاج العلامـــــة ووضـــــحه الفـــــرق هـــــذا أبـــــان  ومنهـــــا: "  قـــــال حيـــــث للقاعـــــدة تعريفـــــه دعنـــــ بكيالس 
ــــــاب يخــــــتص لا مــــــا ــــــا بب ــــــا يخــــــتص مــــــا  ومنهــــــا"  بالشــــــك يرفــــــع لا اليقــــــين"  كقولن  كفــــــارة كــــــل"  كقولن

 أن متشــــــابهة صـــــور نظـــــم بــــــه دوقصـــــ ببـــــاب يخـــــتص افيمــــــ والغالـــــب  "الفـــــور علــــــى فهـــــي معصـــــية ســـــببها
 .(1) "ضابطا يسمى

 أي" يخـــــــتص مـــــــا ومنهـــــــا: " هقول ـــــــ، الســـــــبكي قـــــــول شـــــــارحا الله رحمـــــــه نيـــــــةالج الفوائـــــــد صـــــــاحب ويقـــــــول 
 .خرآ دون بباب

                                                 

 
 .1/11 والنظائر، الأشباه -(1)
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 كان ما أي عدمه،  مع أو شيء استثناء مع كان وسواء وحصرها جمعها أي"  متشابهة صور ظمن" : هقول  
 فيسمى الصور لجميع التام الضبط القصد كان بأن الضبط، أنواع من بنوع الصور تلك ضبط منه القصد
 (1) ."القاعدة

ـــــ نابـــــ العلامـــــة غفـــــلي   ولم    نأ ،والقاعـــــدة الضـــــابط ينبـــــ والفـــــرق: " قولـــــه في الفـــــرق هـــــذا  إيضـــــاح (2)يمنج 
 ".واحد باب من يجمعهما شتى، والضابط أبواب من فروعا تجمع اعدةالق
ــــــد أيضــــــا  (3)الســــــيوطي بــــــه صــــــرح مــــــا وهــــــو    في والنظــــــائر الأشــــــباه كتابــــــه مشــــــتملات عــــــن حديثــــــه عن

 علـــــى مرتـــــب وهـــــو ،والتقســـــيمات والاســـــتثناءات الضـــــوابط فـــــن... الكتـــــاب عليـــــه اشـــــتمل ممـــــا " :النحـــــو
ـــــــه، ضـــــــابط كـــــــل لاختصـــــــاص  الأبـــــــواب ـــــــين الفـــــــروق حـــــــدأ هـــــــو وهـــــــذا بباب  لأن ،والقاعـــــــدة الضـــــــابط ب
 . (4) "واحد باب فروع يجمع والضابط شتّى  أبواب من فروعا تجمع القاعدة

ــــاه مــــا خــــلال مــــن ويظهــــر  علاقــــة هــــي والقاعــــدة الضــــابط بــــين العلاقــــة أن العلمــــاء أقــــوال مــــن نقلن
ــــتي فالقاعــــدة ،صوخصــــو  عمــــوم ــــاتوج فروعــــا تجمــــع ال ــــواب مــــن زئي ــــذي الضــــابط مــــن أعــــم متعــــددة أب  ال
 وبـــــين بينـــــه الضـــــابط مصـــــطل  اســـــتعمال في يفرقـــــوا لم العلمـــــاء بعـــــض  أن إلاّ   .واحـــــد بـــــاب فـــــروع يجمـــــع
 الذي (5)الحنبلي رجب بنا صنيع هو كما أحيانا، القاعدة

                                                 

 
 .1/11 والنظائر، الأشباه السبكي،-(1)
 فقه في ووقائع وحوادث رسائل ألف العلامة، الإمام هـ 911الحنفي نجيم بابن الشهير محمد بن محمد بن إبراهيم بن الدين زين هو -(2)

 لإبن" "الأصول تحرير مختصر الأصول بول  " " الأصول في المنار شرح" و" الدقائق كنز شرح الرائق البحر" منها أمره، إبتداء من الحنفية
 شذرات الحنبلي، العماد إبن ،1/641 الظنون، كشف خليفة، حاجي:  ترجمته ظروغيرها. وأن" القواعد في والنظائر الأشباه"  و الهمام
 .1/411:  الذهب

 أديب ومؤرخ، حافظ إمام، ،(م911 - هـ119) الدين جلال السيوطي الخضيري الدين سابق بن محمد أبي بن الرحمان عبد هو -(3)
 في الإتقان"  تصانيفه من بالقرافة، ودفن أيام سبعة دام مرض بعد مات كتاب، خمسمائة عن يزيد ما ألف. بالقاهرة ولد محقق، ومسند
 اللامع الضوء الدين، شمس السخاوي :ترجمته في نظرا ." الشافعية فروع في والنظائر الأشباه" ،" العربية والنظائر الأشباه ، "" القرآن علوم
 العماد بنا ،1/114: الظنون كشف خليفة، حاجي./ 1/61،(م1992/هـ1112الجيل دار: بيروت) 1ط التاسع، القرن لأهل

  .11-1/11 الذهب، شذارت الحنبلي،
 .1/9 ،( العلمية الكتاب دار:  بيروت) ،النحو في لنظائروا الأشباه السيوطي، الدين جلال -(4)
 سنة ولد ء،العلما من حديثلل حـافظالدين  زينالفرج  أبو الدمشقي، ثم البغدادي السلامي رجب بن أحمدن ب الرحمان عبد هو -(5)

 ترجمته: نظر". االفقهية القواعد" ،"الخراج لأحكام الاستخراج" ،"والحكم العلوم  جامع" كتبه، من هـ،191 سنة في وتوفي هـ146
 .4/291 الأعلام، . /6/449 الذهب، شذرات
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 في نالحيــــــوا شــــــعر: " الثانيــــــة القاعــــــدة في جــــــاء فقــــــد القاعــــــدة، بعنــــــوان ضــــــوابط قواعــــــده في ذكــــــر 
 .(1) "المتصل حكم في لا عنه المنفصل حكم

 وهـــــي الاصـــــطلاحي بمعناهــــا القاعـــــدة حينئـــــذ منهــــا فـــــالمراد الفقهـــــاء دعنــــ أطلقـــــت إذا القاعـــــدة إن: ثاني    ا
ـــــه قـــــد فـــــإنم الضـــــابط أمـــــا ،بعضـــــهم دعنـــــ الضـــــابط بهـــــا رادي ـــــ وقـــــدالحكـــــم.  ـــــه ويريـــــدون يطلقون  معـــــان من
 .رجب ابن صنيع هو كما أخرى
 :سيأتي كما الفقهاء دعن واستعمالاته الضابط قاتإطلا تعددت فقد

 .(2)"أنثى الميت وبين بينه ليس ذكر كل العصبة"  كضابط ،بالشيء الضابط تعريف /1
 ضـــــابط"  : كقـــــولهم المعـــــاني مـــــن معـــــنى تحقـــــق علـــــى علامـــــة يكـــــون الـــــذي المقيـــــاس بـــــه ويـــــراد طلـــــقي   وقـــــد
 .(3) "كذا هو التخفيف في المؤثرة المشقة

 الإمامــــــة في النــــــاس ضــــــابط: "  الســــــيوطي كقــــــول أقســــــامه أو الشــــــيء تقاســــــيم علــــــى قونــــــهيطل وقــــــد /2
 .(4) " إلخ... البح إمامته تجوز لا من:  الأول:  أقسام

ـــــث الفـــــرق ثالث     ا: ـــــد عبـــــد الأســـــتاذ ذكـــــره الثال ـــــار ويمكـــــن" جمعـــــة المجي  القاعـــــدة أن وهـــــو ،آخـــــر فـــــرق اعتب
 .(5)"معينا مذهبا يخص قد طوالضاب -الخمس كالقواعد – الجملة في عليها متفق

   الأصوليةالأصولية  والق اعدةوالق اعدة  الفقهيةالفقهية  الق اعدةالق اعدة  بينبين  الفرقالفرق: :   الفرع الثانيالفرع الثاني
 التفريـــــــق ثم ،الأصـــــــولية القاعـــــــدة نعـــــــ الحـــــــديث يقتضـــــــي ،العـــــــام  بمعناهـــــــا القواعـــــــد عـــــــن الحـــــــديث إن   
 كان نوإ ،الآخر عن منفك بعلم منهما كل علقلت ،الفقهية القاعدة وبين بينها

                                                 

 
 .(1)ص ،(العلمية الكتب دار بيروت،) الإسلامي، الفقه في القواعد -(1)
 .2/411 النحو، في والنظائر الأشباه -(2)
، )بيروت:دار الكتب 1نصور،طضبطه وصححه:خليل الم،وأنوار البروق في أنواء الفروق الفروق ،شهاب الدين القرافي -(3)

 .1/119 م(،1991هـ/1111العلمية،
، )بيروت: دارالكتب 1تحقبق:محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي،طالشافعية، وفروع قواعد في والنظائر الأشباه -(4)

 .1/161م(،1991هـ/1119العلمية،
 .(161) ص الموقعين، إعلام كتاب من الفقهية القواعد ستخراجا -(5)
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 .ورجاله مجاله علم لكل أن إلاّ  ،كبير وتداخل وثيق رتباطا -والفقه الفقه أصول – مينالعل بين 
ــــــين الفــــــروق عــــــن تحــــــدث مــــــن لو أ ولعــــــلّ      شــــــهاب الإمــــــام الأصــــــولية، والقاعــــــدة  الفقهيــــــة القاعــــــدة ب

 تعــــــالى الله زاد المحمديــــــة المعظمــــــة الشــــــريعة فــــــإن: " يقــــــول حيــــــث الفــــــروق في الله رحمــــــه (1)القــــــرافي الــــــدين
 :قسمان  اوأصوله   وفروع أصول على شتملتا وعلوا شرفا امناره

 عــــن الناشــــئة الأحكــــام قواعــــد إلاّ  فيــــه لــــيس أمــــره غالــــبفي  وهــــو ،الفقــــه بأصــــول أحــــدهما المســــمى 
ــــــة الألفــــــا   للوجــــــوب الأمــــــر ونحــــــو ،والترجــــــي  النســــــخ مــــــن الألفــــــا  لتلــــــك يعــــــرض ومــــــا ،خاصــــــة العربي
 ذلك. وونح للعموم الخاصة والصيغة يم،للتحر  والنهي

 الشـــــرع أســـــرار علـــــى مشـــــتملة المـــــدد، عظيمـــــة العـــــدد، كثـــــيرة كليـــــة، فقهيـــــة قواعـــــد :الثـــــاني والقســـــم
 أصــــــــول في منهــــــــا شــــــــيء ذكري ــــــــ ولم يحصــــــــى، لا مــــــــا الشــــــــريعة في الفــــــــروع مــــــــن قاعــــــــدة لكــــــــل كمــــــــه،وح  

 في مســـــــتوعبة ليســـــــت القواعـــــــد فـــــــإن: " آخـــــــر موضـــــــع في قـــــــال لمـــــــا توضـــــــيحا القـــــــرافي ويزيـــــــد  (2)"الفقـــــــه
 الفقــــه كتــــب في توجــــد لا ،والفقهــــاء الفتــــوى أئمــــة عنــــد جــــدا ةير كثــــ قواعــــد  للشــــريعة بــــل .الفقــــه أصــــول
 . (3)" أصلا
 أن في واضــــــــ  الفقهيــــــــة، والقواعـــــــد الأصــــــــولية، القواعــــــــد بـــــــين الفــــــــرق أن القــــــــرافي كـــــــلام مــــــــن يظهـــــــرو   

ــــــدليل في تبحــــــث الأصــــــولية القاعــــــدة  والخصــــــوص ،والترجــــــي  النســــــخ مــــــن لــــــه يعــــــرض ومــــــا الشــــــرعي، ال
 .كثير ذلك وغير والتقييد لإجمالاو  ،والعموم

ــــة القاعــــدة وأمــــا    القواعــــد في كتــــب مــــن بعــــض ذكــــر وقــــد  المكلــــف، فعــــل هــــو بحثهــــا مجــــال فــــإن الفقهي
 :يلي فيما أوجزها الفقهية والقاعدة الأصولية القاعدة بين كثيرة فروقا الفقهية

                                                 

 
 ينشهالب البهفشي الصنهاجي القرافي يلين بن الله عبد بن الرحمن عبد بن إدريس العلاء أبي بن أحمد العباس أبو الدين شهاب هو -(1)

 الفقه رئاسة إليه انتهت والنحو، الكلام وعلم الدين وأصول الفقه صولأ  في إماما كان المبرزّين، المالكية علماء من( هـ 611) المصري
 الديباج فرحون،  بنا:  ترجمته في نظرا ."الذخيرة"  ،"الفروق"   ،" الفصول تنقي  شرح"  :كتبه من الله، رحمه مالك مذهب على

 (. 111) ص النور، شجرة مخلوف، محمد. 2/244 السامي، الفكر الحجوي، بعدها. / وما (121) ص المذهب
 . 6-1/1 الفروق، -(2)
 .2/211 نفسه، المصدر -(3)
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 القواعــــــــد أمــــــــا وموضــــــــوعاتها، ياتهــــــــاجزئ جميــــــــع علــــــــى منطبقــــــــة كليــــــــة قواعــــــــد الأصــــــــولية القواعــــــــد" أولا:
 .(1) "المستثنيات لها وتكون ،الجزئيات أغلب على فيها الحكم يكون فإنا أغلبية الفقهية،

 بــــه ليعتصــــم الفقيــــه يلتزمــــه الــــذي القــــانون فهــــو الفقيــــه، يلتزمــــه الــــذي المنهــــاج يبــــين الأصــــول علــــم" ثاني    ا:
 إلى ترجـــــع الـــــتي المتشـــــابهة الأحكـــــام مـــــن موعـــــةمج فهـــــي الفقهيـــــة القواعـــــد أمـــــا ،الاســـــتنباط في الخطـــــأ مـــــن
 .(2) "يربطها فقهي ضبط إلى أو يجمعها واحد قياس

ـــــة مـــــن مســـــتمد الأصـــــول علـــــم" ثالث     ا:  أمـــــا ،الأحكـــــام الكـــــلام والعربيـــــة وتصـــــور علـــــم: هـــــي أشـــــياء ثلاث
 (3)".وأحكامها المتشابهة الفرعية المسائل أو الشرعية الأدلة من مستمدة فإنا الفقهية القواعد

 الأحكـــــام اســـــتنباط دعنـــــ يســـــتعملها حيـــــث خاصـــــة، المجتهـــــد منهـــــا يســـــتفيد الأصـــــولية القاعـــــدة" رابع     ا:
 كـــــل إن حيـــــث والمـــــتعلم الفقيـــــه منهـــــا يســـــتفيد أن فـــــيمكن الفقهيـــــة القاعـــــدة أمـــــا ،أدلتهـــــا مـــــن الشـــــرعية
ـــــى ملتتشـــــ قاعـــــدة ـــــالرجوع المســـــائل، مـــــن لعـــــدد كلـــــي حكـــــم عل  حكـــــم إلى الرجـــــوع مـــــن أيســـــر إليهـــــا ف
 .(4) "حدة على ألةمس كل

 بينها، وربط لأشتاتها جمع لأنا الفروع عن والواقعي  الذهني وجودها في متأخرة الفقهية القواعد"  خامسا:
 نفسه الفقيه أخد التي القيود لأنا الفروع قبل وجودها يقتضي الذهني رضفالف الأصول أما لمعانيها، وجمع
 من أقوى القرآن نصّ  نوأ السنة، به جاءت ما على مقدم   القرآن في ما ككون الاستنباط عند بها

 الفروع أحكام استنباط على وجودها في متقدمة وهذهالاجتهاد،  مسالك من ذلك وغير ظاهره
 هــي بل عليها، متقدمه الفروع أن على دليلا ليس الفروع عنها كشفت الأصول هذه وكون .بالفعل

 .(5) " والده... على المولود يدل ماك كاشفة، دالة لها والفروع سابقه الوجود في

                                                 

 
 .(61) ص الفقهية، القواعد ي،الندو  -(1)
 (.1 -1)ص ،(العربي الفكر دار لقاهرة،ا) الفقه أصول، زهرة أبومحمد  -(2)

 1/21 صني،الح   قواعد -(3)
 .1/21 صني،الح   قواعد -(4)
 .(216 )ص ،(العربي الفكر دار) وفقه آراؤه وعصره، حياته مالك، زهرة ، محمد أبو -(5)
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 جهـــــة أمـــــا أخـــــرى، ناحيـــــة مـــــن وتخالفهـــــا ناحيـــــة مـــــن الفقـــــه أصـــــول تشـــــبه الفقهيـــــة القواعـــــد" سادس     ا:
 قواعــــد أن  فهــــي خــــتلافالا جهــــة وأمــــا ،جزئيــــات تحتهــــا تنــــدرج قواعــــد منهمــــا كــــلا أن فهــــي المشــــابهة،
 التشـــــريع اســـــتنباط يمكـــــن التفصـــــيلية الأدلـــــة مـــــن أنـــــواع تشـــــتملها الـــــتي المســـــائل عـــــن عبـــــارة هـــــي الأصـــــول
 المجتهـــــد ليحيـــــل الفقـــــه أحكـــــام تحتهـــــا  تنـــــدرج الـــــتي المســـــائل عـــــن عبـــــارة فهـــــي الفقـــــه قواعـــــد وأمـــــا ،منهـــــا
 (1).الفقه" أصول في المبينة القضايا تلك على إليها
 لا الفقهيـــــة والقاعـــــدة الأصـــــولية القاعـــــدة بـــــين التفريـــــق هـــــذا نبـــــأ القـــــوليمكـــــن الوصـــــول إلى  هنـــــا ومـــــن   

 العلاقــــــة وتبقـــــى فقـــــط، الأساســـــية الفـــــروق عـــــن يكشـــــف هــــــو نمـــــاإو  لبتـــــة،ا بينهمـــــا العلاقـــــة انتفـــــاء يعـــــني
َ  لن ــــ أو وثيــــق وتكامــــل تــــداخل علاقــــة بينهمــــا  الفقــــه فأصــــول ،بعــــض علــــى بعضــــها بــــنىي   مراتــــب هــــي لقَ

ــــ ــــ أمكــــن المختلفــــة الفقهيــــة المجموعــــات تكونــــت إذا حــــتى ،الفقهيــــة الفــــروع ســــتنباطا عليــــه نىي ب  بــــين ربطال
 .(2) الأشتات لهذه جامعة عامة قواعد في أشتاتها وجمع فروعها

ـــــين القواعـــــد بعـــــض تـــــداخل يفســـــر مـــــا وهـــــذا ـــــة، أو أصـــــولية كونـــــا ب ـــــإذا فقهي ـــــن   ف  القاعـــــدة إلى رظ 
ـــــار ـــــن   وإذا أصـــــولية، كانـــــت شـــــرعيا، دلـــــيلا موضـــــوعها باعتب  كانـــــت للمكلـــــف فعـــــلا باعتبارهـــــا إليهـــــا رظ 
 إلى بـــــه الإتيـــــان أدى أو حـــــرام إلى فعلـــــه أدى مبـــــاح كـــــل قيـــــل إذا لـــــذرائع،ا ســـــد كقاعـــــدة وذلـــــك ،فقهيــــة
 إليـــــه أدى مـــــا لتحـــــريم المثبـــــت الـــــدليل قيـــــل ذاإو  ،فقهيـــــة القاعـــــدة كانـــــت للذريعـــــة ســـــدا حـــــرام فهـــــو حـــــرام
 .(3) أصولية القاعدة كانت

  الفقهيةالفقهية  والنظريةوالنظرية  الفقهيةالفقهية  الق اعدةالق اعدة  بينبين  الفرقالفرق: : الفرع الثالثالفرع الثالث

 بهــــــا، تلتــــــبس مــــــا كثــــــيرا وهــــــي الفقهيــــــة النظريــــــة مصــــــطل  القاعــــــدة نمــــــ القريبــــــة المصــــــطلحات مــــــن
 .بينهما التفريق يحب فإنه لذا

 

                                                 

 
 .69)ص ية،الفقه القواعد الندوي، -(1)
 .(1) ص الفقه، أصول زهرة، أبو ،نظرا -(2)
 .)11 -11( ص ،الفقهية القواعد الندوي، -(3)
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ــــــب ممــــــن الكثــــــير هــــــذا عــــــن تكلــــــم وقــــــد ــــــة، القواعــــــد في كت ــــــة أن ةوالحقيقــــــ الفقهي  عــــــرفت   لم النظري
ــــرزاق عبــــد الــــدكتور كــــلام يؤكــــده مــــا وهــــذا المتقــــدمين، الفقهــــاء عنــــد كمصــــطل   كتابــــه في السّــــنهوري ال

 فيــــــه توجـــــد لا القديمـــــة مراجعــــــه في الإســـــلامي الفقـــــه أن مفــــــاده والـــــذي العقـــــد نظريــــــة عـــــن حديثـــــه عنـــــد
 يســـــتخلص أن الباحـــــث وعلـــــى عقــــــدا، عقــــــدا المســـــماة العقـــــود يســـــتعرض هـــــو بـــــل ،للعقـــــد عامـــــة نظريـــــة
 العقـــــود هـــــذه مـــــن الغالبـــــة الكثـــــرة علـــــى تســـــري الـــــتي المشـــــتركة الأحكـــــام بـــــين مـــــن للعقـــــد العامـــــة النظريـــــة

(1). 
 لم مســـــتحدث جديـــــد مصـــــطل  فالنظريـــــة الأخـــــرى، النظريـــــات عـــــن قـــــالي   العقـــــد نظريـــــة عـــــن قيـــــل ومـــــا  

 . قديما الفقه مكتبه في يعرف
ــــــث الله رحمــــــه (2)زهــــــرة أبــــــو محمــــــد الشــــــيخ النظريــــــة عــــــن تكلمــــــوا الــــــذين المعاصــــــرين الفقهــــــاء ومــــــن    حي

ـــــين التفرقـــــة يجـــــب وإنـــــه: " يقـــــول ـــــم ب ـــــين الفقـــــه أصـــــول عل  وهـــــي ،الجزئيـــــة للأحكـــــام عـــــةالجام القواعـــــد وب
 الفقهيــــــة القواعــــــد أمــــــا الإســــــلامي، للفقــــــه العامــــــة النظريــــــات عليهــــــا يطلــــــق أن يصــــــ  مضــــــمونا في الــــــتي
ـــــــتي المتشـــــــابهة الأحكـــــــام مـــــــن مجموعـــــــة فهـــــــي  فقهـــــــي ضـــــــبط إلى أو يجمعهـــــــا واحـــــــد قيـــــــاس إلى ترجـــــــع ال

ــــــــة كقواعــــــــد يربطهــــــــا  الفســــــــخ وكقواعــــــــد ،الخيــــــــارات وكقواعــــــــد ،الضــــــــمان وكقواعــــــــد ،الشــــــــريعة في الملكي
ــــة للأحكــــام ثمــــرة فهــــي عــــام، بشــــكل ــــة الفقهي  الشــــيخ كــــلام خــــلال مــــن ويتضــــ .  (3)..." المتفرقــــة الجزئي

 ذاتهــــا، النظريــــات هــــي بــــل بالنظريــــات، القواعــــد تســــمية الأنســــب مــــن أنــــه يــــرى هأنــــ ،الله رحمــــه زهــــرة وأبــــ
ــــــوي   ــــــه مــــــا هــــــذا دعض   موضــــــع في وقواعــــــده الفقــــــه أصــــــول بــــــين الفــــــرق عــــــن  حديثــــــه ســــــياق في دائمــــــا قال

 الفقهيــــــة المجموعــــــات تكونــــــت إذا حــــــتى ،الفقهيــــــة الفــــــروع اســــــتنباط عليــــــهبــــــنى ي   الفقــــــه فأصــــــول: " آخــــــر
 هـــــــي وتلـــــــك الأشـــــــتات لهـــــــذه جامعـــــــة قواعـــــــد في أشـــــــتاتها وجمـــــــع فروعهـــــــا بـــــــين الـــــــربط أمكـــــــن المختلفـــــــة
 .الفقهية النظريات

                                                 

 
 .6/21 ،(م1991 الحقوقية، الحلبي منشورات: بيروت) ،2(، طالغربي بالفقه مقارنة دراسة) الإسلامي الفقه في الحق مصادر -(1)
م[ كبير علماء الشريعة في عصره، من مؤلفاته: الملكية ونظرية العقد في 1911هـ1491هـ/1416هو محمد بن أحمد أبو زهرة ] -(2)

 .4/14، معجم المؤلفين، 6/26الشريعة الإسلامية، أصول الفقه، توفي بالقاهرة، انظر في ترجمته: الزركلي، الأعلام، 
 .)1 -1( ص الفقه، أصول -(3)
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 مــــــامالإ قواعــــــد إلى المســــــالك احإيضــــــ" كتــــــاب محقــــــق هــــــذا رأيــــــه في زهــــــرة أبــــــو الشــــــيخ مــــــع ويتفـــــــق    
 أن يمكــــــــن: "  القواعــــــــد أنــــــــواع عــــــــن حديثــــــــه معــــــــرض في التحقيــــــــق مقدمــــــــة في جــــــــاء حيــــــــث ،" مالــــــــك
 القواعـــــــد تلـــــــك هـــــــي العـــــــام النـــــــوع خـــــــاص، ونـــــــوع عـــــــام نـــــــوع": "نوعـــــــان الفقهيـــــــة القواعـــــــد أن نســـــــتنتج
 العصــــر بلغــــة اعليهــــ يطلــــق أن مضــــمونا في  يصّــــ -غالبــــا مختلفــــة أبــــواب مــــن – عــــدة حكــــاملأ الجامعــــة
 .(1)"دلالة وأوسع  عبارة أقصر في تحصى لا أحكاما لاستيعابها الإسلامي للفقه العامة النظريات

ــــى الاصــــطلاح أن إلاّ     ــــ بالنظريــــة القاعــــدة تســــمية عل ــــرق ثمــــة لــــيس أنــــه يعــــني لا الــــبعض دعن  ،بينهمــــا ف
ـــــ هـــــم وهـــــؤلاء ،دقيقـــــا الفـــــرق هـــــذا كـــــان نوإ ،بينهمـــــا يفـــــرق مـــــن نجـــــد ننـــــاإ إذ ـــــين جمعـــــوا ذينال  دراســـــة ب

 فكـــــانوا والقـــــانون، الفقـــــه بــــين ومـــــوازنتهم هماحتكـــــاك خـــــلال الوضــــعي القـــــانون ودراســـــة الإســـــلامي الفقــــه
ـــــــدكتور الإســـــــلامي الفقـــــــه في النظريـــــــات عـــــــن تكلـــــــم مـــــــن أول ـــــــرزق عبـــــــد كال ـــــــه في الســـــــنهوري ال "  كتاب

 (2).وغيرهم" قهيالف المدخل" كتابه في الزرقا مصطفى لأستاذل الدراسات وبعض" الحق مصادر
 قضـــــايا أو فقهيـــــة مســـــائل علـــــى يشـــــتمل موضـــــوع أو فقهيـــــة موضـــــوعات بأنـــــا عـــــرفت   العامـــــة فالنظريـــــة   

 وحــــــــدة تجمعهــــــــا ،فقهيــــــــة صــــــــلة منهــــــــا كــــــــل بــــــــين تقــــــــوم ،وأحكــــــــام وشــــــــروط أركــــــــان حقيقتهــــــــا ،فقهيــــــــة
 مــــــاو  الإثبــــــات ونظريــــــة الملكيــــــة ونظريــــــة العقــــــد كنظريــــــة وذلــــــك جميعــــــا العناصــــــر هــــــذه تحكــــــم موضــــــوعية

 (3) .ذلك شاكل
ـــــوح التعريـــــف هـــــذا خـــــلال ومـــــن    ـــــين الفـــــرق يل ـــــك والقاعـــــدة النظريـــــة ب ـــــة أن ذل  مـــــن وأشمـــــل أعـــــم النظري

 هــــــذه بمجموعهــــــا تشــــــكل الــــــتي المختلفــــــة القواعــــــد مــــــن جمــــــع إلا الأمــــــر نايــــــة في النظريــــــة فمــــــا ،القاعــــــدة
 .النظرية
 مــــن نريــــد"  :الشــــأن هــــذا في رقــــاالز  مصــــطفى الأســــتاذ قالــــه مــــا نعــــرف أن بعــــد وضــــوحا الفــــرق ويــــزداد   

 حدة على منها كل يؤلف التي الكبرى والمفاهيم الدساتير تلك الفقهية النظريات

                                                 

 
 بين الإسلامي التراث لنشر المشتركة اللجنة بإشراف: الرباط) مالك مامالإ اعدقو  إلى لمسالك، هامش إيضاح االخطابي طاهر أبو أحمد -(1)

 .)111( ص ،(م1911/هـ1111ة،المتحد الإمارات دولة وحكومة المغربية المملكة حكومة
 .)64(ص الفقهية، القواعد الندوي، ،انظر -(2)
 .)64( ص نفسه، المرجع -(3)
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ــــــواحي في العصــــــبية الجملــــــة، أقســــــام كانبثــــــاث الإســــــلامي الفقــــــه في منبثــــــا  موضــــــوعيا حقوقيــــــا نظامــــــا   ن
 حكـــــــام،الأ شـــــــعب مـــــــن بموضـــــــوعه يتصـــــــل كلمـــــــا في النظـــــــام ذلـــــــك عناصـــــــر وتحكـــــــم الإنســـــــاني الجســـــــم
ــــك غــــير...وأنواعهــــا الأهليــــة وفكــــرة وأســــبابها الملكيــــة كفكــــرة وذلــــك  عليهــــا يقــــوم الــــتي النظريــــات مــــن ذل
 الأحكــــــام مجلــــــة بهــــــا صــــــدرت الــــــتي الكليــــــة القواعــــــد غــــــير هــــــي النظريــــــات هــــــذه. "بكاملــــــه الفقــــــة صــــــرح

 عـــــيترا  فقهيـــــة وأصـــــول ضـــــوابط هـــــي إنمـــــا القواعـــــد تلـــــك فـــــإن... منهـــــا قاعـــــدة وتســـــعين تســـــعب الشـــــرعية
 العقــــــــود في العــــــــبرة" فقاعــــــــدة الكــــــــبرى، النظريــــــــات تلــــــــك حــــــــدود ضــــــــمن الحــــــــوادث أحكــــــــام تخــــــــريج في

 العقــــــد نظريــــــة أصــــــل ميــــــدان في مخصوصــــــة ناحيــــــة في ضــــــابط يســــــوى ليســــــت مــــــثلا" والمعــــــاني دللمقاصــــــ
 .(1)"القواعد من واهاس وهكذا

 مــــــن مجموعــــــة فهــــــي القاعــــــدة مــــــن وأشمــــــل أعــــــم النظريــــــة أن في وصــــــري  واضــــــ  الزرقــــــا الأســــــتاذ وكــــــلام  
 .متكاملة نظرية بعد فيما عنها تتمخض موضوعية وحدة تجمعها التي المشتركة القواعد

 نعـــــــ امــــــمنه كــــــل بهــــــا تتميــــــز خصــــــائص الفقهيــــــة والقاعــــــدة العامــــــة لنظريــــــةل نوممــــــا تقــــــدم نســــــتنتج أ  
ـــــة كانـــــت فـــــإذا ،الأخـــــرى ـــــه، الإســـــلامي الفقـــــه مـــــن واســـــعا جانبـــــا تشـــــمل العامـــــة النظري  وتشـــــكل ومباحث
ــــــذلك مســــــتقلة موضــــــوعية دراســــــة ــــــب، ل ــــــة القاعــــــدة فــــــإن الجان ــــــاز الفقهي  لعمــــــوم اغتهاصــــــي في بإيجــــــاز تمت
   (2) .مختلفة أبواب من الجزئية للفروع استيعابها وسعة معناها

                                                 

 
 .1/429، العام الفقهي المدخل -(1)
 .)66( ص الفقهية، القواعدانظر، الندوي،  -(2)
 
 
 
 



 

 

  الثانيالثاني  المبحثالمبحث
  دةدة  بالق اعبالق اع  ريفريف  التعالتع

 

 دنـــــيتطلــــب تعريــــف  قاعــــدة :" التـــــابع تــــابع" تعريــــف التـــــابع وذلــــك مــــن خـــــلال تتبــــع تعريفاتــــه ع
التطــــرق إلــــى أقســــام التبعيــــة بالتفصــــيل، ثــــم  ،ها للوصــــول إلــــى التعريــــف الــــراجحتالفقهــــاء ومناقشــــ

  من خلال المطالب التالية :وذلك 
  

  تعريف التابع ::  الأوّلالأوّل  المطلبالمطلب

 أقسام التبعية  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب
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 التابعالتابع  تعريفتعريفل: ل: الأو الأو   المطلبالمطلب

 اصـــــــــطلاحا، ثم تتبـــــــــع تعريفـــــــــات الفقهـــــــــاء للتـــــــــابع لمعرفـــــــــة مفهـــــــــوم التـــــــــابع، يتعـــــــــين تعريفـــــــــه لغـــــــــة ثم    
 وبيان ذلك في النقاط التالية: المختارومناقشتها للوصول إلى التعريف 

 

  لغةلغة  التابعالتابع  تعريفتعريف: : الفرع الأولالفرع الأول

ــــب ـَالشــــيء ت ـَ عَ ب ــــالتــــابع لغــــة مــــن الفعــــل تَ      ــــبَ ا وت  عً ــــب  ، وتَ ا في الأفعــــالاعً ــــب  الشــــيء ت ـ  ت  ع  ــــوعً  ،ثــــرهرت في إ  ا س 
. اعً ب ـ تَ ت ـَ ه  ت  ع  ب ـَتَ وت ـَ ه  عَ ب ـَتَ وكذلك ت ـَ

(1) 

  :﴿ومنــــــه قـــــــول تعــــــالى ه  دفــَـــــر  وأَ  ه  فـَـــــرد  بمعـــــــنى مثــــــل َ  ه  عَــــــب ـَتـ  وأَ  ه  عَــــــوتب   -             

       ﴾ (2)
    

   ﴿ ل:وقوله عز وج .ع التابع، والتبع يكون واحدا وجماعةيوالتب -      ﴾ (3)  اسمايكون 
 ويأت التابع بعدة معان:.تباع أذوي تبع ويجمع على  لجمع تابع ويكون مصدرا أي

 .(4)ةعَ ب ـَباع  وت ـَتً و   ع  بً / التالي الذي يتبع غيره والجمع ت ـ 0

 .(5)بيعةوالأنثى تَ  بيعالتً / ولد البقرة في السنة الأولى ويطلق عليه 1

 / الغريم : قال الشاعر :4

تلُ  ذ  الغ رِيمُ من التبيع     وذُ ث ـع الِبُ الش ر ف ـينِْ مِنْـه ا      ****    َ    ك م ا لا 

                                                 

 
 .1/419 ،لسان العرب ،منظور ابن -(1)
 .11سورة:الصافات،الآية  -(2)
 .11، سورة غافر: الآية :21سورة إبراهيم ، الآية  -(3)
 .419 /1، منظور ،لسان العربابن  -(4)
 .1/411،  منظور، لسان العرب ابن، 11ص يل(،)بيروت ، دار الج مختار الصحاح، ،مد بن أبي بكرالرازي ، مح -(5)
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ه  ال أي طلبَ بموتابعه  
(1). 

طال ب بالثأر،قال تعالى:﴿ وا ر  ائ  ـالثً   /4
 
لم                 ﴾ (2)  

 .(3)اكمإيً ا   ناء أي ثائرا ولا طالبا بالثأر لإغراق  قال الفرً 

 اللغوي الذي لا يخرج عن الاستعمال الاصطلاحي هو: التالي الذي يتبع غيره. والمعنى -

  

  اصطلاحااصطلاحا  تعريف التابعتعريف التابع: : الفرع الثانيالفرع الثاني
 عام ومعنى خاص. : معنىنللتابع معنيا

ــــــ الاصــــــطلاحي الاســــــتعمالإن  :الع      ام  ىالمعن       أولا: اللغــــــوي وهــــــو لا يخــــــرج عــــــن المعــــــنى ه للتـَـــــابع في
 .(4)اة والمحدثين ويدخل فيه استعمال الأصوليين والفقهاء أيضاحّ استعمال الن

 : تعار يفعدة  هوفيهو استعمال الفقهاء و  :المعنى الخاص ثانيا:

علــــــى القــــــول بــــــأن  ، بنــــــاءً دائ ــــــوَ ات والزَ مَــــــوفيــــــه أن التوابــــــع هــــــي المتم   :تعري      ف الش      ي  الس      عد / 1
ــــــــة الأشــــــــياء لهــــــــا   ات  مَــــــــم  تَ وم   والمشــــــــي، مقاصــــــــد كالصــــــــلاة مــــــــثلا" ، ووســــــــائل إليهــــــــا كالوضــــــــوء (5)ثلاث

ـــــذي خـــــرج منـــــه ـــــه ال ـــــد قـــــرر أن الوســـــائل تعطـــــى أحكـــــام المقاصـــــد ، فكـــــذلك  .كرجوعـــــه إلى محل وكـــــان ق
تبــــــــاع الجنــــــــازة اوع  مــــــــن الصــــــــلاة والجهــــــــاد والحــــــــج ، و ات للأعمــــــــال تعطــــــــى أحكامهــــــــا ، كــــــــالرجمَــــــــالمتم  

 (6)له للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع.ن حين خرج من محونحو ذلك فإنه م ،وعيادة المريض

 

                                                 

 
 .411 /1، لسان العرب، منظور ابن -(1)
 .69سورة الإسراء، الآية  -(2)
 .411 /1، بلسان العر  منظور، ابن -(3)
صادر عن:وزارة الأوقاف والشؤون  ، الموسوعة الفقهية الكويتية،221-1/222 ،كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي، ،نظرا -(4)
 .11/94هـ (، 1111، )الكويت: دار السلاسل، 2لإسلامية الكويت، طا
 .(21)ص م(، 1991هـ/1111، )بيروت: عالم الكتب،1ط،رسالة في القواعد الفقهية ،نظرا -(5)
 .(21)، المرجع نفسه، ص انظر -(6)
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ــــــه في / تعري      ف الش      ي  الزرق       ا:2  لاتصــــــالا " التــــــابع هــــــو مــــــا كــــــان جــــــزء مــــــن غــــــيره أو كــــــالجزء من
واللـــــل في الضـــــرع ، أو  ، والجنـــــين في بطـــــن أمـــــه  والصـــــوف علـــــى الغـــــنم ، الخلقـــــي، كالعضـــــو مـــــن الحيـــــوان

 (1)المفتاح من القفل.الشيء ك ضرورات من كان

بنفســــه بــــل وجــــوده تــــابع لوجــــود  لاَ " التــــابع هــــو مــــا لا يوجــــد مســــتق   ن    و:ر /تعري    ف ال    دوتور البو 3
 .(2) غيره"

  الشافعية: دفي البيع عن :"التعريف الذ  ذوره سعد  أبو جيب/ 3

 (3)كأبواب منصوبة".  ت  بً ثَ الم   ه  ي  لَ عَ  فَ قً وَ ل ت ـَص  فَ نـ  م   ل  ك    

 ات  مَ وتسمى المتم   التوابع في الاصطلاح : مصطفى بن ورامة الله مخدومتعريف الدوتور  / 5
 (4)د وتتميما  لها ".ا " الوسائل الواقعة تبعا للمقاصكن تعريفها بأنوالزوائد، ويم

 الـــــتي أو هـــــي الأفعـــــال ،وإطـــــلاق الوســـــائل عليهـــــا لمـــــا ســـــبق مـــــن أن التوابـــــع راجعـــــة إلى معـــــنى الوســـــائل"  
 (5)د وتتميما لها".سد وقد وقعت تبعا للمقاصتضمنها المصالح  أو المفا لا تقصد  لذاتها  لعدم

  وترجيح مناقشة: الفرع الثالث

 تعريف التوابع بالمتممات والزوائد مؤاخذ من ناحيتين :: أولا 

في ات والزوائــــد فهــــو لا يمنــــع مــــن دخــــول التوابــــع مــــة عــــام لأنــــه يصــــدق علــــى كــــل المتمجهــــهــــو مــــن  /1
 حو أو الحديث.خرى كالنالعلوم الأ

المــــراد، فهــــي ليســــت قاصــــرة علــــى متممــــات الأفعــــال  عــــنى التوابــــعلمير جــــامع خــــرى غــــأوهــــو مــــن جهــــة  /2
 أقسام التبعية .عن الحديث  دنما هي أوسع من ذلك كما سيظهر عنإوزوائدها و 

 
                                                 

 
 .1124-1122 /2المدخل الفقهي العام،  -(1)
 .(441)جيز ص ، الو 1/111 موسوعة القواعد الفقهية ، -(2)
 .11)القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص -(3)
 (.66 -61) م(،1999هـ/1121، )الرياض، دار إشبيليا،1ط ،عد الوسائل في الشريعة الإسلاميةقوا -(4)

 (.66) المرجع نفسه ، ص -(5)
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 لتوابع .قسام اجميع أ قر ستغذكره من أمثلة فهو لم يمازرقا مع تعريف الشيخ ال ثانيا: 

 تعريف الدكتور البورنو جامع غير مانع من دخول التوابع في العلوم الأخرى . :ثالثا 

 تعريف سعدي أبو جيب يؤخذ عليه ما يلي : رابعا: 

 ده بالبيع فقط.يرا لتقيجاء التعريف قاص  /1

د التابع بالمنفصل لا يصدق عليه تماما لأن التابع  قد يكون منفصلا كما قد يكل منفصل : تقي  :قوله /2
 . كون متصلا على تفصيل سيأتي في المطلب التاليي

" توقف عليه" يمنع دخول التوابع التي لا يتوقف المتبوع عليها بل يمكن الاستغناء، عنها سواء في  :قوله /4
 البيع أو غيره.  

ــــه  /1 ََ تثبـَـــالمقول ــــد يكــــون : فيــــه حصــــر للمتبــــوع علــــى مــــا كــــان مثبَ ــــدار مــــثلا، ولكــــن المتبــــوع ق ــــا كال ت
 د يكون منقولا أو متنقلا كالدواب مثلا.مثبتا وق

التوابـــــع  تعريـــــف الـــــدكتور مخـــــدوم مـــــع مـــــا يتميـــــز بـــــه مـــــن جزالـــــة ، إلا أنـــــه لا يخـــــرج أيضـــــا عـــــن تســـــمية/ 1
بــــــل هــــــي تصــــــدق علــــــى  ،ضــــــ  أن التوابــــــع ليســــــت فقــــــط متممــــــات وزوائــــــديتوس ،بالمتممــــــات والزوائــــــد

 سوس وغيره.سواء ما كان منها في حكم المح،الشروط والأجزاء والضرورات 

نوعـــــا مـــــن أنـــــواع الوســـــائل لا يصـــــ  لأن التوابـــــع  باعتبارهـــــا ،تســـــمية التوابـــــع بالوســـــائل إطلاقـــــا هكـــــذا* 
   .يس كل تابع وسيلةلفلا ينطبق اللفظ على جميع أنواعها، إذ  ليست وسائل فقط،

 

 رابع: التعريف المختارالفرع ال
أن التعريـــــــف الـــــــراج  هـــــــو تعريـــــــف  يظهـــــــر .علـــــــى ضـــــــوء مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن تحليـــــــل ومناقشـــــــة للتعريفـــــــات  
َ  ، غـــــير مـــــانع ، لكنـــــه التوابـــــع قســـــامشـــــتماله علـــــى جميــــع أالـــــذي جـــــاء جامعـــــا لا البورنـــــو،لــــدكتور ا  ه  و  ل ـــــلخ 

وذلـــــــك  .ولا يتعـــــــداه إلى غـــــــيره ،حكـــــــام ليكـــــــون مجالهـــــــا في الفقـــــــهالتوابـــــــع ويقيـــــــدها بالأصـــــــر مـــــــن قيـــــــد يح
 : دين اثنينبإضافة قي
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 .(1) / حكما2 -/حقيقة  1   

 لتابع هو:الاصطلاحي لكون التعريف في

 غيره حقيقة أو حكما"لوجود" هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع 

نين مع أمه فالج، ذكرهاإشارة وتفصيل لأقسام التوابع التي سيأتي  ماحكما: فيه حقيقة أوا قيد -
منه كالمفتاح مع  زءولوازمه أو كالج كان من ضرورات الشيء  إذا وكذلك التابع،تابع حقيقةهو 

 يلة الأصل .االقفل والثمرة قبل مز 

ــــــابع حكمــــــا وأمــــــا  ــــــه فهــــــو القســــــمالت ــــــوت   :الثالــــــث مــــــن أقســــــام التوابــــــع ومثال ثبــــــوت المــــــيراث تبعــــــا لثب
 تباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك.الرجوع من الصلاة والجهاد والحج و النسب، وا

وفي بقيـــــة القواعــــــد الــــــتي تنــــــدرج  " التــــــابع تــــــابع":  ده الفقهــــــاء في قــــــولهموهـــــذا التــــــابع هــــــو الـــــذي يقصــــــ
 تحت هذه القاعدة .

: " إن مــــا كـــان تابعــــا لغيـــره فــــي الوجـــود لا ينفــــرد بــــالحكم ، بـــل يــــدخل فـــي الحكــــم مــــع ومعناهـــا 
ــــن  أ  متبوعــــه، ســــواء كــــان جــــز  أو مــــن ضــــرورات متبوعــــه ولوا مــــه، أو  متبوعــــهأو ضــــمن   متبوعــــهم

يثبـــص لأصـــله يثبـــص لـــه ، فـــ ذا ثبـــص لأصـــله  ذين الحكـــم الـــلا حكـــم لـــه منفـــردا بـــل إفـــفرعـــا لـــه  
حكـــــم بالإيجـــــاي أو التحـــــريم أو النـــــدي أو الكراهـــــة أو الإباحـــــة ، فـــــ ن هـــــذا الحكـــــم يثبـــــص لـــــه 

 (2) ."أيضا

  

  
                                                 

 
الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ص  ة بـ: القواعدمجمعة في رسالته للماجيستر الموسو هذا القيد أضافه الدكتور عبد المجيد  -(1)
)124(. 
 .(441)، والوجيز ص2/111ورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، ، البنظرا -(2)
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  التبعي ةالتبعي ة  الثاني: أقس امالثاني: أقس ام  المطلبالمطلب

أو ما  س منها لي ما بتوضيحهافيخرج  ،ل التعريف بهامّ ك، ي  والتفصيل فيهاتبعية إنّ تحديد أقسام ال     
التبعية من  وأجمل فيها آخرون.وسأتناول أقسامل فيها بعض العلماء والتي فصّ  ،يلتبس ببعض أقسامها

  ا وذلك من خلال النقاط التالية :خلال تقسيمين لم أجد غيرهم

  الشاطبيالشاطبي  الإمامالإمام  تقسيمتقسيم: : الفرع الأوًلالفرع الأوًل
  :(1)لجملة وهي ثلاثة أقسامتقسيما ملائما لمنافع الرقاب التابعة لها على ا بيلشاطاأورد 

مـــــا كـــــان في أصـــــله بـــــالقوة لم يـــــبرز إلى الفعـــــل لا حكمـــــا ولا وجـــــودا، كثمـــــرة الشـــــجر قبـــــل  ::أح     دهدماأح     دهدما  --
ــــافع غــــير مفــــروج وولــــد الحيــــوان قبــــل الحمــــل... الخــــ إذ لم تــــبرز قلة في الحكــــم ، ســــتلا خــــلاف هنــــا أن المن

ــــا إلى الوجــــود فضــــلا عــــ ــــة  لبتــــة ،ان أن تســــتقل ، فــــلا قصــــد إليهــــا هن ــــو انفــــردت ،وحكمهــــا التبعي كمــــا ل
 .(2)في موضع آخر" لشاطبيا، وهذا القسم متفق عليه كما يقرر ذلك الإمام بالاعتبارفيه الرقبة 

وجــــــودا وحكمــــــا أو حكمــــــا عاديــــــا أو شــــــرعيا، كــــــالثمرة  الاســــــتقلالمــــــا ظهــــــر فيــــــه حكــــــم  ::الث      انيالث      اني  --
، فــــلا خــــلاف أيضـــــا أن الانتـــــزاععــــد ومـــــال العبــــد ب ،، وولـــــد الحيــــوان بعــــد اســـــتغنائه عــــن أمــــهبسالي ــــبعــــد 

ـــــد  ـــــه، وحكمـــــه مـــــع الأصـــــل حكـــــم غـــــير المتلازمـــــين إذا اجتمعـــــا قصـــــدا، فـــــلا ب ـــــة منقطـــــع عن حكـــــم التبعي
 (3)ا على القصد الأول مطلقا.مكل واحد منه  اعتبارمن 

                                                 

 
(1)

 .4/144 ،الموافقات -
طى لذلك فق عليه وأعالشيخ عبد الله دراز أن هذا القسم هو الذي قصده الشاطبي في قوله المت ق المحقوقد بيًن  نظر المصدر نفسه،ا -(2)

وكانت الإجارة إلى مدة  دارا أو أرضا فيها شجر مثمر لم يبد صلاحه، وكانت قيمة الثمر ثلث مجموع الأجرة فأقل ىتر كا مثالا : فمن 
ر، فإنه يجوز إدخال الشجر يب فيها الثمر، وكان الغرض منع التضرر من دخول غير المستأجر  الأرض أو الدار لأجل الشجطمحدودة ي
هامش الموافقات ،ثمرة التي لم يبد صلاحها تبعا" لأصلها" صل الكان تابعا لأ،لأنه لما كانت قيمته الثلث فأقل  .لإجارةفي ا المثمر
 .  4/194ج

 .144/ 4نظر، الموافقات ا-(3)
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فـــــلا هـــــو  ،الاســـــتقلالاينـــــة الأصـــــل فيـــــه ظـــــاهرة، لكـــــن علـــــى غـــــير بَ ، فم  تانالشـــــائب مـــــا فيـــــه ::الثال     ثالثال     ث  --
 :نالثاني وهو ضربالك الأول ولا في منتظم في س

مــــا كــــان هــــذا المعــــنى فيــــه محسوســــا ، كــــالثمرة الظــــاهرة قبــــل مزايلــــة الأصــــل والعبــــد ذي المــــال الحاضــــر  //00
 عن أمه. الاستغناءتحت ملكه، وولد الحيوان قبل 

وأشـــــباه ذلـــــك ممـــــا حصـــــلت فيـــــه  والعقـــــار،مـــــا كـــــان في حكـــــم المحســـــوس، كمنـــــافع العـــــروض والحيـــــوان  //11
ـــــد اجتمـــــع التهي ـــــة كاللبـــــاس والركـــــوب...إلى أن يقـــــول: فكـــــل واحـــــد مـــــن الضـــــربين ق ـــــة للتصـــــرفات الفعلي ئ

ا واحـــــد، فالطرفـــــان يتجاذبـــــان في  مـــــمـــــع صـــــاحبه مـــــن وجـــــه، وانفـــــرد عنـــــه مـــــن وجـــــه ، ولكـــــن الحكـــــم فيه
ول والثــــــاني يطلبــــــان أن يأخــــــذ الضــــــربان حكمهمــــــا ؟، ذا القســــــم أي أن القســــــم الأكــــــل مســــــألة مــــــن هــــــ

التبعيــــة علــــى الجملــــة، ارتفــــع تــــوارد الطلبــــين عنــــه ، وصــــار المعتــــبر مــــا يتعلــــق بجهــــة المتبــــوع  تولكــــن لمــــا ثبتــــ
ضـــــة عليـــــه ، أو غـــــير ذلـــــك مـــــن و قصـــــد تعلـــــق الغـــــرض في المعا، ومـــــن جهـــــة لمـــــا بـــــرز التـــــابع وصـــــار ممـــــا ي  

 . (1)وجوه المقاصد التابعة على الجملة

 

  الزروشيالزروشي  الإمامالإمام  ممتقسيتقسي: : الفرع الثانيالفرع الثاني
 (2)وفيه قسمان: 

مــــا اتصــــل بــــالمتبوع فيلحــــق بــــه لتعــــذر انفــــراده عنــــه، ومــــن أمثلــــة هــــذا القســــم : ذكــــاة  ::  الأولالأول  القس    مالقس    م//11
الجنــــين فإنــــا تحصــــل بــــذكاة أمــــه تبعــــا لهــــا، والحمــــل فإنــــه لا يفــــرد في البيــــع، بــــل يتبــــع أمــــه في البيــــع والعتــــق 

 لأشجار والأس للدار.لوتبعية الغرس ،

ـــــأ  ومـــــن أمثلـــــة هـــــذا القســـــم: الصـــــبي إذا حـــــق بـــــه، مـــــا انفصـــــل عـــــن متبوعـــــه والت ::الث     انيالث     اني  /القس     م/القس     م11 ر س 
 (3)معه أحد أبويه.

  

                                                 

 
(1)

 .4/144 ،الموافقات -
 .249-241 /1ور  في القواعد ،ثالمن -(2)
 .المصدر نفسه-(3)
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    التقسيمينالتقسيمين  مناقشةمناقشة: : الفرع الثالثالفرع الثالث
       ستنتج من هذه التقسيمات مايلي:ي  

 / تقسيم الإمام الشاطبي يلاحظ عليه ما يلي:1

تص الرقــــــاب التابعــــــة وقــــــد تقــــــرر أن التــــــابع لا يخــــــ منــــــافعإذا كــــــان مــــــن  ،أن تقســــــيمه خــــــاص بالتــــــابع -
 بمنافع الرقاب فقط.

القســــم  وهــــو ،وجــــواد وحكمــــا أو حكمــــا عاديــــا أو شــــرعيا الاســــتقلالأنــــه اعتــــبر مــــا ظهــــر فيــــه حكــــم  -
ــــاني ، قســــما مــــن أقســــام  ــــة منقطــــع  ننــــه لا خــــلاف في أأر منــــافع الرقــــاب التابعــــة ، ثم قــــرَ الث حكــــم التبعي

 .عنه فلم يبق إلا قسمان، هما القسم الأول والقسم الثالث بضربيه
لم يتنـــــــاول نـــــــه أمخصـــــــص بالمنـــــــافع التابعـــــــة فقـــــــط إلا  / تقســـــــيم الإمـــــــام الزركشـــــــي: هـــــــو وإن كـــــــان غـــــــير2

 أقسام التبعية فهو تقسيم بسيط لا يشمل كل الأقسام .جميع 

 

  المختارالمختار  التقسيمالتقسيم: :   ابعابعالرالفرع  
ــــف التــــابع بأنــــه " هــــو مــــا  لا يوجــــعلــــى مــــا تــــرجّ  هــــذه التقســــيمات وبنــــاءً  ةبعــــد مناقشــــ      د   مــــن تعري

ـــــــل وجـــــــوده تـــــــابع لوجـــــــود غـــــــيره ـــــــه ب الإمـــــــام  مييبـــــــين تقســـــــ وجمعـــــــاً  .حقيقـــــــة أو حكمـــــــا" مســـــــتقلا بذات
 إلى التقسيم التالي: يمكن الوصول ،الشاطبي والإمام الزركشي

 بالمتبوع وهو أنواع:  الاتصالالتابع مع  ::الأولالأول  / القسم/ القسم11

ــــذكلــــه: الجنــــين مــــع أمــــه فهــــو مــــن كــــل مثاا مــــا كــــان التــــابع فيــــه جــــزء ::الأولالأول  -- ــــذكا ىي والحمــــل لا  ،اتهب
 (1)ولا يعتق دونا. ،بالبيع بل يتبع أمه بلا خلاف ديفر 

ــــاني  -- ــــانيالث ــــاح مــــع القفــــل  مــــا ::الث ــــه مــــن ضــــرورات الشــــيء ولوازمــــه أو كــــالجزء منــــه، كالمفت ــــابع في كــــان الت
 اب والنوافذ، وكل ما وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار، كالشجر والأبو 

                                                 

 
 91-294/، لموسوعة الفقهية الكويتية، ا1/241 ،نظر، الزركشيا-(1)
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ـــــى  فجـــــرى في العـــــر  ـــــأعل ـــــع كالش  ـــــه مـــــن مشـــــتملات المبي ـــــوع مـــــا  ن ـــــدخل في هـــــذا الن رب وحـــــق المـــــرور، وي
 . (1)كان في حكم المحسوس كمنافع العروض والحيوان والعقار

ــــرأس تبعــــا لوجــــوب فيمــــا كــــان شــــرطا في اســــت ::الثالــــثالثالــــث  -- اء المشــــروط: مثــــال وجــــوب غســــل جــــزء مــــن ال
 . (2)والشرط قد يكون عقليا أو عاديا أو شرعيا  ،غسل الوجه

صـــــــفة مـــــــن صـــــــفات الحقـــــــوق اللازمـــــــة، مثالـــــــه ، لـــــــو أســـــــقط مـــــــن عليـــــــه الـــــــدين المؤجـــــــل لم  ::الرابـــــــعالرابـــــــع  --
 لا ت فــــــرد لأنــــــه صــــــفة تابعــــــة والصــــــفة ،ولا يمكــــــن المســــــتحق مــــــن مطالبتــــــه في الحــــــال في الأصــــــ  ،يســــــقط

 (3)بالإسقاط.

 به: والتحاقه ه  عن متبوع   الانفصالبعد   التابع ::الثانيالثاني  / القسم/ القسم11

، والعبـــــد ذي المــــال الحاضــــر تحــــت ملكـــــه وولــــد الحيــــوان قبـــــل رة قبـــــل مزايلــــة الأصــــلالثمــــرة الظــــاهمثالــــه : 
 (4)عن أمه والصبي إذا أسر معه أحد أبويه. الاستغناء

 وفيه نوعان: ::الثالثالثالث  القسمالقسم/ / 44

ـــــــة س أو في القصـــــــد أو في المعـــــــنى ويكـــــــون بينهـــــــاالمســـــــائل الـــــــتي تـــــــتلازم في الح ـــــــ ::الأولالأول-- وكثـــــــرة فـــــــإن  قلّ
 .(5)التبعيةكم للقليل مع الكثير ح

ــــــه : مســــــألة الإجــــــارة علــــــى الإمامــــــة مــــــع اء الــــــدار يكــــــون تر كــــــا الأذان أو خدمــــــة المســــــجد، ومســــــألة  مثال
ســـــــاقاة  الشـــــــجر يكـــــــون بينهـــــــا البيـــــــاض اليســـــــير ومســـــــألة الصـــــــرف والبيـــــــع إذا كـــــــان مفيهـــــــا الشـــــــجر، أو 

 .(6) أحدهما يسيرا

 س:نوع بحسب التجانس أو المسائل التي تتلازم في الجن ::الثانيالثاني--

                                                 

 
 . 96-291/ ،، الموسوعة الفقهية2/1122 ، الزرقا، المدخل الفقهي العام،نظرا -(1)
 .1/241المنثور،  ،، الزركشي4/111الموافقات،  نظر،ا-(2)
 1/264ر السيوطي، الأشباه والنظائر ،نظا -(3)

 .4/191، الموافقات،1/249ور، ثنظر، الزركشي، المنا -(4)
 .114-112/ 4نظر، الموافقات،ا -(5)
 المصدر نفسه. -(6)
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وذلـــــك كثبــــــوت شــــــهادة النســــــاء علــــــى النســــــب تبعـــــا لشــــــهادتهن علــــــى الــــــولادة. والإمــــــام تبــــــع لإمامــــــه في  
، وثبـــــــوت لــــــة تبعـــــــا لجــــــواز الصـــــــلاة عليهــــــا، وجــــــواز ســـــــجود الــــــتلاوة علـــــــى الراح   كــــــل أحكــــــام الجماعـــــــة

 (1)الميراث تبعا لثبوت النسب.

ــــ    ــــابع"،"التــــابع  راد مــــن قــــولهم:والمــــ ،ابع في اصــــطلاح الفقهــــاءهــــذه هــــي أقســــام الت مــــا مــــا اصــــطلحوا أ ت
للتوابـــــــع  الاصـــــــطلاحيعلـــــــى تســـــــميته بـــــــالتوابع واللواحـــــــق مـــــــن أمـــــــور أخـــــــر، فهـــــــي لا تـــــــدخل في المعـــــــنى 

 الأمور:ولكن يصدق عليها لفظ التوابع لغة ومن هذه 

  ،تســـــــابية الـــــــتي تنشـــــــأ عـــــــن الأوصـــــــاف النفســـــــيةكالأفعـــــــال الا  :/ مـــــــا ســـــــماه الإمـــــــام الشـــــــاطبي1
ونحوهـــــــا فهـــــــي داخلـــــــة  ،وذلـــــــك كالحـــــــب والـــــــبغض، والشـــــــجاعة، والغضـــــــب والخـــــــوف والغرائـــــــز الجبليـــــــة ،

ة  فـــــــلا تطلـــــــب إلا بتوابعهــــــا فـــــــإن مـــــــا في فطـــــــرة قــــــلعلــــــى الإنســـــــان اضـــــــطرارا، إمــــــا لأنـــــــا مـــــــن أصـــــــل الخ  
عــــــــن الغضــــــــب  الناشــــــــ  كالانتقــــــــام اكتســــــــابيةأفعــــــــال  -بــــــــلا بــــــــد –الإنســــــــان مــــــــن الأوصــــــــاف يتبعهــــــــا 

، وهــــــذه التوابــــــع هــــــي توابــــــع (2)عــــــن الحــــــب وغيرهــــــا شــــــ الناام عــــــن الشــــــجاعة والإكــــــر  شــــــ الناوالإقــــــدام 
 (3)اها في موضع آخر لواحق.بالمعنى اللغوي وقد سمّ 

وقد تكلم عنها عند حديثة عن آثار  ،: الآثار الناشئة عن الفعل )4(القيم ابناه الإمام / ما سمّ 2
بة له حكم متبوعه، وهذا شأن كل فعل ن توابع كل نوع من أنواع المحأو  ،المحبة النافعة والمحبة الضارةوتوابع 

 . (5)تولد عن طاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة ، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه

                                                 

 
 .(114-112 )ص نجيم، الأشباه والنظائر، بنا، 1/261الأشباه والنظائر، نظر السيوطي، ا-(1)
 .(61)ص ،، قواعد الوسائل، مصطفى مخدوم2/11 نظر، الموافقات،ا-(2)
  .11/ 2 ،وافقاتنظر، الما-(3)

هـ[ الفقيه الحنبلي، المجتهد المطلق، المفسر الأصولي، الشهير 111-هـ691أيوب بن سعد بن جريز الزرعي] هومحمدبن أبي بكربن(4) - 
بابن قيم الجوزية، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، من تصانيفه:  ، مدارج السالكين وغيرها. انظر في ترجمته:ابن رجب الحنبلي، 

 . 111 -6/161لمعرفة(،ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، الذيل على طبقات الحنابلة، )بيروت: دار ا

)بيروت،دار ،حسن بن عبد المجيد، حققه وخرج أحاديثه أسامة بن 1الدواء الشافي، طعن انظر، الجواب الكافي لمن سأل -(5)
 .(214) ص ، قواعد الوسائل،(241/241) ص م(،1119/1991ل،يالج
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  ﴿تعالى : قال                        

                              

                     

                ﴾ "(1) 

فعــــــــالهم القـــــــيم : " فـــــــأخبر ســــــــبحانه في الآيـــــــة الأولى : أن المتولـــــــد عـــــــن طـــــــاعتهم وأ ابـــــــنيقـــــــول الإمـــــــام 
خــــــبر في الثانيـــــــة ، أن أعمــــــالهم الصــــــالحة الـــــــتي باشــــــروها تكتــــــب لهـــــــم أعمـــــــل صــــــالح، و  يكتــــــب لهــــــم بــــــه

لح، والفـــــرق بينهمـــــا أن الأول لـــــيس مـــــن فعلهـــــم ، وإنمـــــا تولـــــد عنـــــه، فكتـــــب لهـــــم بـــــه عمـــــل صـــــا .أنفســـــها
 (2)بت لهم "ت  والثاني نفس أعمالهم فك  

 ئد في منظومته.و بالزا عديسّ ما سماه الشيخ ال /3
 

  وســـــــــــــــــــــــــــائل الأمـــــــــــــــــــــــــــور كالمقاصـــــــــــــــــــــــــــد
 

 

(3).ائـــــــــــــدو لز لواحكـــــــــــــم بهـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم 
 

 

ــــــد شــــــرح معــــــنى الزوائــــــد في هــــــذا البيــــــت فقــــــال : " و  قــــــولي ) واحكــــــم بهــــــذا الحكــــــم للزوائــــــد( : وق
لا، ووســــــائل إليهــــــا كالوضــــــوء والمشــــــي ومتممــــــات لهــــــا كرجوعــــــه د ، كالصــــــلاة مــــــثالأشــــــياء ثلاثــــــة مقاصــــــ

إلى محلــــــه الــــــذي خــــــرج منــــــه ، وقــــــد ذكرنــــــا أن الوســــــائل تعطــــــى أحكــــــام المقاصــــــد ، فكــــــذلك المتممــــــات 
ــــــادة المــــــريض اوالحــــــج و للأعمــــــال تعطــــــى أحكامهــــــا ، كــــــالرجوع مــــــن الصــــــلاة والجهــــــاد  ــــــازة وعي تبــــــاع الجن

 .(4)ادة فهو في عبادة حتى يرجعونحو ذلك ، فإنه من  حين خرج من محله للعب

                                                 

 
 .121-121، الآية:التوبةسورة: -(1)
 .(241ص) الجواب الكافي،-(2)
 .(21)رسالة في القواعد الفقهية ويليها المنظومة ، ص  -(3)
 .(21)القواعد الفقهية ، ص في رسالة  -(4)
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ــــــاب قواعــــــد الوســــــائل:     ــــــث  جــــــاء في كت ــــــؤجر عليهــــــا ، لا مــــــن حي ــــــادة ي ــــــث كونــــــا عب " هــــــذا مــــــن حي
 .(1)كونا واجبة أو محرمة..."

ـــــــاب عليهـــــــا ثـــــــواب الواجـــــــب ، وتوابـــــــع  يقـــــــول الـــــــدكتور مخـــــــدوم :" يعـــــــنى أن التوابـــــــع الواجـــــــب مث
رم معاقـــــب عليهـــــا عقـــــاب المحـــــرم... ، وهكـــــذا بقيـــــة عليهـــــا ثـــــواب المنـــــدوب، وتوابـــــع المحـــــ المنـــــدوب مثـــــاب

... فــــــلا يتصــــــور أن  (2)"ةالأحكــــــام ، ولــــــيس المــــــراد أن توابــــــع الواجــــــب واجبــــــة، وتوابــــــع المنــــــدوب مندوبــــــ
 .الجهاد والحج واجبا كوجوب الصلاةكون الرجوع من الصلاة و ي

 

                          

 

 

 

                                                 

 
مشافهة الدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم في كتابه قواعد الوسائل في الشريعة  الشيخ محمد محمود الأنصاري نقله عن -(1)

  . (211)الإسلامية، ص
 .(212-211 ص )قواعد الوسائل ،  -(2)
 
 
 



 

 

 الثالث المبحث

 ةبالق اعد العمل ةأدلّ  في
 

مــــن القواعـــــد الكليــــة غيــــر الكبــــرم كمــــا صــــنفها الــــدكتور محمــــد  واحــــدةقاعــــدة " التــــابع تــــابع "   
، وينبنـــي عليهـــا فقــــه كثيـــر كمـــا قـــال الإمـــام الشــــاطبي ، وقـــد بنيـــص هـــذه القاعــــدة نـــور صـــدقي البو 

ـــه الفـــرو  رغـــم كونهـــا  ـــى علي ـــار القاعـــدة أصـــلا تبن ـــى اعتب ـــى قلتهـــا ، ف نهـــا تشـــهد عل ـــة عل علـــى أدل
 ة ، وتأتي هذه الأدلة واعتراضاتها في المطالب التالية :خلافي

  

  ..  قليةقليةالنالن: الأدلة : الأدلة   الأولالأول  المطلبالمطلب

  ..: الأدلة العقلية: الأدلة العقلية  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  .الواردة على أدلة القاعدة والرد عليهاالواردة على أدلة القاعدة والرد عليها  الاعتراضاتالاعتراضات  ::  الثالثالثالث  لمطلبلمطلباا
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 النق لي ةالنق لي ة  الأول: الأدلّ ةالأول: الأدلّ ة  المطلبالمطلب
والثــــاني  ،حــــدهما مــــن الكتــــاب ونستشــــهد بــــه هنــــا استئناســــاأ ن اثنــــان،لــــة القاعــــدة مــــن النقــــل دلــــيلاأد      

مـــــن الـــــدليلين ، وتفصـــــيل ذلـــــك في  الاســـــتدلالمـــــع توضـــــي  وجـــــه  ،مـــــن الســـــنة وهـــــو الأصـــــل في القاعـــــدة
 النقاط التالية:
 الكتابالكتاب  منمن  الق اعدةالق اعدة  دليلدليل: : الفرع الأولالفرع الأول

   ﴿ :"تعالى هقول                        

                           

                        

                      ﴾ (1)
 

 : قال في أحكام القرآن
 (2)قوله : " ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم "  كتب لهم ثوابه  

وقــال في الكشــاف في تفســير قولــه تعــالى :" أنــم لا يصــيبهم " شــيء مــن عطــش ولا تعــب، ولا مجاعــة  في طريــق 
ـــة الكفـــار بحـــ وافر خيـــولهم وأخفـــاف رواحلهـــم وأرجلهـــم ، ولا يتصـــرفون في الجهـــاد ولا يدوســـون مكانـــا مـــن أمكن

أرضهم تصـرفا يغـيظهم ويضـيق صـدورهم، " ولا ينـالون مـن عـدو نـيلا" ولا يـرزؤونم شـيئا بقتـل أو أسـر أو غنيمـة 
 واستوجبوا الثواب ونيل  ،أو هزيمة أو غير ذلك" إلا كتب لهم به عمل صالح "

 

                                                 

 
 .121-121سورة:التوبة،الآية: -(1)
 .1129 /2ل(، ي)بيروت دار الج ،على محمد البجاوي، تحقيق : كر محمد بن عبد اللهالعربي أبو ب ابن -(2)
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وكـلام وغـير  يمـن قيـام وقعـود ومشـ ،ن مـن قصـد خـيرا كـان سـعيه فيـه مشـكوراالزلفى عند الله ، وفيه دليـل علـى أ
 (1)ذلك وكذلك الشر.

  
    الآيةالآية  منمن  الاستدلالالاستدلال  وجهوجه: : الفرع الثانيالفرع الثاني

، وســـــبقت (2)ه عمـــــل صـــــالحبـــــلـــــد عـــــن طـــــاعتهم وأفعـــــالهم يكتـــــب لهـــــم أخـــــبر ســـــبحانه وتعـــــالى أن المتو    
ن لم تكـــــــــن مــــــــــن التوابـــــــــع بــــــــــالمعنى إو  ،لالإشـــــــــارة إلى أن هـــــــــذه الأفعــــــــــال والآثـــــــــار الناشــــــــــئة عـــــــــن الفعــــــــــ

وإذا كانـــــــت هـــــــذه تأخـــــــذ حكـــــــم  ،فهـــــــي تصـــــــدق علـــــــى معناهـــــــا اللغـــــــوي كمـــــــا اتضـــــــ  ،الاصـــــــطلاحي
  فمـــــن بـــــاب أولى أن تأخـــــذ التوابـــــع حقيقـــــة أو حكمـــــا حكـــــم متبوعاتهـــــا أيضـــــا. .متبوعاتهـــــا بـــــنص القـــــرآن

 ا في القاعدة إلا أنا تصل  دليلا يستأنس به.فالآيات وإن لم تكن نصّ 

  
    السنةالسنة  منمن  الق اعدةالق اعدة  دليلدليل: : الفرع الثالثالفرع الثالث

ــــنْ نـ  ل   إنــــاالله :  ول  سُــــا ر  ا ي ــــن ــــلْ ق ـُالأصـــل فيهــــا حــــديث أبي ســــعيد الخــــدري: "    ــــالبـ   حُ ب  نــــذْ و   ل  بــِــالإِ  رُ ح   رة  ق 
ــــهــــا الج  نِ طْ فــــي ب   دُ جِــــن  ف ـ  والشــــاةْ  ــــهِ قِ لْ ن ـُف ـ ين أ  نِ ــــكُ أْ ن   مْ أ   ي ــــ؟ فقــــال : كُ هُ لُ ــــذ   هُ ات ــــك  ن ذ  فــــ ِ  مْ تُ ئْ شِــــ نْ إِ  وهُ لُ  اةُ ك 

 (3)"مهِ أُ 

                                                 

 
(1)

)بيروت: دار ،شاهين عبد السلام بة وضبطه وصححه: محمد، رت1ط ،د بن عمر بن محمد، أبو القاسم جار الله محمو الزمخشري -
 .411-411 /2م(، 1991هـ/1111الكتب العلمية ، 

 .(241)القيم ، الجواب الكافي ، ص ابن -(2)
 ،1/11م(،1991هـ/1111،)دارالفكر،2، المسند، راجعه وضبطه وعلَق عليه:صدقي محمد جميل العطار،طأحمد رواه -(3)

هـ/ 1112، سنن أبي داود، )بيروت: دار الجيل، اجاء في ذكاة الجنينم ضحايا بابال في كتاب وأبوداود.11414:رقم
،سنن الترمذي، تحقيق:كمال يوسف باب ماجاء في ذكاة الجنين ،كتاب الصيد في والترمذي.2121، رقم:4/114،(1992

باب ذكاة  ،بن ماجة في كتاب الذبائ ا، وقال حديث حسن صحي  ، و 1116 ،رقم:1/61،الحوت،)بيروت:دار الكتب العلمية(
،)الرياض،دار 1موسوعة الكتب الستة،سنن ابن ماجة،بإشراف ومراجعة:الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،طأمه، ذكاة الجنين
 ،شرح السنة،تحقيق:الشيخ علي محمد عوضباب ذكاة الجنين في والبغوي. 4199،رقم:(2611) م(،ص1999هـ/1121السلام،

 .وقال هذا حديث حسن ،2114رقم:21/ 6(،1112/1992بيروت:دار الكتب العلمية،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )
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ــــــــذ  وفي روايــــــــة عنــــــــد أبي داود عــــــــن جــــــــابر عــــــــن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال : "  اةُ ك 
 .(1)"مهِ أُ  اةُ ك  ذ   ينِ نِ الج  

 طريــــــق مــــــن هــــــذه وولا يكــــــاد يخلــــــ، (2) بعضــــــها بعضــــــا يقــــــو يد هــــــذا الحــــــديث مــــــن طــــــرق مختلفــــــة ورَ    
وهــــــي  بـــــه الحجـــــة  ض  ه  تأن فيهـــــا  مـــــا تنـــــ بـــــأن الحـــــقّ  ورأى بـــــن حجـــــرا ابهـــــقّ تعقـــــد و .الطـــــرق مـــــن مقـــــال

 .(3)ق حديث جابرحديث أبي سعيد وطر  مجموع طرق
  . (4)أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه" ووافق الشوكاني  ابن حجر فقال: " ولكن أقلّ 

 .(5)الألبانيمن المعاصرين الشيخ  وصححه  

  
  

                                                 

 
بــاب ذكــاة الجنــين ذكــاة والحــاكم في ، 2121،رقــم:4/114،أخرجــه أبــو داود في كتــاب الضــحايا: بــاب مــا جــاء في ذكــاة الجنــين -(1)

كتـــــــــــــــــــــــــب ،)بيروت:دارال1علـــــــــــــــــــــــــى الصحيحين،دراســـــــــــــــــــــــــة وتحقيق:مصـــــــــــــــــــــــــطفى عبـــــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــــادر عطـــــــــــــــــــــــــا،ط المســـــــــــــــــــــــــتدركأمه،
كتـاب   في،،وابن حبـان  .ل:" هذا حديث صحي  على شرط مسلم ولم يخرجاهاوق ،1111،رقم:1/121م(،1991هـ/1111العلمية،

ـــاؤوط، طصـــحي الضـــحايا، ،و .1119،رقـــم:14/216م(،1994هــــ/1111،)بـــيروت:دار الرســـالة،2  ابـــن حبان،تحقيق:شـــعيب الأرن
  .411 -9/441م(،1992هـ1114،السنن الكبرى،)بيروت:دار المعرفة،بيحةالضحايا ، باب :ذكاة مافي بطن الذكتاب البيهقي في  

الشيخ  تحقيق وتعليق ،تخريج أحاديث الرافعي الكبير بير فيلحبن حجر، تلخيص ااكتب السنن ، و  مجموع هذه الطرق في ،نظرا -(2)
، الشوكاني 419-1/411 ،م(1991ـ/ه1119ب العلمية ، )بيروت:دار الكت ،د عبد الموجود والشيخ  علي محمد معوضحمعادل أ

محمد بن علي ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم )بيروت:دار الكتب 
)بيروت:دار الكتب  ،1ط ،حمد شمس الدينأ، تحقيق: نعي جمال الديللزيا ،، نصب الراية1/111،111م(، 1991هـ/1111العلمية،
 وما بعدها.119ص ،1(، جم1996هـ/1116العلمية ، 

 .1/411 نظر تلخيص الحبير،ا -(3)
 .1/111، نيل الأوطار -(4)
 .1/112م(،1911هـ/1111،)المكتب الإسلامي، 2انظر، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط -(5)
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    الحديثالحديث  منمن  الاستدلالالاستدلال  وجهوجه: : الفرع الرابعالفرع الرابع
بنــــاء علــــى  ،رج ميتــــاخــــيبــــي  أكــــل الجنــــين بــــذكاة أمــــه إذا  ديث أصــــل في تقريــــر مبــــدء التبعيــــة، لأنــــهالحــــ  

ــــــوع ســــــاريا أن الجنــــــين ــــــذكاة في المتب ــــــابع لهــــــا ، فلمــــــا كــــــان فعــــــل ال ــــــذكاة إلى  وســــــرت ،جــــــزء مــــــن الأم ت ال
ــــالتبع ــــه ذكــــاةتجــــدّ أبــــي  أكــــل الجنــــين وإن لم  ،الجنــــين ب ــــلألأن الجنــــين  تــــابع . د ل ــــل وع فيلحــــق م وهــــي المتب

 بها ويأخذ حكمها.

ذكــــــاة للجنــــــين، لأنــــــه جــــــزء مــــــن أجزائهــــــا   القــــــيم بــــــأن ذكــــــاة الأم بــــــناوهــــــذا مــــــا يؤكــــــده كــــــلام الإمــــــام   
لة ، والحمــــــل مــــــادام جنينــــــا فهــــــو  كيــــــدها وكبــــــدها ورأســــــها، وأجــــــزاء المــــــذبوح لا تفتقــــــر إلى ذكــــــاة  مســــــتق  

ة علـــــى جميـــــع أجزائهـــــا الـــــتي مـــــن جملتهـــــا الأم أتـــــت الـــــذكا ت  يَـــــك  كـــــالجزء منهـــــا، لا ينفـــــرد بحكـــــم ، فـــــإذا ذ  
 (1)الجنين.

ــــال ابــــن القــــيم   ــــين ذكــــاق  جــــزءتبعــــا لهــــا ، ولأنــــه   ه  ت ــــا أحلّ هَــــتـ  " أي ذكاتهــــا الــــتي أحلّ  هة أمــــ: " ذكــــاة الجن
 (2) من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها

قيقـــــة لأنـــــه وهـــــذا مـــــا أكـــــده في نصـــــب الرايـــــة :" ذكـــــاة الجنـــــين ذكـــــاة أمـــــة " لأنـــــه جـــــزء مـــــن الأم ح
ـــــم   ـــــ  ،راضقل بـــــالم  صَـــــف  ل بهـــــا حـــــتى ي ـ تص  ها ، وكـــــذا حكمـــــا حـــــتى يـــــدخل ويتغـــــذى بغـــــذائها ويتـــــنفس بنفس 

ـــــــوارد علـــــــى الأم وي   ـــــــفي البيـــــــع ال ـــــــه عنـــــــد اق  تَ ع  بإ   قَ عتَ هـــــــا ، وإذا كـــــــان جـــــــزءا منهـــــــا فـــــــالجرح في الأم ذكـــــــاة ل
 (3).يد"العجز عن ذكاته كما في الصً 

التوابـــــع في قولـــــه " جـــــزء مـــــن الأم حقيقـــــة" إلى أن قـــــال " وقـــــد تحـــــدث في كلامـــــه هـــــذا عـــــن أقســـــام 
ــــــ الجنــــــين   بر َ فــــــإذا اعت ــــــ .(4) وكــــــذا حكمــــــا حــــــتى يــــــدخل في البيــــــع...". ل ى بمجــــــرد ذكــــــاة أمــــــه ، وحَــــــكً ذَ م 

ه كمــــا حلــــت الأم مــــن أجــــل تبعيتــــه لهــــا فقــــد ثبــــت بهــــذا المعــــنى أن التــــابع يأخــــذ حكــــم متبوعــــة ، ولا أكل ــــ
 .وهذا هو مضمون القاعدة ومعناها تماما حكم له منفردا ما دام تابعا،

                                                 

 
ة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي،)بيروت:دار انظر، شرح الحافظ ابن القيم الجوزية مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلام -(1)

 .19-1/11الكتب العلمية(،
 المصدر نفسه. -(2)

 .478-4/477الزيلعي ، -(3)
(4)

   المصدر نفسه. 
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  العق  لي ةالعق  لي ة  الثاني: الأدِلّ  ةالثاني: الأدِلّ  ة  المطلبالمطلب
ـــــار القاعـــــدةقة ســـــالـّــــهـــــي أد      ـــــ ،ها الإمـــــام الشـــــاطبي في اســـــتدلاله علـــــى اعتب حديثـــــه عـــــن التوابـــــع   دعن

تشــــهد أن كــــل شــــيء بينــــه وبــــين الآخــــر تبعيــــة جــــار  ،ســــةوأعطاهــــا جــــذورا أصــــولية مؤسّ  ،كمبــــدء وفكــــرة
ـــــــهفي الحكـــــــم مجـــــــ ـــــــوع المتفـــــــق علي ـــــــابع والمتب ـــــــتي ســـــــب ووهـــــــ .رى الت ـــــــة ال ق القســـــــم الأول مـــــــن أقســـــــام التبعي

ــــــ.الحــــــديث عنهــــــا في المبحــــــث الســــــابق ــــــة س  آخــــــران :  واثنــــــانح بهــــــا الإمــــــام صــــــرّ  ،ة : أربعــــــةتّ وهــــــذه الأدل
  .ق الشيخ عبد الله درازواحد استنتجته من كلامه ، والثاني ذكره المحقّ 

بـــــه  والآخـــــر ر والنهـــــي إذا تـــــواردا علـــــى متلازمـــــين فكـــــان أحـــــدهما مـــــأمورا قـــــال الإمـــــام الشـــــاطبي : الأمـــــ  
ــــه عنــــد فــــرض الا ــــا عن ــــالمعتبر مــــن نفــــراد ، وكــــان أحــــدهما في حكــــم التبــــع  لآمنهي خــــر وجــــودا أو عــــدما ف

وســــــــاقط  ىمــــــــا مــــــــا انصــــــــرف إلى جهــــــــة التــــــــابع فملغــــــــقتضــــــــائين مــــــــا انصــــــــرف إلى جهــــــــة المتبــــــــوع ، وأالا
 .(1) الاعتبار شرعا

 ة تنسحب على كل أقسام التبعية التي سبق ذكرها:لّ وهذه الأد   ،ل على ذلك أموروالدلي  

  
  الأولالأول  الدليلالدليل: : الفرع الأولالفرع الأول

الفقهاء هو التعدي على الرقاب ، والتعدي  دالغصب عن أنمن  (2)ر في مسألة الغصب والتعديما تقرّ      
فيمـا فعـل مـن  ،ي عـن ذلـك آثمهـو منهـد الغاصب تملك رقبة المغصـوب فعلى المنافع دون الرقاب، فإذا قصَ 

علـى الرقبـة ، وأمـا التعـدي علـى  الاسـتيلاءجهة مـا قصـد، وهـو لم يقصـد إلا الرقبـة ، فكـان النهـي أولا عـن 
نتفــاع مــن جهــة مــا قصــد  وهــو لم الادون الرقبــة ، فهــو منهــي عــن ذلــك  المنــافع فالقصــد فيــه تملــك المنــافع

ـــالحكم لزمـــه الآخـــر يقصـــد إلا المنـــافع، لكـــن كـــل واحـــد منهمـــا ي ـــاني لا بالقصـــد التبعـــيب ، وبالقصـــد الث
 (3)الأول...

. 

                                                 

 
 .4/124نظر، الموافقات ، ا -(1)

 .119-111 /4المصدر نفسه،  -(2)
 .المصدر نفسه -(3)
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يعـــــني في الغصـــــب والتعـــــدي  –إلى أن يقـــــول الإمـــــام: " وإن كـــــان الأمـــــر والنهـــــي هنالـــــك غـــــير صـــــري     
فـــــلا فـــــرق بينهمـــــا إذا ثبـــــت حكـــــم  –يعـــــني الأمـــــر والنهـــــي إذا تـــــواردا علـــــى متلازمـــــين  -وهنـــــا صـــــري   –

 . (1)"التبعية

فرق بـين أي في ال" :المحقق الشيخ عبد الله دراز معلقا على هذا الدليل في قوله " ما تقدم تقريره "  يقول   
وإن كـان التـابع هنـاك   ،عتبـار الأول دون الثـاني وبيـان ذلـك في الغصـب والتعـدياالقصد الأصـلي والتـابع، و 

ا مـتى ثبـت حكـم التبعيـة ، إنمـا الفـرق ه  غير صري  بخلافه هنا ، لأنه  لا فرق بينهمالمتعلق ب   الاقتضاءكان 
لا يصـل  وحـده أن يكـون دلـيلا  اسـتئناسآت من جهة القصد الأصلي والتبعـي لا غـير ،والـدليل كمـا تـرى 

 .(2)ختلاف موضوعي المسألتين أما باقي الأدلة فجيد"اأصولية، مع العلم بفي مسألة 

 

    الثانيالثاني  الدليلالدليل  الفرع الثاني:الفرع الثاني:
عـــــا عليهمـــــا يعـــــني الأمـــــر والأمـــــر والنهـــــي علـــــى المتلازمـــــين إمـــــا أن يـــــردا م –واردا أنـــــه  لا يخلـــــو إذا تـــــأولا: 
هيـــــا عنـــــه لا خـــــر منفقـــــط فيكـــــون أحـــــدهما مـــــأمورا بـــــه والآ قتضـــــائين في محلـــــهبحيـــــث يعتـــــبر كـــــل مـــــن الا -

ـــــقتضـــــائين م  أن كـــــلا مـــــن الا ـــــينتوج  ، أو يـــــرد أحـــــدهما دون الآخـــــر، البتـــــةأولا يـــــردا .(3)ه إلى كـــــل مـــــن المحل
جتمـــــاع الأمـــــر لا    يمكـــــن الامتثـــــال في التلـــــبس بهمـــــاير صـــــحي ، إذ قـــــد فرضـــــناهما متلازمـــــين فـــــلاوالأول غـــــ
العمـــــل صـــــادمه النهـــــي عنـــــه، ومـــــن حيـــــث تركـــــه صـــــادمه الأمـــــر، فيـــــؤدي  فمـــــن حيـــــث أخـــــذ في ،والنهـــــي

ـــــ لَ عَـــــإلى اجتمـــــاع الأمـــــر والنهـــــي علـــــى المكلـــــف ف ـَ وهـــــو تكليـــــف بمـــــا لا يطـــــاق  وهـــــو غـــــير واقـــــع  .كرَ أو تَـ
 .(4)ليه غير صحي فما أدى إ

ـــــاني كـــــذلك   ـــــين توجهـــــا فـــــلا يمكـــــن والث ـــــق إلا أن  ،معـــــا امـــــارتفاعه: أيضـــــا لأن الفـــــرض أن الطلب ـــــم يب فل
 وقد فرضنا أحدهما متبوعا وهو المقصود أولا والآخر يتوجه أحدهما دون الثاني، 

                                                 

 
 .124 /4 الشاطبي، الموافقات،-(1)
 .4/124فقات ، هامش الموا -(2)
 .124/ 4نظر هامش الموافقات،اقق ، من كلام المح الاعتراضيةالجملة  -(3)
 .124 /4نظر الشاطبي ، الموافقات ، ا -(4)
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  َ يصـــح  ولاجـــه مـــا تعلـــع بـــالمتبو ، دون مـــا تعلـــع بالتـــابع ، تابعـــا وهـــو المقصـــود ثانيـــا، فتعـــين تو 
 (1)العكس لأنه خلاف المعقول.

  

    الثالثالثالث  الدليلالدليل: : الفرع الثالث  الفرع الثالث  
تهــــــا ، والعقــــــد علــــــى الرقــــــاب كالعقــــــد علــــــى الأصــــــول مــــــع منافعهــــــا وغلّا   ،مــــــن الشــــــريعة الاســــــتقراء

لإنســــــان أن يتملــــــك الرقــــــاب لفي نفســــــه ، ف د  قصَــــــمــــــع منافعهــــــا وغلاتهــــــا، فــــــإن كــــــل واحــــــد منهمــــــا ممــــــا ي  
ــــــهــــــا، و عَ هــــــا مناف  عَ ب  ت  وي ـ  ــــــه أيضــــــا أن يتملّ ــــــل ا الرقــــــاب مــــــن جهــــــة اســــــتيفاء هــــــع  ب ـَت  خاصــــــة وت ـَ المنــــــافع   سَ ك أنف 

ــــالمنــــافع ، وذلــــك أن فيهــــا وجــــه التبعيــــة ل هــــذه الأمثلــــة يتبــــيّن  ث ــــالقصــــد إلى كــــل واحــــد منهمــــا، فم      ، ويص 
ـــــــك جـــــــائز بـــــــلا  ـــــــدار أو الفـــــــدّان أو الجنـــــــة أو العبـــــــد أو الدّابـــــــة أو الثـــــــوب وأشـــــــباه ذل العقـــــــد في شـــــــراء ال

علــــــى الرقــــــاب لا علـــــــى المنــــــافع التابعـــــــة، لأن المنــــــافع قــــــد تكـــــــون موجــــــودة وقـــــــت  خــــــلاف، وهــــــو عقـــــــد  
العقـــــد، والغالـــــب أن تكـــــون معدومـــــة وقـــــت العقـــــد، وإذا كانـــــت معدومـــــة امتنـــــع العقـــــد عليهـــــا ، للجهـــــل 
بهــــا مــــن كــــل جهــــة ومــــن كــــل طريــــق ، إذ لا يــــدري مقــــدارها ولا صــــفتها ولا مــــدتها ولا غــــير ذلــــك بــــل لا 

فـــــرض انفرادهـــــا ، للنهـــــي عـــــن بيـــــع  ل توجـــــد مـــــن أصـــــل أم لا، فـــــلا يصـــــ   العقـــــد عليهـــــا علـــــىيـــــدري هـــــ
ــــ رر والمجهــــول... وهــــذا المعــــنى أوضــــ   غــــال ــــن أن ي  م  ــــه، تدَ س  ــــى وهــــول علي ــــع  عل ــــة يعطــــي أن التواب الجمل

ـــث ـــع بهـــا الأ هـــي مـــع المتبوعـــات لا يتعلـــع بهـــا مـــن حي ـــع أمـــرّ ولا نهـــي، إنمـــا يتعل مـــر والنهـــي تواب
 (2)وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة. ابتداء   تْ د  صِ إذا قُ 

  

    الرابعالرابع  الفرع الرابع: الدليلالفرع الرابع: الدليل
ومـا فيـه منفعـة  ،إذا تقرر أن كل مالا منفعة فيه من المعقود عليه  في المعاوضـات لا يصـ  العقـد عليـه

ــ لعــدم ،فــلا يخلــو مــن أن  تكــون فيــه مــع جهــة المصــلحة جهــة مفســدة المفســدة وحــدها أو المصــلحة  ضتمح 
 وعليه فإذا كان أحد الجانبين هو .ها في شيء من الأمور المبثوثة في هذه الدنياوحد

                                                 

 
(1)

 .4/121، الموافقات ،  الشاطبي،انظر -
 .121-121 /4،  المصدر نفسه -(2)
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علـى الخصـوص وعلـى  دَ صَـق  المقصود بالأصالة ، والجانب الآخر تابع غير مقصود بالعـادة، إلا  أن ي ـ  
ا ، لأنـًما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم لهلِ فلا إشكال في أن الحكم  ،خلاف العـادة

ـ ـل ـتملنــا     لـو اعتبرنـا التــابع لم يص  عليـه لأجــل منافعـه لأن فيــه منـافع محرمــة ،  دَ ق ــالأعيـان ، ولا ع   نَ ك عــين م 
فيهــا مــا تعلــع بهــا مــن  ىلغــوهــو مــن الأدلــة علــى ســقو  الطلــب فــي جهــة التــابع ، وأن جهــة التبعيــة يُ 

 (1)الطلب ، فكذلك ههنا

  

  الخامسالخامس  الفرع الخامس: الدليلالفرع الخامس: الدليل
از في تعليقـــــــه علـــــــى قـــــــول الشـــــــاطبي في الــــــــدليل درّ  يخ المحقـــــــق عبـــــــد اللهذكَـــــــره  الشـــــــوهـــــــذا الـــــــدليل 

ــــو مــــن الَأد لــــة  »الراَبــــع  يعــــني تملــــك  الأعيــــان والعقــــد عليهــــا لأجــــل ـ فيقــــول : لأنــــه  يترتــــب عليــــه   «وه 
لال بـــل قـــد يكـــون التبـــادل مـــن مرتبـــة الضـــروري ويترتـــب علـــى منعـــه الإخـــ ،جر نايـــة الضـــيق والحـــ ـالمنـــافع 

 (2)وابع.تين لم يسب ق له إقامته على مسألة إلغاء الالضروري ، وهذا الدليل المتب

  

 السَادسالسَادس  الدليلالدليل  الفرع السادس:الفرع السادس:

ن كان إو  هو القصد الأصيل والتابع ملغىً  إذا كان للعَاق ـد قصد إلى المحرم على الخصوص فإن المعتبر       
بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة  د  صَ ق  ي ـ  مقصودا، وهذا منضبط وله شواهد كثيرة، لأن اعتبار ما

ري إن كانت من علي الرقيق، أو تسفإن شراء الأمة للانتفاع بها في ال ،القصد إليه بالتحريم والتحليل
ش ، وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند الوخ   من الخدمة إن كانت

﴿ التحريم والتحليل في نحو ق  لّ عَ ت ـَم   فَ ذ  القرآن عليهم ولذلك ح  العرب الذين نزل      

    ﴾  (3)
   ﴿ :إلى قوله         

                                                 

 
 .141 /4 الشاطبي، الموافقات، ،نظرا -(1)
 .4/141 نظر هامش الموافقات،ا -(2)
 .24سورة النساء، الآية:  -(3)
 
 



 

45 

 

   ﴾ (1)
 ﴿لأن المقصود مفهوم وكذلك قال:  ،التحليل والتحريم على أنفس الأعيان هَ فوجّ  

            ﴾ (2) ﴿               ﴾ (3) وإن   .وأشباهه
بالتبع،  د  صَ ق  المقاصد وأعظمها هو الأكل، وما سوى ذلك مما ي ـ  لكان ذلك محرما في غير الأكل، لأن أوً 

 في نفسه عادة إلا بالتبعي د  صَ ق  وما لا ي ـ 
 
م في العادة هو الذي حرّ ة لا حكم له... لذلك كان المقصود من الم

(4)دا.نفر  ه إليه التحريم وما سواه تبع لا حكم له م  توجّ 
 

عتبـــــار القاعـــــدة ادت أدلـــــة عضّـــــمتينـــــة، قـــــد   وهـــــي أدلـــــةالأدلـــــة العقليـــــة للإمـــــام الشـــــاطبي كانـــــت هـــــذه   
 ء التوابع.سألة إلغالم لت مجتمعة أصلا ومستندا قويامن النقل، فشك

 
 

 

 

 

 
 

 

  

                              
                                                 

 
 .21سورة النساء، الآية:  -(1)
 .111سورة البقرة، الآية:  -(2)
 .01 سورة النساء، الآية: -(3)

 .111 - 4/111الشاطبي، الموافقات،  ،نظرا -(4)
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  الق اعدةالق اعدة  علىعلى  الواردةالواردة  الثالث: الاعتراضاتالثالث: الاعتراضات  المطلبالمطلب
ــــــ إن   هــــــذه الاعتراضــــــات،هي اعتراضــــــات علــــــى أدلــــــة القاعــــــدة،    نة أو مــــــا تعلــــــق منهــــــا بــــــدليلها مــــــن الس 

بعـــــد اســـــتدلاله علـــــى القاعـــــدة ،  الاعتراضـــــاتمـــــا تعلـــــق بأدلتهـــــا مـــــن العقـــــل، وقـــــد ســـــاق الشـــــاطبي هـــــذه  
  :ما سأتناوله في هذا المطلب الذي يأتي في النقاط التالية وهذا

  

    الحديثالحديث  علىعلى  الواردةالواردة  الاعتراضاتالاعتراضات: : لأوللأولالفرع ا
     الحديثالحديث  أولا: سندأولا: سند

فلقائـــــل  (1)لا تســـــلم مـــــن قـــــدح.و قـــــا كثـــــيرة لا تخلـــــو إحـــــداها مـــــن مقـــــال،لحـــــديث طر ل ســـــبق القـــــول إن   
ويكـــــــــون أصـــــــــلا في  ،ده مقـــــــــالحـــــــــديث في ســـــــــنة علـــــــــى مـــــــــه  قاعـــــــــدة فقهيـــــــــة م  بـــــــــنى ت  أن يقـــــــــول كيـــــــــف 

 عليها. الاحتجاج

 على الحديث:  (2)بن حزماتراض الإمام  أبي حنيفة والإمام وجه اع متن الحديث: ثانيا:

 الأموالميتة ما لا حياة فيه ، وأحسن أحواله أن يكون حيا عند ذب   ،لا حياة فيهلأنه  تةميالجنين  /1
َ  وهذا هو ال   .نفسه باحتباسفيموت   ﴿ :ه وتعالى يقولالله سبحانقة و منخن      

                       ﴾(3)  ين لا يخرج عن إحدى فالجن
 (4)وكلاهما محرم.ة،قن  خن  لحالتين فهو إما ميتة أو م  هاتين ا

                                                 

 
 .111/ 1، نيل الأوطار،كانيو ، الش 419-1/411، بير، تلخيص الححجر وابننظر مجموع هذه الطرق في كتب السنن، ا -(1)
[،كان حافظا للحديث،فقيها أصوليا،كما برع في الأدب 116-411الأندلسي الظاهري،] بن حزمهو علي بن أحمد بن سعيد -(2)

والشعر، من أصوله:نفي القياس والاعتماد على ظاهر النص،من مؤلفاته:المحلى بالآثار،إحكام الفصول في أحكام الأصول،انظر ترجمته 
  1916، )لبنان:مؤسسة الرسالة،1الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء،تحقيق:شعيب الأرنؤوط،طفي:شمس 

 .4 الآية: المائدة،سورة:  -(3)
، علاء الدين وما بعدها، الكاساني 12/6 م(،1994هـ/1111، )بيروت: دار الكتب العلمية،1ط المبسوط،  ،رخسيسال ،نظرا -(4)

 وما بعدها. 1/119، )بيروت: دار الكتاب العربي( في ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع
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 ﴿ تعالى : واستدل ابن حزم بقوله     ﴾(1)  : دري أن ذكاة الأم ليست ان نيَ بالع  »وقال
 .(2)«ين الحي ، لأنه غيرها وقد يكون ذكرا وهي أنثىذكاة الجن

التشــــــبيه  فاة  أمــــــه إذا التشــــــبيه قــــــد يكــــــون بحــــــر ومعنــــــاه كــــــذك ،الحــــــديث بنصــــــب الــــــذكاة الثانيــــــة يَ و  ر   /2
ــــة أي ذكــــاة الجنــــين كــــذكاة أمــــه، التشــــبيه، فــــالمر  فوقــــد يكــــون بحــــذف حــــر  اد بالحــــديث التشــــبيه  لا النياب

 .(3)ألا ترى أنه ذكر الجنين أولا ولو كان المراد النيابة لذكر النائب أوًلاً دون المنوب عنه

في الأم حــــــتى ينفصــــــل حيــــــا ، ولا يتــــــوهم بقــــــاء  ةمودعــــــ ةالجنــــــين في حكــــــم الحيــــــاة نفــــــس علــــــى حــــــد /4
الجنــــين حيــــا ولا يتــــوهم بقــــاء حيــــاة  انفصــــالبعــــد مــــوت الأم يتــــوهم وكــــذلك  الانفصــــالالجــــزء حيــــا بعــــد 

الجــــــزء بعــــــد مــــــوت الأصــــــل والــــــذكاة تصــــــرف في الحيــــــاة فــــــإذا كــــــان في حكــــــم الحيــــــاة نفســــــا علــــــى حــــــدة 
 .(4)فيشترط فيه ذكاة على حدة  لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين

  
  الاعتراضاتالاعتراضات  علىعلى  الردالرد: : الفرع الثانيالفرع الثاني

طرق  كثرةو ا بلغت إحدى عشر طريقا، ديث وإن لم تسلم من قدح، فإنطرق الح :سند الحديث أولا:
، فضلا على تصحي  جماعة من درجة الحسن  الحديث وإن كانت ضعيفة فإنا ترقى به بمجموعها إلى

   .(5)أئمة الحديث له

                                                 

 
 .4، الآية: المائدة سورة: -(1)
 .91-96 /6) بيروت: دار الفكر(، ، أبو محمد بن حزم ، المحلى بالآثار ، تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري -(2)
 .12/1، المبسوط، 1/161نظر، بدائع الصنائع، ا -(3)
 .12/6المبسوط،  ،السرخسي،نظرا -(4)
وقال ابن عبد البر: أسانيده حسان، التمهيد لما في الموطأ من المعاني  ،1/121، هامش المستدرك،صححه الحاكم ووافقه الذهبي -(5)

 ،11 /24(، 1111/1991) المملكة المغربية ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ، والأسانيد، تحقيق : سعيد أحمد أعراب
حزم، الرياض ، دار المعراج  ابن، )بيروت: دار 2ط قيق العيد في الإلمام  بأحاديث الأحكام ، تحقيق : حسين إسماعيل الجمل،بن داو 

تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،  ،عن رب العالمين علام الموقعينإقيم في  وابن،242-2/241 ،(م2112-هـ/1124الدولية ،
، انظر،ص ، وقد سبق تخريج الحديث1/112في إرواء الغليل، والألباني  .2/441 م(، 1911هـ/1111)بيروت: المكتبة العصرية،

(41-49.) 
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    الحديثالحديث  ثانيا: متنثانيا: متن
الـــــذي جـــــاء علـــــى »ال: فقـــــ الاعـــــتراضبـــــن القـــــيم علـــــى هـــــذا االإمـــــام  : ردّ الأول الاعـــــتراضالـــــرد علـــــى  /1

ــــــلســــــانه تحــــــريم الميتــــــة هــــــو الــــــذي أبــــــاح الأج   ر أنــــــا ميتــــــة لكــــــان اســــــتثناؤها بمنزلــــــة دّ ة المــــــذكورة ، فلــــــو ق ــــــنّ
، والـــــذكاة قـــــد الأممـــــن أجـــــزاء  ءاســـــتثناء الســـــمك والجـــــراد مـــــن الميتـــــة فكيـــــف وليســـــت بميتـــــة ؟ فإنـــــا جـــــز 
ــــلأم جــــزء منهــــا، أتــــت علــــى جميــــع أجزائهــــا فــــلا يحتــــاج أن يفــــرد كــــل جــــزء بــــذكاة ، والج فهــــذا نــــين تــــابع ل

ـــــهـــــو مقتضـــــى الأصـــــول الصـــــحيحة ،  ـــــو لم تـــــرد الس  ـــــد وردت بالإباحـــــة الموافقـــــة للقيـــــاس نّ ل ة بالإباحـــــة وق
 . (1)والأصول

الثـــــاني : القـــــول بـــــأن المـــــراد في الحـــــديث التشـــــبيه أي ذكاتـــــه كـــــذكاة أمـــــه باطـــــل  الاعـــــتراضالـــــرد علـــــى  /2
ـــــ لوا النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن الجنـــــين الـــــذي يوجـــــد اق الحـــــديث يبطلـــــه فـــــإنم ســـــأيَ ، ذلـــــك أن س 

ــــه ميتــــة بــــأن ذكــــاة في بطــــن الشــــاة أيأكلونــــه أم يلقونــــه؟ فأفتــــاهم بأكلــــه، ورفــــع  عــــنهم مــــاتوهمً  وه مــــن كون
ذبوح لا تفتقـــــر إلى ذكـــــاة أمـــــه ذكـــــاة لـــــه، لأنـــــه جـــــزء مـــــن أجزائهـــــا كيـــــدها وكبـــــدها ورأســـــها؟، وأجـــــزاء المـــــ

الأم أتـــــت الـــــذكاة  ذكيـــــتفهـــــو كـــــالجزء منهـــــا ، لا ينفـــــرد بحكـــــم ، فـــــإذا والحمـــــل مـــــا دام جنينـــــا  ،مســـــتقلة
لـــــي لـــــو لم يكـــــن في المســـــألة نـــــص ، جملتهـــــا الجنـــــين فهـــــذا هـــــو القيـــــاس الج مـــــن علـــــى جميـــــع أجزائهـــــا الـــــتي

 (2)ص والأصل والقياس.وقد اتفق النّ 

أنـم  وغـيرهم لشـافعي وا (3)عـن عمـر وعلـي وبـه قـال سـعيد بـن المسـيب يَ و  الثالث: ر   الاعتراضالرد على  /3
كــانوا يــرون جــواز أكــل الجنــين إذا خــرج ميتــا مــن بطــن أمــه بعــد ذبحهــا أو وجــده ميتــا في بطنهــا أو كانــت حركتــه  

   .(4)كحركة المذبوح

                                                 

 
 .19-1/11القيم مع كتاب عون المعبود،  ابن، شرح 2/441إعلام الموقعين ،  ،نظرا -(1)
 المصادر نفسها. ،نظرا -(2)

هـ، 91أو 90، عمروتوفي بالمدينة سنة  لسنتين مضتا من خلافة ن بن أبي وهب المخزومي،ولدسعيد بن المسيب بن حز   أبو محمدهو  -(3)
أخذ علمه عن زيد بن ثابت وجالس ابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، انظر ترجمته 

 (.50م( ،ص ) 0997هـ0408ية،، )مكتبة الثقافة الدين0في:أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق:د.علي محمد عمر،ط
 1114، )بيروت:المكتــــــــــب الإســــــــــلامي،2تحقيق:حبيـــــــــب الــــــــــرحمن الأعظمـــــــــي،ط ،صــــــــــنفالم رواه عبـــــــــد الــــــــــرزاق في بـــــــــاب:الجنين-(4)
  .1611، رقم:1/111(،1914/
)القـاهرة ، لسـيد، تحقيق : الدكتور محمد شرف الدين خطاب والدكتور السـيد محمـد ا1، المغني مع الشرح الكبير، طن قدامه المقدسياب-

 .11-24/16، وانظر ابن عبد البر، التمهيد، 11-14/11م(، 1116/1996، : دار الحديث
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 .(2)ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر (1)وقال ابن عمر
إذا أشــعر الجنــين ": عليــه وســلم يقولــون  ى الله: كــان أصــحاب رســول الله صــل كلــعبــد الله بــن كعــب بــن ما وقــال

   .(3)"فذكاته ذكاة أمه
ل وّ عـــــجمـــــاع مـــــن الصـــــحابة ومـــــن بعـــــدهم فـــــلا يشـــــارة إلى جمـــــيعهم، فكـــــان إجماعـــــا، ولأن هـــــذا إإوهـــــذا   

ـــــدليل الصـــــيد  ـــــه والقـــــدرة ب ـــــذكاة في الحيـــــوان تختلـــــف علـــــى حســـــب الإمكـــــان في علـــــى مـــــا خالفـــــه، ولأن ال
 .(4)إليه إلا بذب  أمه فيكون ذكاة له المنيع والمقدور عليه والمتردية  والجنين لا يتوصل

ـــــــال     إلاائر العلمـــــــاء أن الجنـــــــين لا يؤكـــــــل لم يـــــــرو عـــــــن أحـــــــد مـــــــن الصـــــــحابة  وســـــــ» بـــــــن المنـــــــذر : اق
 .(5)«وي عن أبي حنيفةر  ناف الذكاة فيه إلا ما ئبإست

  
 (الشاطبيالشاطبي    الإمامالإمام  لةلةأدّ أدّ )   العق ليةالعق لية  الأدلةالأدلة  علىعلى  الواردةالواردة  الاعتراضاتالاعتراضات: : الفرع الثالثالفرع الثالث

مــــــن  بالاســــــتقراءالــــــتي ســــــاقها الإمــــــام الشــــــاطبي علــــــى الــــــدليل الثالــــــث والمتعلــــــق،  لاعتراضــــــاتاكانــــــت   
تهــــــــــا، والعقــــــــــد علــــــــــى الرقــــــــــاب مــــــــــع منافعهــــــــــا الشــــــــــريعة كالعقــــــــــد علــــــــــى الأصــــــــــول مــــــــــع منافعهــــــــــا وغلّا 

 ق على الأدلة الأخرى اعتراضات عليها.ولم يس   (6)تها...وغلّا 

 كما يلي:  الاعتراضاتفجاءت   

 

 

                                                 

 
سنة، كان أعلم  84توفي بمكة  سنة أربع أو ثلاث وقيل اثنتين وسبعين وعمره  هوأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، -(1)

 .( 44-41ص) طبقات الفقهاء، الشيرازي، بالمناسك في زمانه بعد ابن عفان،انظر،ترجمته في:
 .1116 (، رقم:214الموطأً، )بيروت:دار الكتب العلمية(، ص) ذكاة ما في بطن الذبيحة، بابفي كتاب الذبائ ،  مالك رواه -(2)
 . 1611،رقم:111/ 1باب الجنين، المصنف،، في رواه عبد الرزاق -(3)

 .11-14/11، قـدامة، المغني ابن -(4)
 .1/491، تلخيص الحبير، المجلد حجر ناب -(5)
 .121 /4الموافقات،  ،نظرا-(6)
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لا يملكهــــــــا إلا الله تعــــــــالى وكــــــــذلك المنــــــــافع لا  –اء قــــــــالوا إن الرقــــــــاب والجملــــــــة الــــــــذوات ن العلمــــــــأ أولا:
ــــــاد  ةيملكهــــــا إلا الله تعــــــالى ، فإنــــــا المقصــــــود ــــــى العب ــــــتي تعــــــود عل ــــــافع هــــــي ال في التملــــــك شــــــرعا، لأن المن

لا و الــــــدار أو الثــــــوب أو الـــــدرهم مــــــثلا لا نفــــــع فيهــــــا و أرض ان الأدّ فـــــكلا أنفــــــس الــــــذوات ،    ،بالمصـــــالح
ــــــدار ضــــــرر مــــــن حيــــــث هــــــي ذوات ، وإنمــــــا يحصــــــل المقصــــــود بهــــــا مــــــن حيــــــث إن الأرض ت ــــــ زرع مــــــثلا وال

، وإذا كــــــــان كــــــــذلك فـــــــلا تــــــــابع ولا متبــــــــوع، وإذا لم يتصـــــــور فيمــــــــا تقــــــــدم  لـــــــبس ...ســـــــكن والثــــــــوب ي  ت  
مـــــن المســـــائل خـــــارج عـــــن تمثيـــــل الأصـــــل المســـــتدل عليـــــه ،  ضَ ر  وأشـــــباهه تـــــابع ومتبـــــوع بطـــــل فكـــــل مـــــا ع ـــــ

 (1)عليه ثانيا. الاستدلالن إثباته أولا واقعا في الشريعة ثم فلا بد م

أولا منهـا، لمـا تقـدم مـن أن الـذوات  ةالمنـافع هـي المقصـودفعليهـا  عقـودالممع التسليم أن الذوات هي  ثانيا:
ار المقصـود أولا هـي المنـافع لأنـا لا تحصـل إلا عنـد الـتمكن صـع فيها ولا ضرر من حيث هي ذوات فلا نف
بنــاء علــى القاعــدة أن تكــون  فاقتضــىذوات ، فالتــابع في القصــد هــي الــذوات والمتبــوع هــي المنــافع، مــن الــ

، بـل  باتفـاق هتكـون ذات الحـر تابعـة لحكـم منافعـ لا الذوات مع المنافع في حجم المعـدوم وذلـك باطـل، إذ  
ه ملـك الرقبـة تبع ـمنفعها ولا يَ ك لً الدار يم   فاكتراءة  ولا الكراء في شيء يتبعه ذات الشيء ، ر لا تكون الإجا
م إن كـان مبنيـا علـى ر  خَـن  ر من أرض أو حيوان أو عرض أو غـير ذلـك ، فهـذا أصـل م  جَ أ  تَ س  ، وكذلك كل م  

 .(2)أمثال هذه الأمثلة

رت فثمرهــــــا للبــــــائع إلا أن يشــــــترطها ب ــــــمــــــن بــــــا  نخــــــلا قــــــد أُ »  هــــــذا يخــــــالف الحــــــديث أنّ  ثالث      ا:
ــــا   فالمنفعــــة في الحــــديث لم تجعــــل للمبتــــاع بــــنفس العقــــد، مــــع أنــــا بمقتضــــى وقــــال : مــــن بــــاع  (3)«المبت

ــــائع ، ولا يكــــون كــــذلك إلا عنــــد  ــــابع للب ــــان ، بــــل جعــــل الت ــــافع الأعي القاعــــدة تابعــــة للأصــــول كســــائر من
انفصـــــــال الثمـــــــرة عـــــــن الأصـــــــل حكمـــــــا ، وهـــــــو يعطـــــــي في الشـــــــرع انفصـــــــال التـــــــابع مـــــــن المتبـــــــوع ، وهـــــــو 

 (4)حيحا.معارض لما تقدم ، فلا يكون ص

                                                 

 
 .121 /4 ، الشاطبي، الموافقات،نظرا -(1)
 .4/126 ،المصدر نفسه ،نظرا -(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع النخل بأصله، صحي  البخاري، تحقيق: مصطفى ديب  -(3)

. ومسلم في كتاب البيوع، باب: من باع نخلا عليها 2191، رقم الحديث:2/161م(،1911هـ1111كثير،  ،)بيروت:دارابن4البغا،ط
 . واللفظ لمسلم.1/16ثمر، )بيروت: دار الجيل ودار الآفاق الجديدة(، 

 .4/126نظر الشاطبي ، الموافقات ، ا -(4)
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ض الأصــــــل مقصـــــــودا ر  المنــــــافع مقصــــــودة بـــــــلا خــــــلاف بــــــين العقــــــلاء وأربـــــــاب العوائــــــد ، وإن ف ــــــ رابع      ا:
ــــه بحســــب نقصــــانا ،  ــــافع ، ويــــنقص من ــــادة المن ــــزاد في ثمــــن الأصــــل بحســــب زي ــــذلك ي فكلاهمــــا مقصــــود ول

فهــــذا  نــــة ، معتــــد بهــــا في أصــــل العقــــد مقصــــودة ؟وإذا ثبــــت هــــذا فكيــــف تكــــون المنــــافع ملغــــاة وهــــي مثمّ 
 (1)يقتضي القصد إليها وعدم القصد معا وهذا محال.

  الاعتراضاتالاعتراضات  هدذههدذه  علىعلى  الردالرد: : الفرع الرابعالفرع الرابع
لوه مـــــــن أن  الله هـــــــو المالـــــــك الحقيقـــــــي للـــــــذوات أصّـــــــإن مـــــــا  : الأول  الاعت       را عل       ى    ل       رداأولا:  

والمنـــــــافع صـــــــحي ، لأن الأفعـــــــال أيضـــــــا لـــــــيس للعبـــــــد فيهـــــــا ملـــــــك حقيقـــــــي إلا مثـــــــل مالـــــــه في الصـــــــفات 
 ،كما يجـــــــوزإلـــــــيهم الصـــــــفات والـــــــذواتتضـــــــاف  الأفعـــــــال إلى العباد،كـــــــذلك ذوات، فكمـــــــا تضـــــــافوالـــــــ

إضــــــافتها إلينــــــا علــــــى مــــــايليق بنــــــا، لأن جــــــواز التصــــــرف في أنفــــــس الــــــذوات بــــــالإتلاف والتغيــــــير وغيرهمــــــا 
دليـــــل علـــــى صـــــحة تملكهـــــا شـــــرعا، فـــــالخلاف شـــــكلي في الاصـــــطلاح فقـــــط وأمـــــا حقيقـــــة المعـــــنى فمتفـــــق 

معــــنى  رَ و  ص ــــكــــون المنــــافع تابعــــة ، وت    ملــــك الــــذوات وكانــــت المنــــافع ناشــــئة عنهــــا صــــ ّ  عليهــــا، وإذا ثبــــت
 .(2)القاعدة

القول بأن المقصود هو المنافع وليس الذوات هو قولنا كـذلك لكننـا  :الثاني  الاعترا الرد على    ثانيا:
 م  وذلك لما يلي :لا نأخذ به إجمالا لأنه على التفصيل غير مسلً 

 هي المقدمة المقصود أولا المتبوعة ، والمنافع هي التابعة.إن الذوات / 1

ــــــــافع وإن كانــــــــت غــــــــير معلومــــــــة ولا / 2 ــــــــاب لأجــــــــل المن ــــــــك الرق ظهــــــــور حكمــــــــة الشــــــــارع في إجــــــــازة مل
 محصورة.

منـــــــع ملـــــــك المنـــــــافع خصوصـــــــا دون الرقـــــــاب إلا علـــــــى الحصـــــــر والضـــــــبط والعلـــــــم المقيـــــــد المحـــــــاط بـــــــه  /4
 .بحسب الإمكان

ــــــك،إلا لمنافعيتبعــــــه ا ولالأصــــــ إن العقــــــد علــــــى /4 ــــــافع يتبعــــــه الأصــــــول.وهو معــــــنى المل ،والعقــــــد علــــــى المن
 أن العقد على المنافع مقصور على الانتفاع بها وم نـ قَضٍ بانق ضَائ ها،فلم ي سمّ في 
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المنـــــافع هـــــي فـــــلا تكــــون الـــــذوات مــــع المنـــــافع في حكــــم المعـــــدوم بســــبب أن  الشــــرع ولا في العـــــرف ملكــــا.
 .(1)س لا منخرمفصيل الذي تبين فيه أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسّ ، على هذا التالمتبوعة

 على الاعترا  الثالث:  ردالثالثا:
التبعيــة للأصــل ثابتــة علــى الإطــلاق  أن القاعــدة ولــيس العكــس وذلــك في الحــديث شــاهد لنــا علــى صــحة  

لمشـتري ، فكـان البـائع أولى فيهـا جهتـان  للتبعيـة : جهـة البـائع وجهـة ا ضَ غير أن مسألة ظهـور الثمـرة تعـارَ 
ذا بعينــه قطعــا هــرت للمشــتري إعمــالا للتبعيــة لكــان لأنــه المســتحق الأول، الــذي كــان الأصــل إليــه فلــو صــا

ابق في اســتحقاق التبعيــة فثبــت أنــا ليســت للمشـــتري إلا أن للتبعيــة وإهمــالا لهــا بالنســبة للبــائع ، وهــو السّـــ
 (2)واض  جدا. يشترطها المبتاع فتنتقل التبعية إليه وهذا

  الرابع  الاعترا على    ردالرابعا:
نـــــة لأنـــــه يـــــزاد في ثمـــــن أمـــــا كـــــون المنـــــافع مثمّ  إن القصـــــد إلى المنـــــافع لا إشـــــكال فيـــــه علـــــى الجملـــــة ،
بــــــل علــــــى ســــــبيل  الاســــــتقلالعلــــــى ســــــبيل لاالأصــــــل بســــــببها ويــــــنقص فــــــلا إشــــــكال فيــــــه أيضــــــا ولكــــــن 

 التبعية لأن :

 بعلمه. للانتفاعلمنفعة الكتابة أو العالم كشراء العبد   الأوصاف في الأصل ،المنافع هي ك /1

ـــــــا /2 ـــــــبرز إلى الوجـــــــود بعـــــــدالمن ـــــــتي لم ت ، مقصـــــــودة ويجـــــــوز العقـــــــد عليهـــــــا مـــــــع الأصـــــــل ، ولكنهـــــــا فع  ال
 (3)ليست مقصودة إلا من جهة الأصل.

أن لا تــــرم أ" ومــــع ذلــــك ف نــــه يزيــــدُ الــــثمن ويــــنقص بســــببها، يقــــول المحقــــق الشــــيخ عبــــد الله دراز :   
ــــي  ــــدُ ثمنهــــا عــــن الشــــجرة الت ــــم يكــــن فيهــــا ثمــــر يزي ــــاد إثمارهــــا وإن ل ــــدالشــــجرة المعت عــــدم  اعْتي

إثمارهـــــا ، فالمنـــــافع مقصـــــودة ، ويزيـــــد ويـــــنقص الـــــثمن لعصـــــل بســـــببها ، وإن لـــــم تكـــــن المنـــــافع 
 .(4) موجودة بالفعل "
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ــــثمن أي المنــــافع لا مــــن حيــــث   اب بــــل مــــن حيــــث الرقــــ الاســــتقلالفحصــــل لجهتهــــا قســــط مــــن ال
الأصــــــل  وقــــــد مــــــر أن الرقــــــاب هــــــي ضــــــوابط المنــــــافع بالكليــــــة وإذ ثبــــــت انــــــدفع النتــــــافي والتنــــــاقض وصــــــ ّ 

 . (1)رالمقرّ 

                                                 

 
 .142 /4الموافقات،  -(1)



 

 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:الفصل الثاني:

 جهود العلما  في ضبط الق اعدةجهود العلما  في ضبط الق اعدة



 

 

قاعدة "التابع تابع" واسعة ومتشعبة ومظانها متعددة، فهي مذكورة في كتب الأصول قاعدة "التابع تابع" واسعة ومتشعبة ومظانها متعددة، فهي مذكورة في كتب الأصول       
قواعد أصولية وفقهية تفرضها طبيعة قواعد أصولية وفقهية تفرضها طبيعة والفقه و القواعد الفقهية. كما أن لها متعلقات نظرية كثيرة بوالفقه و القواعد الفقهية. كما أن لها متعلقات نظرية كثيرة ب

القاعدة الممتدة.أما القواعد المندرجة تحتها فهي كثيرة تناولص أهمها في هذا الفصل الذي القاعدة الممتدة.أما القواعد المندرجة تحتها فهي كثيرة تناولص أهمها في هذا الفصل الذي 
  المباحث التالية:المباحث التالية:جاء في جاء في 

    مظان القاعدةمظان القاعدةالمبحث الأول:المبحث الأول:

  المتعلقات النظرية للقاعدةالمتعلقات النظرية للقاعدةالمبحث الثاني: المبحث الثاني: 

  القواعد المندرجة تحص القاعدةالقواعد المندرجة تحص القاعدةالمبحث الثالث: المبحث الثالث: 

  

  

                                



 

 

  الأولالأول  المبحثالمبحث

  مظ ان الق اعدةمظ ان الق اعدة

 إلا ذلــــــك مظانهــــــا،ولايتم معرفــــــة مــــــن لابــــــد للقاعــــــدة النظــــــري الإطــــــار لتحديــــــد  
 الفقهيـــــة أو الأصـــــولية منهـــــا ســـــواء المصـــــادر مختلـــــف فـــــي عنهـــــا والبحـــــث بتتبعهـــــا

 إلـــــى الوصـــــول هــــذا بعـــــد ،ليتســـــنى الفقهيــــة القواعـــــد فـــــي ككتــــب منهـــــا أوالمصــــنفة
متعلقــــات ال معرفــــة ثــــم ،ومــــن جهــــة مــــن القاعــــدة فيــــه تــــدر  الــــذي المجــــال تحديــــد
 . أخرم جهة من وجدت إن الفقهية أو الأصولية

 ويأتي هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
 

  الفقه كتب في القاعدة::  الأولالأول  المطلبالمطلب
  الأصولية المصادر في القاعدة عبارة  ::  الثانيالثاني  المطلبالمطلب            
  الفقهية القواعد كتب في القاعدةصيغ صيغ   ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب            
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 الفق هالفق ه  وت بوت ب  فيفي  الق اعدةالق اعدة  الأول: عب ارةالأول: عب ارة  المطلبالمطلب
   

 عند المقام كان وإنا، عليه الفقهية الفروع من الكثير لبناء الفقه كتب في مذكورة القاعدة      
 المقام لان بإسهاب القاعدة عن للحديث يتسع ،لا الفقه كتب في والفروع الأحكام عن الحديث

 في فقط إليها وإشارة عرضا الفقه كتب في القاعدة تذكر وإنما تأصيل، مقام المقام وليس تفريع قامم
بتنى الفرع حكم عن الحديث سياق

 
 بل القواعد كتب في كما بعبارتها تذكر لا فهي عليها، لذا الم

   .السياق في بالمعنى تذكر
 وتفصيل هذا في النقاط التالية  

 الحنفيالحنفي  الفقهالفقه  وتبوتب  فيفي  الق اعدةالق اعدة    ::الفرع الأول

 بين القصاص يجري لا :قال حيث صاصالق   في المماثلة عن حديثة عند  (1)رخسيالسّ  ذكرها/1
 الباب في ويسلكون الشافعي قول وهو يجري (2)ليلى أبي بنا :وقال ،الأطراف في والنساء الرجال
 في بثبوته التبع في مالحك وثبوت للنفس تابعة لأنا بالنفوس الأطراف اعتبار وهو سهلا طريقا
  .(3) "... الأطراف في فكذلك النفوس في والنساء الرجال بين القصاص يجري فكما الأصل

                                                 

 
 في كانت أنا والراج  اتهوف تاريخ في ختلفا ، الحنفية كبار من قاضي ، الأئمة شمس بكر أبو سهل بن أحمد بن محمد هو -(1)

 الفقه في المبسوط" : منها كثيرة تصانيف صاحب أصولي، ،فقيه ،،متكلم بخراسان سرخس أصل من مجتهد، الخمسمائة حدود
تاج التراجم في طبقات  بغا، قطلو ابن: ترجمته في نظر. ا"الأصول"و"النكت"و" محمد للإمام الكبير يرالسّ  شرح" "،والتشريع

، الزركلي،الأعلام، 2/1111 :الظنون كشف خليفة، حاجي./241-241م(، ص1962غداد: مطبعة المعاني، الحنفية، ) ب
1/411. 
هـ[، فقيه وقارئ ومحدث، و لي قضاء الكوفة لبني 111هـ/11هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الكوفي] - (2)

فة.انظر في ترجمته:أبو إسحاق الشيرازي،طبقات الفقهاء،تحقيق: إحسان أمية ثم لبني العباس، له أخبار مع الإمام أبي حني
 .1/221(، ابن العماد، شذرات الذهب، 11م(،ص)1911، )بيروت:دار الرائد العربي،1عباس،ط

 .26/146 ، المبسوط -(3)
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 يصير حتى التابع، دون الأصل نية هو النية في والمعتبر:"كتابه في (1)الكاساني أوردها -2
 وأمير لطانكالس ،غيره طاعة لزمه من ،وكل الزوج بنية والزوجة مولاه، بنية امسافر  العبد
 .(2)..."الأصل حكم التبع حكم لأن الجيش

 أبـــــــو فيهـــــــا يـــــــرى الـــــــذي بالمضـــــــب الإنـــــــاء في والشـــــــرب الأكـــــــل مســـــــألة :"في أيضـــــــا وأوردهـــــــا
 والعبــــرة تــــابع هــــو عليــــه الــــذي الــــذهب مــــن القــــدر هــــذا أن قولهمــــا ووجــــه از،وَ الجــَــ  (3)ومحمــــد حنيفــــة
 . (4)..". بالحرير المكفوفة والجبة مالمعلّ  كالثوب التابع دون للمتبو 

 لا ومـــــا تبعـــــا البيـــــع فـــــي يـــــدخل فيمـــــا فصـــــل:" سمـــــاه فصـــــلا (5)نعابـــــدي ابـــــن لهـــــا عقـــــد  
 ناءـالبــــ مــــن الــــدار في كــــان مــــا كــــل الأولى :قاعــــدتين علــــى الفصــــل هــــذا مســــائل وبــــنى .." يــــدخل
 .(6) بيعها في دخل لها تبعا به متصلا أووالثانية 
ـــــــه عنـــــــد أيضـــــــا وذكرهـــــــا     أن حنيفـــــــة ولأبي" :فقـــــــال في النكـــــــاح هـــــــرالم تســـــــمية حـــــــول حديث

ـــــابع النكـــــاح في المـــــال ـــــلا  يصّـــــ ولهـــــذا ت ـــــابع حكـــــم ومـــــن المهـــــر تســـــمية ب ـــــر لا أن الت  الأصـــــل يغيّ
"... (7). 

                                                 

 
 ترتيب في الصنائع بدائع" :مؤلفاته من الحنفية، أعلام من العلماء، بملك الملقب أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين علاء هو -(1)

 بن قاسم الدين زين الفداء أبو: في ترجمته نظرا ،ـه111 سنة توفي ،"الدين أصول في المبين السلطان" ،"الفقه في الشرائع
 .(4ص ) ،(1114/1992، القلم دار:دمشق)، 1ط يوسف، رمضان خير محمد: تحقيق السوداني، بغا قطلو

(
2

    .0/94 بدائع الصنائع، -(

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة ومدون المذهب، صحب الإمام أبي حنيفة،  - (3)
هـ ، انظر في ترجمته:الشيرازي، طبقات 087هـ وقيل سنة089وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، كان فصيحا بليغا، توفي سنة 

 .0/110عماد، شذرات الذهب،(، ابن ال019-018الفقهاء، ص )
 .5/011، بدائع الصنائع -(4)
هـ[، إمام الحنفية في عصره، من تصانيفه:رد 0151هـ/0097هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ] -(5)

، المؤلفين معجمكحالة، / عمر رضا   المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، الرحيق المختوم، انظر في ترجمته:
 .6/41، الزركلي، الأعلام، 9/77 )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،

 بيروت) معوض، محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ، وتعليق وتحقيق دراسة ،1،ط عابدين ابن حاشية ،نظرا -(6)
 .11-1/11 ،(م1991/هـ1111، العلمية الكتب دار:
 .1/211 عابدين، بنا حاشية -(7)
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 المالكيالمالكي  الفقهالفقه  وتبوتب  فيفي  الق اعدةالق اعدة: : الفرع الثانيالفرع الثاني
 ربّ المؤ  النخل بيع عن حديثه عند منها كثيرة، عمواض في القاعدة معنى من يقرب ما القرافي ذكر/ 1

 .(1)"شائع غير أو كان ،شائعا وعدمه التأبير في لعكثر تبع أبدا الأقل" : فقال

 ولا" : لا أم النفقة من هو هل الزوجة تكفين عن حديثه عند الرباني الطالب كفاية في أوردها/ 2
 وقد اعالاستمت وهو لمعنىً  كانت إنما وهي النفقة توابع من الكفن نلأ فقيرة أو كانت غنية الزوج يلزم

 .(2) " ... التابع ذهب المتبو  ذهب وإذا بالموت ذهب

"عتبّ ولي   به قتدىي  ل إماما الإمام جعل إنما" : قوله في الموطأ على شرحه في إليها أشار/ 3
 شأن ومن (3)

 أثره على ويأتي أحواله يراقب بل موقفه في عليه يتقدم ولا يساويه ولا متبوعه يسبع لا إن التابع
..". (4) . 

  القبلي السجود نلأ وذلك:" فقال السهو سجود عن حديثه معرض في (5)الدسوقي إليها أشار/ 4

 يلحع لم بعُد بالمتبو  بالقري ف ذا يلحع أن التابع حكم ومن لها وتابعة بالصلاة مرتبطة سنة
 .(6) ...."بـه
 

                                                 

 
 .1/111، (م1991، الإسلامي الغرب دار:بيروت) ،بوخبزة محمد الأستاذ:تحقيق ،1،ط الذخيرة -(1)
 .2/111، (م1991/هـ1111، العلمية الكتب دار: بيروت) ،شاهين الله عبد محمد: تحقيق ،1،ط الشاذلي الحسن أبو -(2)
، رقم 1/131ي السطوح والمنبر والخشب، صحيح البخاري، ، باي الصلاة فأخرجه البخاري في كتاي الصلاة -(3)

 .  131رقم  1/11 ومسلم في كتاي الصلاة، باي ائتمام المأموم بالإمام، صحيح مسلم، ،471
، (م1991/هـ1111 ،العربي التاريخ التراث العربي، مؤسسة إحياء دار:بيروت)، 1مالك،ط الإمام على موطأ الزرقاني شرح-(4)
1/111. 
 بدسوق ولد وغيرها، والمنطق والبلاغة والنحو والكلام الفقه في مشارك عالم الشهير المالكي الدسوقي عرفة محمدبن الشيخ وه -(5)

 سعد شرح على ، "حاشية خليل" الدر دير لمختصر شرح على منها:"حاشية مصنفات هـ، له1241 سنة توفي مصر، قرى من
المؤلفين،  . / عمر رضا كحالة، معجم6/1 الأعلام في: الزركلي، ترجمته .انظر:البلاغة"  في التلخيص على التفتازاني الدين
1/292 . 
 ،العلمية الكتب دار: بيروت) ،شاهين الله محمد عبد:وأحاديثه آياته ،خرج1الكبير، ط الشرح مع الدسوقي حاشية -(6)

 .1/421،(م1991/هـ1111
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 هل الشيء من قرب ما:" هي و منها قريبة بقاعدة القاعدة ارتباط إلى إشارة كلامه في أن كما   
 (1)".حكمه؟ يعطى

 

 الشافعيالشافعي  الفقهالفقه  وتبوتب  فيفي  الق اعدةالق اعدة: :   الفرع الثالثالفرع الثالث

ــــد أقطــــع عــــن" حديثــــه عنــــد الوضــــوء في ( 2)النــــووي ذكرهــــا/ 1  فــــرض محــــل مــــن لــــه يبــــق لم الــــذي الي
 لا حـــــتى مـــــاء اليـــــد مـــــن بقـــــي مـــــا سيم  ـــــ أن والمســـــتحب عليـــــه فـــــرض لا نـــــهأ يـــــرى إذ ،شـــــيء الوضـــــوء
ــــد للــــذراع، تبعــــا مســــتحبا المرفــــق فــــوق مــــا غســــل كــــان إنمــــا قيــــل نفــــإ طهــــارةال مــــن العضــــو يخلــــو  وق
 لا نـــــهفإ والحــــيض الجنــــون زمـــــن في صــــلوات فاتــــه كمـــــن التــــابع يُشـــــر  لا أن فينبغــــي المتبــــو   ال

 . (3) "...الفرائض يقضي لا كما للفرائض التابعة ةالراتب النوافل يقضي

 شــــــيخنا قـــــال" :قـــــال منهـــــا كثــــــيرة عمواضـــــ في الطـــــلاب مـــــنهج شــــــرح علـــــى حاشـــــيته في أوردهـــــا /2
ــــه بــــه إلا الواجــــب يــــتم لا مــــا غســــل يجــــب لم مــــثلا الوجــــه غســــل ســــقط لــــو ــــو  ســــق  إذا لأن  المتب

ـــــابع ســـــق   الواجـــــب يـــــتم لا مـــــا: "  الأصـــــولية بالقاعـــــدة للقاعـــــدة ربطـــــا كلامـــــه في إن ثم .(4) " الت
 ". واجب فهو به إلا

ـــــ بـــــاب في الطـــــالبين إعانـــــة في ذكرهـــــا /3 ـــــل يعـــــين لم إذا: "  ةالوكال ـــــع جـــــاز للبـــــائع المكـــــان الوكي  البي
ـــــو المعـــــين المكـــــان غـــــير في  ،فيـــــه المـــــأذون المكـــــان إلى الوصـــــول فيهـــــا يتـــــأتى الـــــتي المـــــدة مضـــــي قبـــــل ول
 اعتبـــــار ســـــق  المتبـــــو  اعتبـــــار ســـــق  فلمـــــا عليـــــه لتوقفـــــه للمكـــــان تبعـــــا اعتـــــبر إنمـــــا الزمـــــان نلأ

 .(5) " التابع
                                                 

 
 .111 -111ص  سالك،الم إيضاح . / الونشريسي،1/414 المقري، قواعد -(1)
زام بن م رى بن شرف بن يحيى زكريا أبو هو -(2)  ،صاحب بالشام نوى بقرية هـ641 سنة محرم في ،ولد الشافعي النووي ح 

-2/491الشافعية،  طبقات: في ترجمته انظرهـ. 616 سنة توفي وغيرها، مسلم صحي  كالمجموع، وشرح النافعة التصانيف
  .1/411الذهب،  . / شذرات111

-1/124، (م1991/هـ1111، النفائس دار الرياض:) المطيعي، نجيب محمد: للشيرازي، تحقيق المهذب شرح المجموع -(3)
121. 

 دار: بيروت) ،والدراسات البحوث مكتب :العبيد، تحقيق لنفع التجريد المسماة الطلاب منهج شرح على البجيرمي حاشية-(4)
 1/41، (م1991/هـ1111 الفكر،

 4/59، ( العربي التراث إحياء دار: بيروت)،  الدمياطي شطا محمد البكري يدالس -(5)
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ـــــه لمـــــن وينبغـــــي" : الوصـــــية عـــــن حديثـــــه في آخـــــر موضـــــع في وذكرهـــــا         أن فقـــــراء أو أغنيـــــاء ورثت
 حينئــــذ الوصــــية فلتبطــــل يقــــال فــــلا الثلــــث علــــى الزيــــادة رهــــتك   وإذا الثلــــث، علــــى بزائــــد يوصــــي لا
 مطلوبــــــة بــــــل مكروهــــــة غــــــير هــــــي الــــــتي بالأصــــــل للوصــــــية تابعــــــة وقعــــــت هنــــــا بــــــالمكروه الوصــــــية نلأ

 .(1) " غيره في يغتفر مالا التابع في ويغُتفر

  ييالحنبلالحنبل  الفقهالفقه  وتبوتب  فيفي  الق اعدةالق اعدة: :   اارابعرابع

 كالرطبة أصله المشتري فاستحق البذر فيها الأرض شراء عن حديثه عند (2)قدامة ابن إليها أشار 1/
 فلا البيع في تبعا يدخل البذر نلأ للمشتري البذر فيكون ،أخرى بعد مرة تجز التي والبقول والنعناع
 كبيع المتبوع في يجوز مالا الغرر من التبع  في ويجوز ماله اشترطف عبدا اشترى لو كما .جهله يضر
 في تبعا تدخل الحيطان وأساسات ،الدار في والسقوف الأم مع والحمل ،الشاة مع رعالض   في اللل
  (3)".... مفردة ولاتجوز جهالتها رتض ولا البيع

 يدخل مالا فرد والعقود تبعـاال في يدخل:"فقال موجزة صيغةب(4)تيمية بنا الإسلام شيخ ذكرها/ 11
  (5)....". ودواخلها الحيطان أساس يدخل ،كما "استقلالا

                                                 

 
 .4/211 ،إعانة الطالبين  -(1)
 العلوم في تبحره مع ه،كان111 سنة الحنبلي، ولد المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد محمد أبو الدين موفق هو -(2)

،. / 1/11 الذهب ترجمته في: شذرات "الكافي"، "المقنع"، "المغني".انظر::تصانيفه نهـ،م621 سنة ،توفي ،ربانيا تقيا ،زاهدا ورعا
 .1/66الأعلام، 

م(، 1996هـ/1116دار الحديث،:القاهرة) السيد محمد السيدود. خطاب الدين شرف محمد د. ، تحقيق1ط،المغني، انظر -(3)
1/146. 
 في الإسلام، داعية، آية بشيخ ، لقب(هـ 121 -هـ661) السائب تيمية بن العباس أبو الحليم عبد بن أحمد الدين تقي هو -(4)

 الشيعة كلام نقص في النبوية السنة الشرعية"،"مناهج الفتاوى،"السياسة مجموع:" منها مؤلفات عدة والأصول، له التفسير
 زين رجب . / ابن11/112،  لنهايةوا كثير، البداية ابن ترجمته: في دمشق. انظر بقلعة معتقلا ومات بالسجن ابتلي والقدرية".

/ 1الكامنة، الدرر حجر، / ابن بعدها وما 1/411،(المعرفة الحنابلة، ) بيروت:دار طبقات على الذيل ،كتاب البغدادي الدين
 بعدها. وما111

/ 29، (م1991/هـ1111، دارالجيل:بيروت)الباز،  وأنور الجزار عامر:أحاديثها وخرج بها ، اعتنى1مجموعة الفتاوى،ط -(5)
261. 
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 تابعــا وكــان بالأصــالة مقصــودا يكــن لم إذا الربــا حكــم عــن كلامــه عنــد نصــافالإ في إليهــا أشــار /3
 معــد علــى فــالجواز مقصــودا، الربــوي كــان إذا مــا علــى ينــزل المنــع ولعــل الفقهيــة القواعــد في قــال:"هقولــب

 بأنـه الجـواز كلهـم الأصـحاب تعليـل لـه هبّ وشـ وغـيره عقيـل بـنا القصـد عـدم باعتبار صرح وقد القصد،
 (1)". مقصود غير تابع

ـــــابع فـــــي يغتفـــــر:"  بصـــــيغة الورثـــــة بعـــــض مـــــن الإقـــــرار علـــــى (2)البهـــــوتي حـــــديث في جـــــاءت/ 4  الت
 (3)."... المتبو  في يغتفر مالا

  

  
  
  
  

                                                 

 
 التاريخ ،مؤسسة العربي التراث إحياء دار: بيروت) المرعشلي، الرحمن عبد محمد لها ، قدم1الحسن، ط أبو الدين علاء المرداوي -(1)

 1/42، (م1991/هـ1119 العربي،
– الحنابلة   اءفقه أجلاء من وهو هـ، 1111 سنة ولد البهوتي إدريس بن الدين صلاح بن يونس بن منصور الشيخ هو -(2)

 في ترجمته النهى". انظر: أولي القناع"، "ودقائق "كشاف: منها مؤلفات هـ، وله عدّة1111 سنة بالقاهرة وتوفي – الله رحمهم
 .1/411./ الأعلام، 14/22،24 المؤلفين، معجم

 الكتب دار: وتبير ) الشافعي إسماعيل حسن محمد الله عبد أبو: ،تحقيق1،ط الإقناع متن عن القناع كشاف -(3)
 .1/111، (م1991/هـ1111العلمية،
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  المص            ادرالمص            ادر  ف            يف            ي  الق اع            دةالق اع            دة  الث            اني: عب            ارةالث            اني: عب            ارة  ببالمطل            المطل            
 الأصوليةالأصولية

 في تـــــارة فنجـــــدها تختلـــــف هنـــــاك مظانـــــا أن إلا الأصـــــول، كتـــــب مـــــن الكثـــــير في واردة القاعـــــدة    
 عـــــــن الحـــــــديث وفي الـــــــذرائع عـــــــن الحـــــــديث وفيتـــــــارة،  الـــــــدلالات مباحـــــــث وفي الواجـــــــب، مباحـــــــث
 كـــــــان نوإ المقـــــــام أن إلاّ  متنوعـــــــة. أصـــــــولية علائـــــــق للقاعـــــــدة أن علـــــــى يـــــــدل ممـــــــا أيضـــــــا، المقاصـــــــد
 ولكنهــــــا هنــــــا بالبحــــــث المعنيــــــة ليســــــت لأنــــــا مقتضــــــب فيــــــه القاعــــــدة حــــــول الكــــــلام نفــــــإ للتأصــــــيل

 يما يلي:وبيان هذا ف . بها لعلاقةذات ا القاعدة حول الحديث عند تبعا تذكر

    الحنفيةالحنفية  أصولأصول  مصادرمصادر  فيفي  الق اعدةالق اعدة  عبارةعبارة  ::الفرع الأولالفرع الأول

 نســـــــخ يســـــــتلزم هـــــــل ( طـــــــوقالمن) الأصـــــــل نســـــــخ مســـــــألة في الرحمـــــــوت فـــــــوات  في إليهـــــــا أشـــــــار -  
 هنـــــــا المصــــــنف ختــــــارا وقــــــد الأصـــــــل، نســــــخ يســــــتلزم الفحــــــوى نســـــــخ هــــــل أي والعكــــــس الفحــــــوى
، الآخـــــر بـــــدون والفحـــــوى الأصـــــول مـــــن كـــــل استنســـــاخ جـــــواز مدبعـــــ القائـــــل الـــــرأي أورد ثم الجـــــواز،
 والأصـــــل للأصـــــل لازم الفحـــــوى:قـــــالوا"  :فقـــــال رأيهـــــم عليـــــه بنـــــوا الـــــذي الـــــدليل ذلـــــك بعـــــد وســـــاق
 فــــلا المتبــــو  بــــدون تــــابع ولا الفحــــوى بــــدون أصــــل فــــلا الــــلازم، بــــدون ملــــزوم ولا للفحــــوى متبــــو 
 (1) ..". الأصل بدون فحوى

 المالكيةالمالكية  أصولأصول  مصادرمصادر  فيفي  الق اعدةالق اعدة  عبارةعبارة: : الفرع الثانيالفرع الثاني
 بضــــــربيها والنــــــواهي الأوامــــــر عــــــن للحــــــديث عقــــــدها الــــــتي الســــــابعة المســــــألة في الشــــــاطبي ذكرهــــــا    

 ســـــــــاقها الـــــــــتي الصـــــــــريحة غـــــــــير الثلاثـــــــــة الأوامـــــــــر ضـــــــــروب بـــــــــين ومـــــــــن الصـــــــــريحة، وغـــــــــير الصـــــــــريحة
 إلا الواجــــــب يــــــتملا  مــــــا: " مســــــألة في كــــــالمفروض المطلــــــوب عليــــــه يتوقــــــف مــــــا والثالــــــث:"الشــــــاطبي

 وما ."به مأمورا المباح كون" و" ضده عن ني هو هل بالشيء الأمر:"مسألة وفي" به
 

                                                 

 
) بيروت، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة  الأنصاري محمد بن نظام الدين، تحقيق: مكتب التحقيق بدار التراث العربي، -(1)

  .119 -111/ 2م(، 1991هـ / 1111التاريخ العربي، 
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 اختلــــــف وقــــــد ،(1) لأنفســــــها مقصــــــودة لا لزوميــــــة، هــــــي الــــــتي والنــــــواهي الأوامــــــر مــــــن لــــــكذ أشــــــبه 
 الشــــــرعية المقاصــــــد كتــــــاب في مــــــرّ  وقــــــد ...الأصــــــول في مــــــذكور وذلــــــك. اعتبارهــــــا وفي فيهــــــا النــــــاس

 والنـــــواهي الأوامـــــر في القســـــم فهـــــذا. تابعـــــة ومقاصـــــد أصـــــلية مقاصـــــد: ضـــــربان أن المقاصـــــد الشـــــرعية
                                                    .              (2) "كثير فقه بينهما الفرق وفي لكذ من مستمد

 أحـــــدهما فكـــــان  مـــــين مـــــتلا علـــــى اتـــــوارد إذا والنهـــــي الأمـــــر بصـــــيغة القاعـــــدة عـــــن عـــــبّر  ثم     
 إلــــى انصــــرف مــــا  الاقتضــــائين مــــن المعتبــــر فــــ ن عــــدما. أو وجــــودا للآخــــر التبــــع حكــــم فــــي
 ثم. (3)شــــرعا الاعتبــــار ســــاق و  فملغــــى التــــابع جهــــة إلــــى انصــــرف مــــا أمــــا و المتبــــو ، جهــــة
 .                                                                              موضعها في ستأتي هذا على الأدلة من مجموعة ساق
 مواضـــــع وفي هنـــــا كلامـــــه يكـــــن لم إن القاعـــــدة في تكلـــــم مـــــن أفضـــــل هـــــو الشـــــاطبي أن وأحســـــب   

ـــــع النظـــــري الإطـــــار ليكـــــون يكفـــــي أو وحـــــده يعـــــد ،أخـــــرى  في وعلائقهـــــا مظانـــــا يحـــــدد فهـــــو. للتواب
 .اللاحق الفصل في هذا بيان وسيأتي. أيضا الفقه وفي المقاصد وفي الأصول

  
                                                                                               الشافعيةالشافعية  أصولأصول  مصادرمصادر  فيفي  الق اعدةالق اعدة  عبارةعبارة: : الفرع الثالثالفرع الثالث

 حكـــــم بطـــــلان يســـــتلزم هـــــل الأصـــــل حكــــم مســـــألة عـــــن حديثـــــه معـــــرض في ( 4)الشـــــيرازي ذكرهــــا/ 1
 فــــــي لثبوتــــــه ثبــــــص إنمــــــا الفــــــر  فــــــي الحكــــــم أن هنــــــا الشــــــافعية مــــــذهب أن قــــــرر حيــــــث الفــــــرع

                                                 

 
 مقصودة وليست لها تبعيتها بحكم للأعمال لزومية فهي عموما، التابع فكرة هنا يقصد أنه الله رحمه كلامه من يظهر -(1)

 بعد يقرر لأنه للتابع، اعتبار ولا للمتبوع العبرة فإن تابعة، وهي أما مستقل، حكم لها صار متبوعها عن انفردت إذا حتى لأنفسها،
 .     تابعة ومقاصد أصلية مقاصد أنا اصدالمق كتاب في قرره مما مستمد التبعية والنواهي الأوامر من القسم هدا أن ذلك

 .4/111 الموافقات، -(2)
  وما بعدها. 124/ 4انظر، الموافقات،  -(3)
 واشتهر الشريعة علوم في نبغ هـ(، 116-هـ 494) الشيرازي إسحاق أبو آبادي الفيروز يوسف بن علي بن إبراهيم هو -(4)

 في اللمع"  ،"المذهب في المهذب"  منها تصانيف عدة لهوالأصول  والحديث لفقها في إماما وكان الحجة، وقوة والمناظرة بالجدل
الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان  وفيات خلكان، ابن: ترجمته في انظر:". الشافعية طبقات" ،"التبصرة" ،"الفقه أصول

 الكبرى، تحقيق: د/ عبد  فعيةالشا طبقات السبكي تاج الدين، . / 41-29/ 1 عباس، )بيروت، دار صادر(،
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 احــــــتج إذا حــــــتى الفــــــر  فــــــي يبطــــــل أن وجــــــب الأصــــــل، فــــــي الحكــــــم بطــــــل فــــــ ذا الأصــــــل،
 في بزوالــــه فيــــه الحكــــم يــــزول لا أن فيجــــب أصــــلا، صــــار الحكــــم فيــــه ثبــــت لمــــا الفــــرع بــــأن المخــــالف

 فيـــــه الحكـــــم ثبـــــت لغـــــيره تـــــابع هـــــو وإنمـــــا بـــــذلك أصـــــلا صـــــار أنـــــه نســـــلم لا: " الشـــــافعية قـــــال. غـــــيره
                                                                                       (1) .التابع حكم سق  المتبو  حكم سق  ف ذا لأجله،

َ   في ذكرهـــــــا/ 2  نســـــــخ في خـــــــتلافالإ حكـــــــى ثم النســـــــخ، وهوجـــــــ عـــــــن حديثـــــــه معـــــــرض في معالـــــــل 
 لأنـــــه الـــــتلاوة وبقــــاء  الحكـــــم نســـــخ يجــــوز لا أنـــــه إلى طائفــــة وذهـــــب:" فقـــــال الــــتلاوة بقـــــاء و الحكــــم
لأن  الحكـــــــم بقـــــــاء مـــــــع الـــــــتلاوة نســـــــخ يجـــــــوز لا: طائفـــــــة وقالـــــــت معـــــــه، مـــــــدلول ولا الـــــــدليل يبقـــــــى
 .                                                                    (2) ..."التابع ويبقى الأصل يرتفع أن يجو  فلا التلاوة، تابع الحكم
 حوىبف النسخ جواز على الكل فاقات حكى حيث" عشر الخامسة المسألة في( 3)الآمدي ذكرها/ 3

 ﴿:تعالى قوله كدلالة الخطاب        ﴾(4) الأذى أنواع من وغيره الضرب تحريم على 

 غير الأصل دون والفحوى الفحوى دون الأصل نسخ جواز في اختلفوا وإنما حكمه نسخ جواز ىوعل
 بقاء يتصور ولا لعصل تابع الفحوم لأن ،الفحوى نسخ يفيد الأصل نسخ أن على الأكثر أن

 (5) المتبو " ارتفا  مع التابع
. 

 يستلزم اللازم نفي وبالعكس حوىالف يستلزم الأصل نسخ: مسألة في بكيسال الكافي عبد أوردها /4
  هل مثلا فالتأفي كتحريم الأصل نسخ نأ في لفواخت   ناسخا، يكون حوىالفو  الملزوم نفي

                                                                                                                                                         

 

/ . بعدها وما 1/211م(، 1992هـ/ 1114، )مصر: هجر للطباعة والنشر، 2الفتاح محمد الحلو ود/ محمود محمد الطنامي، ط
                                                                                                 .                                     بعدها وما (249م(، ص )1996/ هـ 1116 الفكر دار: بيروت)، 1ط الشافعية، طبقات الإسنوي،

                       (.211، ص)(هـ 1114 الفكر، دار: دمشق) هيتو،  حسن محمد: تحقيق ،1الفقه،ط أصول في التبصرة انظر:  -(1)

                                              (.11) ، ص(م1911/هـ1111 العلمية، الكتب ردا بيروت) ، 1الشيرازي، ط إسحاق أبو  -(2)
 بغداد    إلى بآمد، ارتحل ولد باحث أصولي م(، 641-هـ 111) الآمدي التغلبي الحسن أبو محمد بن الدين سيف هو -(3)

 في الإحكام:" النافعة تصانيفه من الشافعي، مذهب إلى نتقلا ثم الحنابلة بمذهب اشتغل والقاهرة، الشام إلى انتقل ثم بها وتعلم
 وما 4/294: الأعيان وفيات خلكان، ابن: ترجمته في انظر ،"الأصول في القول منتهى" ،"الأفكار "أبكار ،"الأحكام أصول

 (.11) ص:الشافعية / الإسنوي، طبقات. بعدها . وما1/416:الشافعية طبقات السبكي، بعدها. /
  . 24ة الإسراء، الآية سور  -(4)
 . 4/119 ،(العلمية الكتب دار بيروت) العجوز،  إبراهيم الشيخ: تحقيق الأحكام، أصول في الإحكام -(5)
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 هل الضرب تحريم وهو الفحوى نسخ أن وهو عكسه وفي الضرب كتحريم الفحوى نسخ يستلزم
 نلأ يستلزم لالأص نسخ نأ المذاهب هذه ومن: مذاهب على فيفالتأ تحريم وهو الأصل نسخ يستلزم
     (1).فلا يستلزم  حوىالف نسخ ماأ .المبتو  ارتفا  مع التابع بقاء يتصور ولا له تابع حوىالف

  
 الحنابلةالحنابلة  أصولأصول  مصادرمصادر  فيفي  الق اعدةالق اعدة  عبارةعبارة  ::الفرع الرابعالفرع الرابع

ــــــــ نجــــــــاز أ الوجــــــــوب عــــــــن الأمــــــــر رفص ــــــــ إذا مســــــــألة في المســــــــودة في جــــــــاءت/ 1  علــــــــى بــــــــه تجيح 
: ولفظـــــه بـــــه يحـــــتج لا قـــــال وبعضـــــهم الشـــــافعية وبعـــــض الحنفيـــــة ضبعـــــ قـــــال وبـــــه الإباحـــــة أو النـــــدب

 لإفـــــــادة موضـــــــوع اللفـــــــظ نلأ: قـــــــال الجـــــــواز علـــــــى بـــــــه جتيحـــــــ أن يجـــــــز لم الوجـــــــوب عـــــــن صـــــــرف إذا
ــــــع الجــــــواز وإنمــــــا الجــــــواز دون الوجــــــوب ــــــا يكــــــون أن يجــــــوز لا إذ ،للوجــــــوب تب ــــــه، يجــــــوز ولا واجب  فعل

                                                 ( 2).له التابع يسق  الوجوي سق  ف ذا

 ثم لهـــــا، المصــــححين أدلـــــة ذكــــر عنـــــد (3) "الســــريجية الحيلــــة" لةمســـــأ في القاعــــدة القـــــيم ابــــن ذكــــر /2 
ـــــــة ذكـــــــر ـــــــدور ســـــــائلم مـــــــن أمثل ـــــــتي ال ـــــــال ومنهـــــــا وقوعهـــــــا، عـــــــدم إلى وقوعهـــــــا ضـــــــيي ف ال ـــــــال:" ق  ق

 لـــــو لأنـــــه يــــرث، ولم نســـــبه بـــــتث للميــــت بـــــابن الأخ فــــأقر وأم، لأب أخـــــا( الميـــــت)تــــرك لـــــو الشــــافعي
 بـــــنالا فتوريـــــث آخـــــر، بـــــوارث إقـــــراره يقبـــــل لم يكـــــن لم وإذا وارثـــــا، يكـــــون أن عـــــن المقـــــر لخـــــرج ورث
 أحكــــــام عليــــــه ترتــــــب نســــــبه ثبــــــت إذا: وقــــــالوا ذلــــــك في الجمهــــــور ونازعــــــه توريثــــــه، عــــــدم إلى ضــــــييف

 النســـــب، يثبـــــت لإقـــــرارا بمجـــــرد لأنـــــه توريثـــــه، عـــــدم إلى توريثـــــه ضـــــيي ف ولا المـــــيراث، ومنهـــــا النســـــب،
 وإنمــــــا الورثــــــة، كــــــل هــــــو كــــــان أقــــــر ينـفحــــــ الظــــــاهر، في وارثــــــا كــــــان والأخ المــــــيراث، عليــــــه ويترتــــــب
  يكن فلم النسب، ثبوت و الإقرار بعد الميراث عن خرج

                                                 

 
/ هـ1116العلمية، الكتب دار: بيروت) البيضاوي، للقاضي الأصول إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في الإبهاح انظر -(1)

 .                                                                                                   4/211 ،(م1991

 .(16) ص ،(العربي الكتاب دار: بيروت) الحميد، عبد الدين محي محمد: تحقيق آل تيمية، -(2)
 بكل الطلاق باب عليه تسد البتة، بل الطلاق على القدرة من لالرج تمنع وهي الثالثة، المائة بعد الإسلام في تحدث وقد -(3)

 أو -طلقتك كلما: يقول أن وصورتها. طلاقا الخلع يجعل من عند مخالعتها يمكنه ولا منها، التخلص إلى سبيل له يبقى فلا وجه،
 .4/264 الموقعين، إعلام انظر:. ثلاثا قبله طالق فأنت -طلاقي عليك وقع كلما
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 وثبـــــوت الإقـــــرار بعـــــد وارثـــــا كونـــــه بطـــــل نالإقـــــرار،وإ حـــــين وارثـــــا المقـــــر لكـــــون مـــــبطلا، بـــــنالا توريـــــث
ــــــابع ثفــــــالميرا وأيضــــــا النســــــب، ــــــابع النســــــب لثبــــــوت ت ــــــو ، مــــــن أضــــــعف والت ــــــ ذا المتب  ثبــــــص ف
 في ثم الـــــولادة في منفـــــردات شـــــهادتهن تقبـــــل النســـــاء أن تـــــرى ألا ،أولـــــى فالتـــــابع الأقـــــوم المتبـــــو 
         (1)".كثيرة ذلك ونظائر النسب،

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 .        261-4/266 الموقعين إعلام قيم،ابن  -(1)
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  القواع     دالقواع     د  وت     بوت     ب  ف     يف     ي  ص     ي  الق اع     دةص     ي  الق اع     دة::الثال     ثالثال     ث  المطل     بالمطل     ب 
 الفقهيةالفقهية

 
 والشافعية الحنفية عند وردت فقد. مختلفة عبارات و بصيغ القواعد كتب في مذكورة القاعدة   

 وغير. متبوعاتها حكم للأتباع هل: " استفهامية عبارة في المالكية عند وجاءت" تابع التابع"  بصيغة
 ة:النقاط التالي في عنه الكلام سيأتي كثير والعبارات الصيغ هذه
  

  ية:ية:الحنفالحنف  عندعند  دةدةصي  الق اعصي  الق اع: : الفرع الأولالفرع الأول

 محمد وبين (1)يوسف أبي بين الخلاف فيه الذي القسم في النظر تأسيس في جاءت /1
 له كان وإن لغيره تابعا يصير أن يجو  الشيء أن يوسف أبي عند الأصل بصيغة:"
 حنيفة وأبو "لغيره تابعا يصير لا نفسه حكم له كان إذا محمد وعند ،هبانفراد نفسه حكم
   (2).الفصل هذا لمسائ أكثر في يوسف أبي مع

 ويســــــوق تحتهــــــا المندرجــــــة الأربعــــــة القواعــــــد يــــــذكر ثم" تــــــابع التــــــابع" بصــــــيغة نجــــــيم بــــــنا ذكرهــــــا /2
 (3).عليها المبنية الفروع من جملة قاعدة لكل

                                                 

 
 من علامة فقيها وتلميذه،كان يفةحن أبي الإمام صاحب[ هـ112-هـ114] الكوفي الأنصاري، إبراهيم بن يعقوب هو -(1)

 و" الآثار" و" الخراج" منها تصانيف عدة له القضاة، بقاضي لقب من وأول ببغداد القضاء ولي الرأي، وأئمة الحديث حفا 
الكبرى، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دارالكتب العلمية  الطبقات سعد، ابن: ترجمتة في انظر". النوادر"

ص : التراجم تاج قطلوبغا، /ابن. 611-11/619: والنهاية البداية كثير، ابن ./249-1/241 م(،1991هـ/1111
(411-416 .) 
 .(11،ص )(الإمام مطبعة: القاهرة) عمر، بن الله عبيد الدبوسي -(2)
 دار: بيروت) ،عميرات ازكري الشيخ: أحاديثه وخرج حواشيه وضع ،1ط لنعمان،ا حنيفة أبي مذهب على والنظائر الأشباه -(3)

 .(112 ، ص)(م 1999/ هـ 1119 العلمية، الكتب
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ثم ذكــــر القواعــــد الأربــــع  "التــــابع تــــابع" نجــــيم بــــنا صــــيغة بــــنفس ذكرهــــا حيــــث الحمــــوي شــــرحها/ 3
                                                                                             (1).المندرجة تحتها

 تـــــدخل الـــــتي الأربـــــع القواعـــــد ذكـــــر ثم" تـــــابع التـــــابع" بصـــــيغة المجلـــــة مـــــن 11 المـــــادة في جـــــاءت /4
                                                                                                                                                                     (2):وهي القاعدة هذه تحت

 .                                                                   بالحكم يقرر لا التابع (44 المادة) 

                                                      .ضروراته من هو ما شيئا ملك من (44 المادة) 

 .                                                                الفر  سق  الأصل سق  إذا (55 المادة) 
  .غيرها في يغتفر لا ما التوابع في يغتفر( 54 المادة) 

                                                                                                                                ةةالمالكيالمالكي  عندعند  اعدةاعدةالفرع الثاني: صي  الق الفرع الثاني: صي  الق 

 ومــــا     عرفــــا العقــــد يتبــــع مــــا "قاعــــدة بــــين والمائــــة والتســــعون التاســــع الفــــرق فيذكرهــــا القــــرافي  /1
         (3) ..."يتبعه لا

 فـــــي المالكيـــــة اختلـــــف": بصـــــيغة المـــــائتين بعـــــد والتســـــعون لرابعـــــةا القاعـــــدة في ريالمقّـــــ ذكرهـــــا/ 2
 (4)."متبوعاتها حكم أو أنفسها، حكم تعطى هل الأتبا 

 تابعــــا الشــــيء فــــي يســــو  قــــد: " بصــــيغة المائــــة بعــــد والثمــــانون الســــابعة القاعــــدة في ذكرهــــا كمــــا
 هلها الأتبا "  في المالكية خلاف ذكر ثم ( 5)" المتبو  لحكم تغليبا مستقلا فيه يمتنع ما

 بعـــــــد والتســـــــعون ســـــــةالخام القاعــــــدة في (6) "وغيـــــــره؟ الاســـــــتحقاق فـــــــي أولا الـــــــثمن مـــــــن قســـــــ 
 .المائتين

                                                 

 
 .461 /1 البصائر، عيون غمز  -(1)
 .11-1/11 الأحكام، مجلة شرح الحكام درر حيدر، علي -(2)
 .2/111الفروق،  -(3)
 .2/121 القواعد، -(4)
 .2/142 نفسه، لمصدرا -(5)
 .2/121 نفسه، المصدر  -(6)
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 حكم لها يعطى هل الأتبا :"بصيغة والخمسون الثانية القاعدة في (1)الونشريسي أوردها/ 3
 . ريالمقّ  عبارة نفس وهي( 2) "أنفسها؟ حكم أو متبوعاتها

 لها هل الأتبا " : والخمسون الثالثة القاعدة وهي هذه تحت مندرجة أخرى قاعدة عن تكلم ثم
 .(3) "لا ؟ أم ثمانالأ من قس 

 (4)قاّق:لز ا منظومة عند جاءت/ 4

 مايصح عليه نفسه حكم أم       منـح        **** لتابع متبو  حكم هل
   (5)ساق غر  الزكاة ****       مسائل            إبار استحقـاق حلية من
: قــــاق قـــــائلاالز  نظـــــم يشــــرح وهـــــو الونشريســــي و المقــــري صـــــيغة بــــنفس القاعـــــدة (6)المنجــــور ذكــــر /5
   (7) "نفسه؟ حكم للتابع أم لتابع منح متبو  حكم هل أي" 

 .  (8)"نفسها؟ حكم أو متبوعاتها، حكم لها يعطى هل الأتبا ": ويقال

 "كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جارٍ في ذكرها الشاطبي كثيرا بالمعنى، وصرحّ بها في قوله:  /6
                                                 

 
اس أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي التلمساني، من علماء المالكية وفقهائها، تتلمذ على علماء تلمسان، ثم فرّ هو أبو العب(1

هـ ،من تصانيفه:"إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"، "الفروق في 911منها إلى فاس بعد أن انتهبت داره، مات بفاس سنة 
-211مد مخلوف، شجرة النور الزكية،)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(،ص ) مسائل الفقه" وغيرها، انظر في ترجمته: مح

211.) 
 (.219مالك، ص) الإمام قواعد الى المسالك إيضاح -(2)
 .(211ص) نفسه، المصدر -(3)
كثيرون، لقّبه   متكلم، تلقى العلم عن أبيه وغيره من علماء عصره، وتتلمذ عليهلعباس أحمد بن علي الزقاق، فقيه هو أبو ا -(4)

هـ ، من مؤلفاته: "شرح منظومة أبيه المسماة المنهج 941صاحب شجرة النور الزكية عالم المغرب ورئيس جهابذته، توفي سنة
 (.211المنتخب"، "وشرح بعض الرسالة"، انظر ترجمته في: شجرة النور،ص )

 عبد دار)الأمين  محمد الشيخ محمد: وتحقيق دراسة ذهب،الم قواعد إلى المنتخب المنهج شرح المنجور، علي بن أحمد المنجور -(5)
 .1/411 ،(الشنقيطي الله

هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور، أصله من مكناسة، من علماء المغرب وفقهائها وأصولييها ومحدثيها، أقام  -(6)
 قواعد المذهب"،"شرح على القواعد الصغرى للزقاق"، انظر هـ ، من مؤلفاته: "شرح المنهج المنتخب إلى991بفاس وتوفي بها سنة 

 (.211في ترجمته:شجرة النور الزكية،ص )
 .1/411 المنتخب، المنهج شرح المنجور، -(7)
 .نفسه  المصدر -(8)
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 (1)يه"الحكم مجرم التابع والمتبو  المتفع عل

  الشافعيةالشافعية  عندعند  الق اعدةالق اعدة::الفرع الثالثالفرع الثالث

 مـــــن مجموعـــــة وســـــاق( 3)"تبعـــــا يثبـــــص و ابتـــــداء يثبـــــص مـــــالا: " بصـــــيغة (2)ابـــــن الوكيـــــل ذكرهـــــا/ 1
 .القاعدة على المبنية الفروع

   ( 4):وهي منها واحدة لكل فرعّ قواعد عأرب في عنده فجاءت التاء حرف في الزركشي ذكرها/ 2
                                                                            ديفر  لا التابع: الأولى

                                                             المتبو  بسقو  يسق  التابع الثانية:

                                                             المتبو  على يتقدم لا التابع الثالثة:

                                                                 تابع له يكون هل التابع : الرابعة

ــــنفس الســــيوطي ذكرهــــا /3 ــــتي الصــــيغة ب ــــابع" وهــــي نجــــيم بــــنا ذكرهــــا ال ــــابع الت  القواعــــد يــــذكر ثم" ت
     (5).قاعدة لكل الفروع وبعض تحتها المندرجة الأربع

 

                                                                                                           

                                                 

 
 .4/141الموافقات،   -(1)
لوكيل وابن المرحّل، ولد بمصر، وانتقل هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي الشافعي الملقب بصدر الدين و المعروف بابن ا(2)

إلى دمشق فنشأ فيها وتعلّم وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، كان عالما بالفقه والأصول والحديث، مع ملكة أدبية شعرية، توفي 
درر الكامنة، هـ ، من تصانيفه: "الأشباه والنظائر"،"ديوان طراز الدار"، انظر في ترجمته: ابن حجر، ال 116بالقاهرة سنة:

 .6/11، ابن العماد، شذرات الذهب، 1/414
 الرشد، مكتبة: الرياض) العنقري، محمد بن أحمد: تحقيق ،2ط والنظائر، الأشباه ، الدين صدر عمر بن الوكيل محمد ابن  -(3)

                                    .                                                                   2/126 ،(م 1991/ هـ 1111

 م 1911 هـ/ 1111 للصحافة، الكويت دار شركة: الكويت) ، 2محمود، ط أحمد فائق تيسير: تحقيق ، القواعد، في المنثور -(4)
)، 1/ 241                                                                                                  .                             

    .1/262 الشافعية، وفروع قواعد في والنظائر الأشباه  -(5)
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 القواعـــــــد ذكـــــــر ثم" تـــــــابع التـــــــابع"الســـــــيوطي صـــــــيغة بـــــــنفس أتـــــــى و الجنيـــــــة الفوائـــــــد في شـــــــرحها/ 4
     (1).تحتها المندرجة الأربعة

                                                                                                                 

                               الحنابلة عند الق اعدة: الفرع الرابع
                                                                                            (2)."يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالاصيغة " في ميةتي ابنأوجزها / 1
                                                                                 (3)."استقلالا يثبص لا ما تبعا يثبص" : عبارة في رجب ابن أوجزها/ 2

           

 ول الصي الفرع الخامس: الملاحظات العامة ح
 ةيأولا:صي   الحنف 
ف عند بعض الحنفية، فقد جاءت في تأسيس النظر في القسم الذي فيه الخلاف خلا / في القاعدة0

بين أبي يوسف ومحمد، فأبو يوسف يرى أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره ولو كان له حكم نفسه 
بو حنيفة مع محمد بانفراده، وأما عند محمد فلا يجوز أن يصير تابعا لغيره ولو كان بانفراده، والإمام أ

 في أكثر مسائل هذا الفصل، كما أنا جاءت عندهم في صيغة واحدة ولم يفرعوا عليها.
التي يظهر "التابع تابع" / أما ابن نجيم وشارح كتابه الحموي، فقد ذكراها بالصيغة التقريرية المشهورة 1

 وكذلك الأمر في المجلة. .جة تحتهان القواعد المندر في القاعدة عند الحنفية، ثم يذكرامنها أن لا خلاف 
 
 

                                                 

 
 الأشباه في)الفقهية  نظم القواعد في البهية الفرائد شرح السنية المواهب حاشية عيسى، بن ياسين محمد الفيض أبو انيذالفا  -(1)

 .122-2/111 م(،1996هـ/1111، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2ط ،(الشافعية مذهب على والنظائر
م(، 1991هـ/1111، )بيروت، دار الجيل،1، مجموعة الفتاوى، اعتنى بها وخرجّ أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، طانظر -(2)

29/261.                                                                                                                 

 . (211) ص الإسلامي، الفقه في القواعد  -(3)
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 ثانيا:صي  المالكية

القاعدة خلافية عند المالكية بدليل ورودها بصيغة استفهامية عند أغلب المالكية، كالمقّري  /1
 " الذي يفيد الاحتمال والتقليل في قولهمقدوالونشريسي والزقاق والمنجور، ولورودها أيضا بلفظ "

 مايمتنع فيه مستقلا"."قد يسوغ في الشيء تابعا 
 /جاءت عند القرافي مقيدة بضابط العرف الذي انفرد بذكره.2

/ لم تأت عندهم في صيغة قاعدة أ م تضم تحتها قواعد تتفرع عنها، كما هو الحال عند بعض 3
الحنفية وبعض الشافعية، فهي عند المالكية إما قاعدة واحدة عامة كما عند القرافي، أو 

 مة والثانية خاصة بالبيع، وما دامت قد خ صّت بالبيع فهي ضابط وليست قاعدة.قاعدتين:واحدة عا

/ صرحّ الشاطبي أن القاعدة متفق عليها في الجملة، وقد اتض  أنا خلافية في المذهب، فضلا على 4
 المذاهب الأخرى.

 ثالثا:صي  الشافعية
استفهامية ولا بعبارة فيها  / القاعدة متفق عليها كما يبدو، لعدم ورودها عند أحدهم بصيغة1

 .احتمال

 / صيغة "التابع تابع" هي الغالبة عندهم مع وجود صيغ أخرى عامة كصيغة ابن الوكيل.2

 رابعا:صي  الحنابلة

/ جاءت عند الإمامين ابن تيمية، وابن رجب في صيغة موجزة مع فرق بين الصيغتين يظهر في 1
 ".إضافة ابن تيمية لقيدي: "الفرد" و "العقود

 / يظهر أن لا خلاف حول القاعدة عند الحنابلة.2

 / لم يذكروا للقاعدة قواعد أخرى تندرج تحتها.3



 

 

 
 
 

 نيالثا المبحث
 ةةللق اعدللق اعد  النظريةالنظريةمتعلق ات  متعلق ات  الال

 
 وهذه واتساعها، القاعدة امتداد على تدلّ .  متعددة وفقهية أصولية متعلقات للقاعدة   
 هذا وتفصيل. ومهمّا قوياّ رأيته ما منها اخترت فقد لذا. لبحثها المقام يتسع لا كثيرةمتعلقات  ال
 ي المطالب التالية:ف

  
 «.الذرائع سد» بقاعدة«  تابع التابع» قاعدة علاقة ::الأولالأول  المطلبالمطلب        

 «. الواجب مقدمة»  بقاعدة القاعدة علاقة ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب     

 «. ضمانبال الخراج»  بقاعدة القاعدة علاقة ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب     
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  الذرائعالذرائع  سدسد  بق اعدةبق اعدة  الق اعدةالق اعدة  علاقةعلاقة: : الأولالأول  المطلبالمطلب  
  

 مناط معرفة في« تابع التابع»و« الذرائع سد» قاعدتي بين التي العلاقة عن البحث ثمرة تظهر 
 : يلي فيما هذا وتوضي . القاعدتين وتتقابل بالذرائع يتعلق عندما التابع اعتبار

 

  الذرائعالذرائع  سدسد  تعريفتعريف: : ولولالفرع الأالفرع الأ    
 .(1) والذرائع السّد وهما جزئيه تعريف إلى يحتاج إضافي مركب  د الذرائعد الذرائعسس      

                لغةً لغةً   الذرائعالذرائع  سدسد  تعريفتعريف:أولا
 .(2) الثلم وردم الخلل إغلاق:  اللغة  في السد /0
 .(3) توسل أي بذريعة فلان تذرع وقد,  الوسيلة وهي ذريعة جمع:  والذرائع /1
 وحسـم رفعهـا أو الوسـائل إغلاق هو الذرائع لسد اللغوي المعنى يصير الذرائع إلى السد أضيف وإذا -

 .(4) مادتها

    اصطلاحاً اصطلاحاً   الذرائعالذرائع  سدسد  تعريفتعريفثانيا:ثانيا:
  : وخاص عام   بمعنيين الذرائع استعملت   

 مـا كـل هنـا بهـا ويـراد اللغـوي معناها من العام المعنى في الذريعة تقترب: للذريعة العام المعنى/ 0
 مقيدا  بوصف الجواز ، المتوسل إليهأو وسيلة ال كون عن النظر صرفب آخر، لشيء وسيلة يتخذ

                                                 

 
 هــ 0408 الهجرة، دار:  الرياض) الشرعية، بالأدلة وعلاقتها الإسلامية الشريعة مقاصد اليوبي، مسعود أحمد بن سعد محمد -(1)
 الحديث دار:  القاهرة) ،0 ط الإسلامي، الفقه في وأثرها الذرائع سد قاعدة عثمان، حامد محمود(. / 574) ص ،(م 0998/ 
 (.55) ص( م 0996/  هـ 0407: 

 .007/ 1 العرب، لسان منظور، ابن -(2)
 .0165 -1/0164 نفسه المصدر -(3)
 1 ط ،الإسـلامي الفقـه في فيهـا المختلـف الدلالـة رأث البغا، ديب مصطفى ،(574) ص الإسلامية، الشريعة مقاصد اليوبي، -(4)
 (.566) ص ،(م 0996/  هـ0411 الإنسانية، العلوم دار القلم، دار: دمشق)
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 السـد فيـه ي تصـور كمـا الفـت  فيـه وي تصـور فيـه والمختلـف عليـه المتفـق تشـمل المعـنى بهذا وهي ،المنعأو  
(1). 

 سـد ها يجـب كمـا الذريعـة أن اعلـم:»  قـال حيـث القرافي الإمام المعنى بهذا الذريعة عن تكلم وقد     
 محرمــة، المحــرم وســيلة أن فكمــا الوســيلة هــي الذريعــة فــ ن ، وتبــاح وتنــدب وتكــره ،فتحهــا بيجــ

 .(2)  «والحج الجمعة إلى كالسعي واجبة الواجب فوسيلة
 .(3) " الشيء إلى وطريقا وسيلة كان ما والذريعة": بقوله الذريعة فعَرّ  الذي قيم ابن وكذلك
 : التالية الأربع صورال الاعتبار بهذا الذريعة معنى في ويدخل

 .(4) (الطيبات التمتع إلى المؤدي الحلال كالكسب) مثله إلى الجائز من الانتقال -0
 إلى المفضـي والزنـا الفتنـة، إلى المفضـي الناس بين بالفساد كالسعي:  مثله إلى المحظور من الانتقال -1

 .(5) ( الأنساب اختلاط
 ضــرورة رافقتهــا إذا إلا العيــال، علــى الإنفــاق أجــل مــن ســرقةكال:  الجــائز إلى المحظــور مــن الانتقــال -1

ئة  .(6)  الضرورة بقدر فتب اح م لج 
 : (7) اتجاهين يتجه هنا الذريعة إلى والنظر: المحظور إلى الجائز من الانتقال -4

                                                 

 
  :بـيروت) ،1 ط ، تركـي المجيـد عبـد:  فهارسـه ووضـع لـه وقـدم حققـه الأصـول، أحكام في الفصول إحكام الباجي، الوليد أبو -(1)

 .1/695م ،( م 0995/  هـ 0405 الإسلامي، الغرب دار
 .1/60, الفروق -(2)
 .047/ 1 الموقعين، إعلام -(3)
 ص ،(م 0985/  هــ 0416:  الفكر دار:  دمشق) 0 ط الإسلامية، الشريعة في الذرائع سد البرهاني، هشام محمد: انظر -(4)
 (.566) ص الإسلامي، الفقه في فيها المختلف الأدلة أثر البغا، ديب مصطفى( 69)

 ص الإسلامي، الفقه في فيها المختلف الأدلة أثر البغا، ديب مصطفى ،(69) ص الذرائع، البرهاني،سد هشام محمد: انظر .-(5)
(566.) 
 . نفسهما المرجعان-(6)
 المــوقعين، إعــلام القــيم، ابـن. / 196/ 1 الموافقــات، الشــاطبي،./ 59 -58/ 1 الفــروق، القـرافي، عنــد الذريعــة أقســام انظـر -(7)

1 /047. 
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 الجـــائز الأمـــر هـــذا وراء مـــن قصـــد هـــل ،الفعـــل علـــى الشـــخص يبعـــث الـــذي الباعـــث إلى نظـــر :الأول
 يخـالع أو الربـا بـه قاصـدا البيـع يعقـد أو التحليـل بـه قاصـدا النكـاح يعقـد المحرّم،كمن فعل إلى به التذرع
 .(1)الح نث به قاصداً 
 هذه لكن الفعل، على الشخص بعث الذي الباعث عن النظر بغض الفعل مآل إلى نظر :الثاني
 من أرج  ومفسدتها غالبا إليه مفضية أنا إلا المحرّم فعل إلى التوصل بها يقصد لم وإن ،الذريعة

 عنها المتوفى وتزينّ ظهرانيهم، بين المشركين آلهة ومسبة النهي أوقات في كالصلاة مصلحتها
 .(2) عدتها زمن في زوجها

 تبـين أن فبعـد  .العلمـاء فيـه اختلف الذي الاصطلاحي المعنى وهو : للذريعة الخاص المعنى/ 1
 هــذه مــن واحــدة في اختلفــوا فــإنم ذكرهــا، ســبق الــتي الأربعــة أقســامها يتنــاول للذريعــة العــام المعــنى أن

 . المحظور إلى الجائز من الانتقال وهي الصور
 الـــذرائع، عـــن حـــديثهم عنـــد والفقهـــاء الأصـــوليون يريـــده الـــذي للذريعـــة الخـــاص المعـــنى هـــو وهـــذا    

ـــذي الأمـــر هـــو":  التـــالي التعريـــف في تلخيصـــها ويمكـــن تعـــاريفهم، فيـــه وتتقـــارب  الإباحـــة هرهظـــا ال
 (3)."المحظور فعل إلى به ويتوصل

 بمــا التوســل حقيقتهــا": في قولــه للذريعــة تعريفــه عنــد الشــاطبي الإمــام أراده الــذي المعــنى أيضــا وهــو   
 المعـنى هـذا هـو البحـث في الـذرائع سـد مـن المقصـود كـان وإذا  (4)."مفسـدة هو ما إلى مصلحة هو

 وجـه حول هنا كله الكلام مدار فإن ،بمحظور الأخير في تنتهيو  مباحة تظهر التي المسألة أي الأخير
 بسّـد العمـل في العلمـاء آراء معرفـة ينبغـي هـذا قبـل ولكـن. التوابـع مسألة وبين الذرائع سّد بين العلاقة
 .الذرائع

                                                 

 
 .047/ 1 الموقعين، إعلام القيم، ابن. / 196/ 1 الموافقات، الشاطبي،./ 59 -58/ 1 الفروق، القرافي، ،انظر -(1)
 انظر المصادر نفسها.  -(2)
:  الريــاض) حمــاد، نزيــه/ ود الزحيلــي محمــد/ د:  تحقيــق المنــير، الكوكــب شــرح،الحنبلي الفتــوحي أحمــد بــن محمــد النجــار نابانظــر  -(3)

 علــي:  تحقيــق القــرآن، أحكــام الله، عبــد بــن محمــد بكــر أبــو العــربي ابــن ،414/ 4مــج ،(م 0991/ هـــ0401 العبيكــان، بــةمكت
 عبــد محمــد:  وتقــديم وتعليــق تحقيــق الكــبرى، الفتــاوى تيميــة، بــن الــدين تقــي ،758/ 1 ،( الجيــل دار:  بــيروت) البجــاوي، محمــد
 .697-695/ 1 الفصول، إحكام ،الباجي ،071/ 6 ،(العلمية الكتب دار: بيروت) عطا، القادر عبد مصطفى ،عطا القادر

 .044/ 4 الموافقات، -(4)
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  الذرائعالذرائع  بسدبسد  العملالعمل  فيفي  العلما العلما   مذاهدبمذاهدب: : الثانيالثاني  الفرعالفرع

: أيضـــاً  وقـــال (1)". مالـــك مـــذهب خـــواص مـــن ائعالـــذر  ســـد لـــيس:" الله رحمـــه القـــرافي الإمـــام قـــال    
 (2)".عليه مجمع   سّدها وأصل غيره، من أكثر هو بها قال بل الله رحمه بمالك خاصاً  الذرائع سد فليس"

 وعملـوا تأصـيلاً  النـاس أكثـر وخالفه وأصحابه مالك إليه ذهب:  الذرائع وسّد  : "المحيط البحر في وقال
 ، المالكيـة عنـد كثـيراً  بـه معمـول الـذرائع سّـد أن سـبق اممـّ  يتضـ   ( 3)."تفصيلاً  ف روعهم أكثر في عليه
 في بــه أخــذوا قــد فــإنم كأصــل، الــذرائع بسّــد ي ـق ــروا لم وإن لهــم المخــالفين وأن بهــم، خاصّــاً  لــيس لكنــه

 . تفريعاتهم

 : فريقين إلى الذريعة بسد القول في العلماء انقسم وقد

 .(5)والحنابلة ،(4)المالكية وهم صيلا،وتف تأصيلا اعتبره فريع: أولا

 أبـو والإمـام(6)الشـافعي الإمـام عـن نقـل مـا وهـو :تفريعاتـه فـي به وعمل أصلا، يعتبره لم فريع ثانيا:
 والحــرام، الحــلال إلى الــذرائع إن: " قولــه في وذلــك بهــا بالعمــل صــرح قــد الشــافعي الإمــام كــان وإن (7)حنيفــة
 .النزاع محل تحرير ينبغي الخلاف مكمن على وللاطلاع .(8)"والحرام الحلال معاني تشبه

                                                 

 
 .59/ 1 الفروق، -(1)
 .61/ 1 نفسه، المصدر -(2)
 دار:  القـــاهرة الإســـلامية، والشـــؤون الأوقـــاف وزارة الكويـــت،) ،1 ط الفقـــه، أصـــول في المحـــيط البحـــر الزركشـــي، الـــدين بـــدر -(3)

 .6/8 ،(م 0991/ هـ  0401 الصفوة،
, 61/ 1 الفـــروق، القــرافي، ،798/ 1 القـــرآن، أحكــام العــربي، ابـــن ،697 – 1/695 الفصــول، إحكـــام البــاجي، ،انظــر -(4)

 .041/ 4 الموافقات، الشاطبي،
 ،1ط ،التركـي للها عبـد الـدكتور:  تحقيـق الروضـة، مختصـر شـرح الطـوفي، الدين نجم ،61/ 1 الكبرى، الفتاوى تيمية، ابن انظر، -(5)
 المنــير، الكوكــب شــرح النجــار، ابــن ،047/ 1 المــوقعين، إعــلام القــيم، ابــن ،104/ 1 ،(م0998 هـــ،0409الرســالة، مؤسســة بــيروت،)

 . 414/ 4 مج
 دار بــيروت) الأصــول، علــم مــن الحــق تحقيــق إلى الفحــول إرشــاد علــي، بــن محمــد الشــوكاني ،81/ 1 ،المحــيط البحــر الزركشــي، -(6)

 . 044/ 4 الموافقات، الشاطبي، ،(165) ص ،( العلمية الكتب
/ 6 المحــيط، البحــر والزركشــي، ،414/ 4 مــج المنــير، الكوكــب شــرح والفتــوحي، ،1/697 مــج الفصــول، إحكــام البــاجي، -(7)

81 
 .1/171 ،(م 0991/  هـ0401 الفكر، دار:  بيروت) الأم، -(8)
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  النزاعالنزاع  محلمحل  تحريرتحرير  ثالثا:ثالثا:
 هــو يكــون أن يعــني الممنــوع، المــآل إلى قصــد ظهــر إذا: الذريعــة ســد علــى الفقهــاء بــين خــلاف لا /1

 الوصـول مجـرد النكـاح عاقـد قصـد كـان إذا المحلـل، نكـاح:  ذلـك ومثـال. ًَ  ابتـداء الفعـل على الباعث
 .  الربا به يقصد البيع وعاقد منه، بانت الذي لزوجها الزوجة لتحلي إلى

ــــنهم خــــلاف لا/ 1 ــــى أيضــــا بي ــــا للمفســــدة إلى المفضــــية الذريعــــة ســــد عل  مــــن أرجــــ  ومفســــدتها غالب
 ومســبة النهــي أوقــات في الصــلاة:  ذلــك مثــال. الممنــوع إلى الوصــول المكلــف يقصــد لم وإن مصــلحتها

 . عدّتها زمن في زوجها عنها المتوفى زيّنوت ظهرانيهم، بين المشركين آلهة

 ببيــوع المالكيــة لهــا ومثــل نــادرا ولا غالبــا لا كثــيرا المفســدة إلى المفضــية الذريعــة في الفقهــاء اختلــف/ 4
 يشـتري ثم أجـل إلى بعشـرة سـلعةٍ  علـى أولا البيع يعقد أن:  مثلاً  العينة، بيع في كما وصورتها الآجال،
 .نقداً  بخمسةٍ  مشتريها من سلعته البائع

 مشـتريها مـن السـلعة صـاحب بـاع أن إلى العمـل هـذا مـآل أن فيرون تابعهما ومن وأحمد مالك أمّا/ 3
 شـرع لأجلهـا الـتي المصـالح لأن العمـل هـذا في لهـا معـنى لا لغو   والسلعة أجل، إلى بعشرة نقداً  ًَ  خمسة
 . العـادة بمقتضـى النـاس في رويكثـ قصـد لذلك يظهر أن بشرط هذا ولكن  شيء، منها يوجد لم البيع

(1) 
 البيــع مــن كــان ومــا جــاز، مصــلحةً  كــان إذا البيــع لأن أيضــا المــآل اعتــبر وإن فإنــّه، الشــافعي وأمــا /5

 أحكـــام ظـــاهر في ومآلهـــا مآلهـــا، لهـــا عقـــدة فكـــل الأولى، عـــن منفـــردة أخـــرى لمصـــلحة فتحصـــيل الثـــاني
 هــذا ولكــن التقــدير، هــذا علــى مفســدة   هــو مــآل ثمّ  لــيس إذ ، هــذا علــى مــانع فــلا ، مصــلحة الإســلام
 (2) . الممنوع المآل إلى قصد   يظهر لا أن بشرط

, آخـر مأخـذاً  ذلـك في لـه أن إلا الآجـال بيـوع منـع في والحنابلـة المالكيـة يوافق كان وإن حنيفة أبو وأما /6
 مأخــذ لــه أن إلا يلــةبالح قــال وإن حنيفــة وأبــو:  "قــال إذ دراّز، الله عبــد الشــيخ الموافقــات محقــق ذكــره
  عليه، مبنيا الثاني فيصير الأول، البيع يتم لم يستوف لم إذا الثمن لأن...  العينة منع في آخر

                                                 

 
 (.011) ص الذرائع، سد قاعدة عثمان، حامد محمود ،044 ،041/ 4 الموافقات، الشاطبي، انظر،– (1)

 . 045 -044/ 4 نفسه، المصدر انظر،– (2)
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 عشـرة في خمسـة إلى ورجـع. َ   فاسـد فالثـاني يتملكـه، لم ممـن شـيئا يشـتري أن الأول للبـائع فلـيس يعـني
 (1)".معاً  ونساءٍ  فضلٍ  ربا وهو لأجل

 أصـل لأن المسـألة، في العلمـاء اخـتلاف حكاية عند الذرائع بسّد المقصودة هي الأخيرة الصورة هذه* 
 . القرافي الإمام ذلك قرر كما عليه مجمع   سّدها

    الذرائعالذرائع  سدسد  اعتباراعتبار  أدّلةأدّلة: :   الثالثالثالث  الفرعالفرع

 وإنمــا القــرافي الإمــام ذلــك قــرر كمــا عليــه مجمــع الذريعــة ســد أصــل أن تقــدم مــا خــلال مــن يظهــر    
ـــورٍ  في المنـــاط، تحقيـــق في عنـــدهم الاخـــتلاف  في بيـــنهم الخـــلاف يحصـــل أن يعقـــل فـــلا وإلاّ  محـــددة، ص 
 إلى دائمـــا بـــالنظر وذلـــك المحـــرّم، لبـــاب وســـدّاً  للمفاســـد، درءا منـــه بـــالمنع الشـــريعة  جـــاءت ممـــا مســـائل
 . بمقاصدها والأمور ومآلاتها، الأفعال بواعث

 والبيــــــع النكــــــاح فــــــإن الربــــــا، بــــــه يقصــــــد لبيــــــعا وحرمــــــة المحلــــــل نكــــــاح حرمــــــة في يختلفــــــوا لم فــــــإنم    
 . ح رما المحرم إلى القصد ظهر لماّ لكن بهما، الإذن أصل على باقيان
ــــــين المشــــــركين آلهــــــة مســــــبة وكــــــذلك      وإهانــــــة لله حميــــــة   المشــــــركين آلهــــــة مســــــبّة فــــــإن ، ظهــــــرانيهم ب

 إلى فــــالنظر تعــــالى، الله ســــبهم مــــن آلهــــتهم ســــب إليــــه يفضــــي مــــا لحرمــــة هاهنــــا محــــرّم لكنــــه لآلهــــتهم،
 الــــتي تلــــك أهمهــــاا مــــن و الــــذرائع ســــد حجيــــة علــــى الأدلــــة بعــــض وهــــذه. شــــرعا معتــــبر الأمــــور مــــآلات
وتســـــعين  تســـــعة ذكـــــر فقـــــد الله رحمـــــه  القـــــيم ابـــــن ذكرهـــــا  العـــــدد هـــــذا علـــــى ولنقتصـــــر: " قـــــال ثم دلـــــيلاً  ًَ
 هــــذه أحصــــى مــــن بأنــــه لاتفــــاؤ  الجنــــة، دخــــل أحصــــاها مــــن الــــتي الحســــنى الله لأسمــــاء الموافــــق الأمثلــــة مــــن

 الــــرب أسمــــاء معرفــــة لــــه اجتمــــع قــــد يكــــون قــــد إذ الجنــــة، دخــــل بهــــا وعمــــل الــــدين مــــن أنــــا وعلــــم الوجــــوه
 .(2)"التكليف أرباع أحد الذرائع سّد وباب.... أحكامه ومعرفة تعالى
 :  يأتي ما الأدلة هذه ومن

 ﴿:تعالى قوله:أولا                   ﴾(3). 

                                                 

 
 .044/ 4 الموافقات، هامش  -(1)
 .070/ 1 الموقعين، إعلام ،انظر  -(2)
 .018 الآية الأنعام، سورة  -(3)
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ــــــة غيظــــــا السّــــــب كــــــون مــــــع – المشــــــركين آلهــــــة ســــــب تعــــــالى الله فحــــــرّم    ــــــة لله وحمي  لآلهــــــتهم وإهان
 ســـــــبنا مصـــــــلحة مـــــــن أرجـــــــ  مســـــــبته تـــــــرك مصـــــــلحة وكانـــــــت تعـــــــالى، الله ســـــــبهم إلى ذريعـــــــة لكونـــــــه

ـــــه وهـــــذا لآلهـــــتهم،  لا مـــــا فعـــــل في ســـــببا يكـــــون لـــــئلا الجـــــائز مـــــن المنـــــع علـــــى كالتصـــــري  بـــــل كالتنبي
 . (1) يجوز

 ﴿ : تعالى قوله: ثانيا                ﴾ (2)، الضرب من فمنعهن 
 دواعي بذلك فيثير الخلخال صوت الر جال سمع إلى سببا يكون لئلا نفسه في جائزا كان وإن بالأرجل
 .(3) إليهن منهم الشهوة

 عــــــن بالتجــــــارة التشــــــاغل الى ذريعــــــة يتخــــــذ لــــــئلا النــــــداء، وقــــــت البيــــــع عــــــن نــــــى تعــــــالى أنــــــه ثالث      ا:
 (4). الجمعة حضور

ــــه رابع    ا: ــــه الله صــــلى أن ــــى الرجــــل يخطــــب أن نهــــى « وســــلم، علي ــــه، خطبــــة عل  يســــتام أو أخي
ـــــــع أو ، ســـــــومه علـــــــى ـــــــع علـــــــى يبي ـــــــه بي ـــــــه إلا ذلـــــــك ومـــــــا.  (5)».أخي ـــــــاغض إلى يعـــــــةذر  لأن  التب

ــــى يســــتأجر لا أنــــه هــــذا فقيــــاس والتعــــادي ــــه، عل ــــى منصــــبا ولا ولايــــة يخطــــب ولا إجارت  ، خطبتــــه عل
 .(6) أخيه وبين بينه والبغضاء العداوة وقوع إلى ذريعة لأنه إلا ذاك وما

ـــــه خامس     ا: ـــــك ومـــــا بالطرقـــــات الجلـــــوس عـــــن نـــــى أن  فلمـــــا المحـــــرم، إلى النظـــــر إلى ذريعـــــة لأنـــــه إلا ذل
 غـــ : قـــال حقـــه، ومـــا قـــالوا حقـــه، الطريـــع أعطـــوا «: قـــال ذلـــك، مـــن لهـــم بـــد لا أنـــه ه،أخـــبرو 
 (7) .»السلام ورد الأذم وكف البصر

                                                 

 
 .1/049 الموقعين، إعلام قيم، ابن  -(1)
 . 10 الآية النور، سورة -(2)
 . 049/ 1 الموقعين، إعلام قيم، بنا -(3)
 .نفسه المصدر -(4)
 أبي سـنن أخيـه، خطبـة على الرجل يخطب أن كراهية باب النكاح، كتاب عنه، الله رضي هريرة أبي حديث من داود أبو رواه -(5)

 الخاطب، ترك إذا الرجل خطبة باب النكاح، كتاب في والنسائي،. / 1181 رقم ،1/089 ،(العربي الكتاب دار:بيروت) داود،
ــنن / هـــ0416 الإســلامية، المطبوعــات مكتــب: حلــب)  الألبــاني، بأحكــام مذيلــة 1ط غــدّة، أبــو الفتــاح عبــد: تحقيــق النســائي، س 

 .صحي  الألباني قال. 1141 رقم ،6/71 ،(م0986
 .059/ 1 الموقعين، إعلام  – (6)
 اللبــاس كتــاب في ومســلم. 1111 رقــم ،1/879 فيهــا، لجلــوسوا الــدور أفنيــة بــاب الاســتئذان، كتــاب في البخــاري أخرجــه –( 7)

 .5685 رقم ،7/1 الطرقات، في الجلوس عن النهي باب والزينة،
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 أن إلى ذريعــــــة فإنـــــه  (1)  »خــــــاط  إلا يحتكــــــر لا«:  وقـــــال الاحتكــــــار عـــــن نـــــى  أنــــــه سادس     ا:
 (2) . الناس يضر ما احتكار من يمنع لا ولهذا أقواتهم، الناس على يضيّق

 لتؤكد تتضافر فهي وقوتها، أهميتها رغم جميعا لبسطها يتسع لا المقام لأن الأدلة بهذه تفيوأك
 الفقه مجمع مجلس قرار إليه انتهى ما وهذا. الإسلامية الشريعة أصول من أصل الذريعة سد أن

 :وهي بضوابط الأصل هذا إعمال دقيّ  لكنه (3)الإسلامي
 الفعل مصلحة تكون أن أو نادرا، المفسدة إلى هاإفضاؤ  يكون أن: الذريعة إباحة ضاب  /1
 .مفسدته من أرج 

 أو كثيراً، أو قطعاً  محالة لا المفسدة إلى الإفضاء شأنا من تكون أن: الذريعة منع ضاب / 1
 (4).المصلحة من الوسيلة على يترتب قد مما أرج  الفعل مفسدة تكون أن

  التابعالتابع»»  وق اعدةوق اعدة  ««الذرائعالذرائع  سدسد»»  ق اعدةق اعدة  بينبين  العلاقةالعلاقة  وجهوجه  بيانبيان: :   الرابعالرابع  الفرعالفرع
 ««تابعتابع

 : يلي فيما« الذرائع سد» وقاعدة«  تابع التابع» قاعدة بين العلاقة تتلخص

 لا الوجود في لغيره تابعا كان ما أن: » منها المقصود أن«  تابع التابع» بقاعدة التعريف في سبقأولا:
 « . متبوعه مع الحكم في يدخل بل حكم، به يتعلق

 فعل إلى به وي توصل الإباحة ظاهره الذي الأمر" هي الذريعة أن الذرائع سد تعريف في تقرّر ثانيا:
 ".المحظور

 التابع هذا لكن الأول، بالقصد متبوعه مع ضمنا مقصود لأنه له حكم لا القاعدة في التابع : ثالثا
 إلى ريعةذ الطارئ القصد هذا ويكون الطارئ، القصد بهذا متبوعه دون لنفسه مقصودا يصير قد

  يقصد وصار المحرم إلى وسيلة الطارئ القصد هذا أصب  فإذا. الإباحة المسألة ظاهر أن مع الفساد

                                                                                                                                                         

 

 
 .4117 رقم ،5/56 الأقوات، في الاحتكار تحريم باب المساقاة، كتاب في مسلم أخرجه -(1)
   .066/ 1 الموقعين، إعلام -(2)

 .(9/9)91:رقم المجمع قرار انظر -(3)
 .نفسه المصدر -(4)
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 أصليا قصداً  مقصوداً  صار وإنما تابعا، يصر لم ذاك إذا لأنه معتبرا التابع يصب   فحينذاك، وغالبا كثيرا
ه يمكن ولا هنا التابع فيعتبر. تابعا وليس متبوعاً  يجعله بحيث  َ  صار لأنهّ الفساد لذريعة سداً  عفواً  عد 

 .وغالباً  كثيراً  مقصودا
: يقـــول حـــتى الشـــاطبي الإمـــام ذلـــك يقـــرر كمـــا الـــذرائع ســـد قاعـــدة القاعـــدة تقابـــل النقطـــة هـــذه وفي  
 .(1)"ثابتة ذلك مع والقاعدة"
 «:تابع التابع» لقاعدة القاعدة مقابلة على أمثلة* 
 (.النسل) الولد طلب هو النكاح من ولوالأ الأصلي القصد فإن: النكاح-
 يتغــــــير قـــــد. الـــــزواج اســـــتدامة والمحبـــــة، الألفـــــة النفســـــي، الاستمتاع،الســـــكن فهـــــو التـــــابع القصـــــد أمـــــا

 اســــــــتدامة عــــــــدم يقصــــــــد أو الزوجــــــــة مضــــــــارة يقصــــــــد كــــــــأن: أولاً  قصــــــــداً  مقصــــــــودا فيصــــــــير التــــــــابع
. عفـــــواً  اعتبـــــاره يمكـــــن ولا معتـــــبرا التـــــابع يصـــــير فحينئـــــذ يمينـــــه، ليـــــبر مؤقتـــــا يتـــــزوج كـــــأن الزواج،وذلـــــك

 .(2) وكثيراً  غالباً  يقصد أن وهو الشاطبي ذكره ٍَ  بضابط متعلق التابع اعتبار لكن

                                                 

 
 .040/ 1 الموافقات، -(1)
 لمصدر نفسه. ا -(2)
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  المطلب الثاني:علاقة الق اعدة بمقدمة الواجبالمطلب الثاني:علاقة الق اعدة بمقدمة الواجب

يتطلب فهم العلاقة بين القاعدتين، التعريف بهما وفهمهما على الوجه الذي يوض  العلاقة بينهما. يتطلب فهم العلاقة بين القاعدتين، التعريف بهما وفهمهما على الوجه الذي يوض  العلاقة بينهما.     
  النقاط التالية.النقاط التالية.وهذا من خلال وهذا من خلال 

  الواجبالواجب  مقدمةمقدمة  تعريفتعريف: : الأولالأول  الفرعالفرع

قّيها تعريف يجب مركبة جملة الواجب مقدمة     (1) .الاصطلاح في ثم اللغة في والواجب المقدمة وهما ش 

  واصطلاحاواصطلاحا    لغةلغة  المقدمةالمقدمة  تعريفتعريف  أولا:أولا:
 فمعناهـــــــا بالكســـــــر أمـــــــا ، والفـــــــت  بالكســـــــر اللغـــــــة في المقدمـــــــة :/ تعري       ف المقدم       ة لغ       ة1  
 علـــــى ق ـــــد مت الـــــتي فمعناهـــــا بـــــالفت  وأمـــــا - أولـــــه أي الجـــــيش مقدمـــــة ومنـــــه ، السّـــــابقة أي تقدمـــــةالم

 (2) ". قدّمه غيره لأن لحنا، يكن لم الدال حتت  ف   لو: " البطليوسي الإمام قال.  غيرها

  اصطلاحااصطلاحا  المقدمةالمقدمة  تعريفتعريف/ /   22    
 .(3)" الشيء وجود عليها يتوقف ما هي" -    
 .(4)"الشيء وجود عليه يتوقف الذي الأمر هي"  :بـقوله الزحيلي وهبة رالدكتو  وعرفها -    

 الأســـــــباب وهـــــــذه شـــــــرط   أو ســـــــبب   إمّـــــــا هـــــــي الشـــــــيء وجـــــــود عليهـــــــا يتوقـــــــف الـــــــتي المقدمـــــــة وهـــــــذه
 .وعادية وعقلية شرعية إلى تنقسم والشروط

                                                 

 
 (.181) ص الوسائل، قواعد مخدوم، مصطفى -(1)

 . 465/،0العرب، لسان منظور، ابن -(2)
 (.187)  ص ،(هـ 0417 الفيصلية، المكتبة) ،1 ط الفقه، أصول البرديسي، زكريا محمد  -(3)

 .67/ 0 سلامي،الإ الفقه أصول الزحيلي، وهبة -(4)
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 الواجـــــب، لـــــمللع المحصـــــل كـــــالنظر: العقلـــــي والســـــبب الصـــــلاة، إلى بالنســـــبة كالوقـــــت :الشـــــرعي فالســـــبب -
 .الواجب القتل إلى بالنسبة الرقبة كحز  : العادي والسبب

ــــــذي وهــــــو العقلــــــي والشــــــرط الصــــــلاة، لصــــــحة كالوضــــــوء : الشــــــرعي الشــــــر  -  لازمــــــا يكــــــون ال
 .به المأمور أضداد كترك عقلا بة للمأمور

  الوضوء، في الرأس من جزء كغسل عادة عنه ينفك لا الذي وهو:  العادي الشر  - 
 (1). العورة محل الفخذ ستر لتحقيق الركبة من يءش وستر

    واصطلاحاواصطلاحا    لغةلغة  الواجبالواجب  تعريفتعريفثانيا: 
 /تعريف الواجب لغة:/تعريف الواجب لغة:11

 . اللازم هو والواجب لز م أي وجوباً  يجب الشيء وجب -    
 .استحقه أي واستوجبه الله، وأوجبه هو أوجبه -    

: ﴿ تعالى قوله ومنه المستقر، أو اقطالسّ  بمعنى أيضا ويأتي -           ﴾(2) أي 
 (3).تواستقرّ  الأرض على سقطت

 ::اصطلاحااصطلاحا  الواجبالواجب  تعريفتعريف/ / 22

 أي بخواصه له تعريف هو للواجب التعريف وهذا ،(4)"  قصداً  تاركه ويذمّ  فاعله يم دح ما هو"--11
   (5).حقائقه بها وتظهر غيره عن تميزه التي بعوارضه

                                                 

 
 الزحيلـي، أصـول./ 105 -101/ 0 البنـاني، بحاشـية الجوامـع جمـع علـى المحلـّي. /  0/114 المحـيط، البحـر الزركشي، انظر، -(1)

0 /68. 
 .16 الآية الحج، سورة -(2)
 .6/878 العرب، لسان منظور، ابن -(3)
 الرسـالة، مؤسسـة:  بـيروت) ،0ط الأشـقر، سليمان محمد الدكتور تحقيق الأصول، علم في المستصفى حامد، أبو الغزالي ،انظر -(4) 

 ،(.50)ص( العلميــة الكتــب دار :بــيروت)  الإبهــاج، مــع المنهــاج  البيضــاوي،، .0/68 الإحكــام، ،الآمــدي ،.0/69 ،(م 0997/هـــ0407
 .145/  0 ،( هـ 0411 ، القرى أم امعةبج العلمي البحث مركز) ،0ط حماد، نزيه الزحيلي، محمد تحقيق المنير، الكوكب شرح النجار، ابن
 .46/ 0 الزحيلي، أصول  -(5)
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 (1)". ًَ  زماجا طلبا المطلوب هو" -1

 (2). " جزما به المأمور هو" -4

 بدليل ثبت ما هو الفرض أن يرى الذي حنيفة لأبي خلافاً  الجمهور، عند الفرض هو والواجب* 
 (3).ظني بدليل ثبت ما فهو الواجب أما قطعي

 

      الواجبالواجب  مقدمةمقدمة  حكمحكم  فيفي  العلما العلما   مذاهدبمذاهدب: :   الثانيالثاني  الفرعالفرع

 في العلمـاء آراء فـإن  ،(4)" الواجـب وجود عليها يتوقف ما" اأن المقدمة تعريف من اتض  أن بعد    
 حــتى النــزاع محــل تحريــر ينبغــي والمــذاهب الآراء لهــذه التعــرض وقبــل متعــددة، المقدمــة هــذه علــى الحكــم
 .فيها الخلاف وجه يتض 

 النزاعالنزاع  محلمحل  تحريرتحريرأولا:أولا:

 لوجــوب الشــمس كــزوال المكلــف قــدرة تحــت لــيس مــا وجــوب عــدم علــى العلمــاء بــين خــلاف لا /1
 الجمعة تص  لا الذي والعدد الإمام وكحضور اليدين، مقطوع الكتابة عليه تعينت من وككون الظهر،
ـو ز مـن مـذهب علـى إلا إجماعـا، بدونه  انتفـاء أو سـببا أو شـرطا المقدمـة كانـت سـواء المحـال تكليـف يج 
 (5).مانع

 بتحصـــيله، يـــؤمر لا لكنـــه ادة،عـــ العبـــد قـــدرة تحـــت كـــان مـــا وجـــوب عـــدم علـــى بيـــنهم خـــلاف لا /2
 سواء إجماعا، الصوم لوجوب والإقامة الحج، لوجوب والاستطاعة الزكاة لوجوب كالنصاب

                                                 

 
 . 045/ 0 الجوامع، جمع على المحلي  -(1)
 ،1ط التركــي، المحســن عبــد بــن الله عبــد الــدكتور:  تحقيــق حنبــل، بــن أحمــد الإمــام مــذهب إلى المــدخل الدمشــقي، بــدران ابــن  -(2)
 ( .051)ص ،(م 0980/  هـ0410 الرسالة، مؤسسة:  بيروت)
 عبـــد بـــن الله محـــب: المحقـــق الإمـــام الفقـــه، أصـــول في الثبـــوت مســـلم بشـــرح الرحمـــوت فـــوات  الـــدين، نظـــام بـــن محمـــد الأنصـــاري -(3)

 .0/58 ،( العلمية الكتب دار:  بيروت) ،1ط الشكور،
 (.189) ص الوسائل، قواعد مخدوم، مصطفى(. / 84) ص الذرائع، سد البرهاني، -(4)
 محمـد الشنقيطي ،(051) ص المدخل، الدمشقي، بدران ابن./ 97/ 0 الإحكام، الآمدي، ،018/ 0 المستصفى، ،الغزالي-(5)

 (.04) ص( والتوزيع للنشر السلفية الدار الجزائر،) الفقه، أصول مذكرة الأمين،
 



 

87 

 

 ما: " قالوا لهذا مقدمته، بحصول مقيد هنا الواجب لأن ،مانع انتفاء أو شرطا أو سببا المقدمة كانت 
قَيـ الواجـب ميـت لا مـا: "  أيضا وقالوا" بواجب فليس به إلا الوجوب يتم لا

 
 بواجـب، فلـيس بـه إلاّ  دالم

 .(1) " عليه وجوده يتوقف بما إيجابه يقيّد لم الذي المطلق الواجب مقدمة في اختلفوا إنما

 بالماهيـــة الأمــر لأن بــه المــأمور مــن جــزءا كانــت إذا المقدمــة، وجــوب عــدم علــى بيــنهم خــلاف لا /4
 (2).ضمناً  أجزائها من واحد بكل أمر   المركبة

 إذا كمـا شـرطا أو سـببا كانت سواء المكلف عليه يقدر مما كانت إذا المقدمة، في العلماء ختلفا/ 3
 المقصـود وهـو ؟ الطهـارة اشتراط على بها الأمر يدّل فهل. بالصلاة الأمر ورد ثم شرط الطهارة أن تقرر
   .(3)واجب فهو به إلاّ  المطلق الواجب يتم لا ما بقولهم

    مذاهدبمذاهدب  عدّةعدّة  علىعلى  المقدمةالمقدمة  جوبجوبو و   فيفي  اختلفوااختلفوا  وقدوقدثانيا: ثانيا: 
 وسـواء شـرطا أو سـببا المقدمـة كانـت سـواء مطلقـا، واجـب بـه إلا الواجـب يـتم لا مـا أن  :الأول المذهدب /1

 كحـز عاديـا أو للعلـم المحصـل كـالنظر ، عقليـا أو الواجـب العتـق إلى بالنسـبة كالصيغة شرعيا، السبب ذلك كان
 أو       بـه المـأمور أضـداد كـترك عقليـا أو. للصـلاة كالوضـوء شرعيا شرطا كان أو واجبا كان إذا القتل في الرقبة
 جمهـــور مـــذهب هـــو وهـــذا. الوجـــه غســـل بحصـــول للعلـــم، الوضـــوء في الوجـــه مـــع الـــرأس، مـــن جـــزء كغســـل عاديـــا

 (4).الأصوليين

ـب مطلقـا بواجـب لـيس أنـه :الث اني المذهدب /1  القواطـع في السـمعاني ابـن وحكـاه للمعتزلـة، ونس 
 (5). الشافعية عن

                                                 

 
 المحلي ،(04) ص الفقه، أصول مذكرة الشنقيطي،(. / 051) ص المدخل، بدران، ابن. /0/111 المحيط، البحر الزركشي، -(1)

 .105/ 0 الجوامع، جمع على
 .0/111 المحيط، البحر, الزركشي  -(2)
 على الفروع تخريج في التمهيد الإسنوي، الدين جمال. / 0/96 الإحكام، الآمدي،. 0/95 الرحموت، فوات  الأنصاري، -(3)

 جمع على المحلي(. / 81)ص ،(م0981/ هـ0411 الرسالة، مؤسسة: بيروت) ،0ط هيتو، حسن محمد: تحقيق الأصول،
 0/10 الجوامع،

, 0/101 المحلـــــي، ،(81)ص التمهيـــــد، الإســـــنوي،./ 0/97 ،الإحكـــــام الآمـــــدي،./ 114/ 0 ،المحـــــيط البحـــــر ،الزركشـــــي -(4)
 .69/ 0 الفقه، أصول الزحيلي،

 الكتــب دار ،بــيروت) ،0ط ،المــيس خليــل تحقيــق ،الفقــه أصــول في المعتمــد ،البصــري الحســن أبــو/  114ص ،0ج ،المحــيط البحــر الزركشــي، -(5)
 (.191)ص ،الوسائل قواعد مخدوم، مصطفى ،(54)ص ،المسودة ،تيمية آل ،0/95 ،( 0418  العلمية
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 : تفصيل وفيه  :الثالث المذهدب /4

 أمـا والعـادي، والعقلـي الشـرعي الثلاثـة بأقسـامه سـببا كانت إذا واجبة المقدمة تكون : الأول القول 
 (1).تجب فلا شرطا كانت إن

 إذا أما للصلاة، كالوضوء فقط (2) شرعيا شرطا كانت إذا واجبةً  المقدمة تكـون :الثاني ولالق 
 أضداد كترك عقليا أو الوضوء، في الوجه لغسل تبعا الرأس، من جزء كغسل عاديا شرطا كانت
 (4) .الحاجب وابن( 3)الحرمين إمام اختيار وهو تجب، فلا به المأمور

 أن يـأمن لا لأنـه عليهـا، الاحتمـال لـورود المعتمـد صـاحب إليـه أشـار الوقـف  :الراب ع المذهدب/ 3
 (5). الوقف فيجب خلافه، بأمر ولا المقدمة، تحصيل بشرط أمرا يكون

  المقدمةالمقدمة  حكمحكم  علىعلى  المذاهدبالمذاهدب  أصحابأصحاب  أدلةأدلة: : ثالثثالثالفرع الالفرع ال
 تركهـا لجـاز الواجب بدليل المقدمة تجب لم لو بأنه الجمهور وهم الأول المذهب أصحاب استدلأولا: أولا: 
, لــه بــالنظر عليهــا المتوقــف الواجــب تــرك لجــاز الــدليل، لهــذا بــالنظر تركهــا جــاز ولــو الــدليل، لهــذا بــالنظر
 الوجــوب، علــى دال غــير الـدليل يكــون أن يســتلزم لأنـه باطــل، الــدليل لهــذا بـالنظر الواجــب تــرك وجـواز
 وجوب وهو:  نقيضه فثبت الواجب وجوب عدم وهو إليه أدى ما فبطل باطل، وهذا

                                                                                                                                                         

 

 
 
 ( .84)ص التمهيد، الإسنوي، ،114/ 0 المحيط، البحر الزركشي، -(1)

 دار :بــيروت) ،0ط ،عويضــة بــن محمــد بــن صــلاح ،اديثــهأح وخــرج عليــه علــق ،الفقــه أصــول في البرهــان ،الجــويني المعــالي أبــو - (2)
  ،الوسائل قواعد ،مخدوم ،0/69 ،الزحيلي أصول. / 0/116 ،المحيط البحر. / 0/85 ،(م 0997/  هـ 0408 العلمية الكتب
 . (195) ص
، أعلم المتأخرين من  هـ[، إمام الحرمين479-هـ409هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ]  (3)

أصحاب الشافعي، كان مفتيا، جامعا طرق المذاهب، له مصنفات عديدة في الفقه والأصول. انظر في ترجمته:السبكي، طبقات 
 .156-0/155ومابعدها، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 5/065الشافعية، 

هـ[، الفقيه المالكي  664 -هـ571لدوني ثم المصري ]هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ا  (4)
تعلم بالقاهرة وبرع في الفقه والأصول، من تصانيفه: "مختصر الفرعي"، "مختصر الأصلي" المسمى "منتهى  المعروف بابن الحاجب،

جوي، الفكر (، الح067السول والأمل في علمي الأصول والجدل"، انظر في ترجمته: محمد مخلوف، شجرة النورالزكية،ص)
 .1/110السامي،

  .117-0/116 ،المحيط البحر ،الزركشي  (5)
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 الــدال لالــدلي يــكون أن فلـزم وسببــه شـرطه بـدون الشيء حـصول يتأتى لا إذ. الواجب بدليل المقدمة 
                              (                                           1).مقدمتـه علـى الدلالـة   مسـتتبعا الواجـب علـى

 علـــى كـــن لعبـــده، الســـيد قـــال إذا ذلـــك، مثـــال بـــه، إلا يـــتم لا بمـــا التكليـــف يســـتلزم بالفعـــل التكليـــف
 امتنـــع ولــو شــرط، والنصــب الســـبب فالصــعود والصــعود، الســلم بنصـــب إلا ذلــك يتــأتى فــلا الســط ،
 العبـد ولاسـتحق المقـدّمات، بهذه إلا يتم لا الذي الواجب وهو به أ م ر ما فعل عن لامتنع عنهما العبد

     (2).والعقاب الذم هذا، بامتناعه

 الصلاة فإن مقدماته، وجوب على تدل لا به المأمور صيّغ بأن الثاني المذهب أصحاب ستدلاا/ / 22  
  (3).لفظا أو صيغة لا دلالة تقتضيها كانت وإن الطهارة وجوب تقتضي لا الصيغة حيث من
  :استدل أصحاب المذهب الثالث بمايلي/4
 وجود لأن الشرط بخلاف قوي، والمسبب السبب بين الارتباط بأن الأول القول أصحاب ستدلا**

  (4).الوجود حالة في إلا يؤثر لا فإنه المشروط، مع الشرط بخلاف المسبب وجود يستلزم السبب
 والعقل، بالعادة مطلوبان العقلي أو العادي الشرط بأن احتجوا فقد الثاني القول أصحاب أما *

 بغسل إلا الوجه غسل عادة يتم لا إذ شرطا، نسميه ولا نفسه، في واجب فهو الوجه بغسل كالأمر
 عليك أوجب قد الشارع وأن ،مباحا تركه لكان يجب لم لو فإنه الشرعي، الشرط أما الرأس، من شيء
 (5).ي طاق بمالا تكليف وهذا به إلا يتم لا بما الإتيان عدم مع الفعل

 : يلي بما الرابع المذهب أصحاب استدل /3
 

 

 

                                                 

 
 .71/ 0 الزحيلي، أصول. / 101- 100/ 0 ،المحلي. / 0/97الإحكام، ،لآمديا (1)
 (.191) ص الوسائل، قواعد مخدوم، مصطفى. / 0/95 المعتمد، البصري، الحسن أبو ( 2)

 .101 -101/ 0 المحلي، . /116/ 0 المحيط، البحر الزركشي، انظر، (3)
 المصدران نفسهما.  (4)

 .المصدران نفسهما انظر،  (5)
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 خلافـــه بـــأمر ولا المقدمـــة، تحصـــيل بشـــرط أمـــرا يكـــون أن يـــأمن لا فإنـــه المقدمـــة، علـــى الاحتمـــال ورود
 (1). الوقف فيجب

   الراجحالراجح  أ أ الر الر : : الرابعالرابع  الفرعالفرع 
 إيجــاب مــن المقصــود لأن ، مطلقــا واجبــة الواجــب مقدمــة بــأن القائــل الجمهــور رأي رجحــان يظهــر    
 الواجـب اسـتوفى إذا إلا كـذلك يكـون ولا الطلـب ويسـقط الذمة، يبرئ وجه على به الإتيان هو الفعل
خـالفون أمـا. (2) بهــا إلا يـتم لا الـتي وأركانـه شـروطه

 
 متفقــون فـإنم المسـألة، في آرائهـم اخــتلاف علـى الم

  ؟ إذن الخلاف فأين الوجوب على متفقين كانوا وإذا المقدمة، وجوب على
: الرحمــــوت فــــوات  صــــاحب قــــال لفظيــــاً، يكــــون أن يعــــدو لا المحققــــين بعــــض يقــــرره كمــــا الخــــلاف    
 ذلــك ضــاحوإي" (3)لفظــي فــالنزاع صــريحا الوجــوب أنكــروا إنمــا بــل هــذا ينكــرون لا المنكــرين أن الظــاهر"

 : يلي فيما
 طريـــق مـــن مســـتفاد هـــو كمـــا للفعـــل، الموجـــب الـــنص طريـــق مـــن واجبـــة المقدمـــة أن الجمهـــور يـــرى/ 1

 الجمهــور عنــد فالطهــارة مســتقل، آخــر دليــل مـن مســتفاد وجوبهــا أن يــرون والآخــرون أيضــا، الاسـتقلال
 الآخـرون أما واحد، مدلول على الأدلة توارد باب من فيكون المستقل وبالدليل بالصلاة، بالأمر واجبة
 (4). بالصلاة الأمر طريق عن لا المستقل بالدليل ثابت الطهارة وجوب أن فرأوا
  بمقدماتـه، الأمـر يستلزم بالشيء فالأمر تبعية، التزاميه والواجب المقدمة بين الدلالة أن الجمهور يرى /1
 هـو إنمـا وتحصـيله، ،الشـارع أوجبـه مـا لتحصي بوجوب القول إطلاق على الأمة إجماع انعقد: "  الآمدي قال

 عــن ســكت الوجــوب علــى الــدال الــدليل أن فــيرون المنكــرون أمــا( 5)"بــه الإتيــان مــن الممكنــة الأمــور بتعــاطي
 (6). صريحا ليس فوجوبها ، المقدمة

                                                 

 
 .117 - 0/116 ، المحيط الزركشي،البحر انظر،-(1)
 .0/70الفقه، أصول الزحيلي، انظر، -(2)
 .0/96 الرحموت، فوات  الأنصاري، -(3)
 (.195) ص الوسائل، قواعد مخدوم، مصطفى انظر، -(4)

 .97/ 0 الإحكام، -(5)
 (.196) ص الوسائل، قواعد مخدوم، مصطفى. / 101 -0/101الجوامع، جمع على المحلي انظر،  -(6)
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  مقدمةمقدمة  »»: : وق اعدةوق اعدة  ««تابعتابع  التابعالتابع  »»    ق اعدةق اعدة  بينبين  العلاقةالعلاقة  وجهوجه: : الخامسالخامس  الفرعالفرع
  ««  الواجبالواجب

 ". الواجب وجود عليها يتوقف ما: "بأنا الواجب قدمةم   تعريف في سبق -

 أو حقيقة غيره لوجود تابع وجوده بل بنفسه مستقلا يوجد لا ما هو: " بأنه التابع تعريف في سبق -
 ". حكما

 فالتابع مستقلين، يوجدان لا كونما في يشتركان والتابع المقدمة أن التعريفين خلال من يظهر -
 حصوله توقف ما لحكم تابعة كذلك والمقدمة. متبوعه حكم عن يخرج فلا كمالح في بمتبوعه يلحق
 مقصود   وجوبها فهل بوجوبه، الفعل حصول عليها توقف التي المقدمة هذه وجبت فإذا.  عليها
 (1).لغيره وجب قد أنه أو لنفسه،

 بسـقوط قطيسـ لا المقدمـة هـذه وجـوب فـإن مسـتقلا أي لنفسـه مقصودا المقدمة وجوب ثبت إذا     
 القاعـدة في كمـا بسـقوطه يسـقط فإنـه متبوعـه، لحكـم تبعا أي لغيره وجوبها ثبت إذا أما الواجب، هذا
 :التالي بالمثال المسألة لهذه الفقهاء ويمثل ،(2)" المتبوع بسقوط التابع يسقط"

 فـإذا  لغـيره؟ أو لنفسـه الـرأس مـن جـزء غسـل وجـب هـل.  الوجـه مـع الـرأس مـن جـزء غسل -
 ثبـت إذا أمـا عـذر، أو لعلـةٍ  الوجـه غسـل بسـقوط الرأس من جزء غسل يسقط لم نفسهل وجب
 .التابع سقط عذر أو لعلةٍ  الوجه غسل سقط فإذا لغيره

 أخــص الواجــب مقدمــة فــإن وخصــوص، عمــوم علاقــة وهــي القاعــدتين بــين العلاقــة تظهــر وهنــا    
 المبـاح ومقدمـة المكـروه ومقدمـة المنـدوب ةومقدمـ الحـرام مقدمـة مثـل بأنواعهـا المقـدمات بل التوابع، من
 .عنها الحديث سبق التي التوابع أنواع من نوع   هي

                                                 

 
/ 0 ،السيوطي أشباه. / 116 -0/115القواعد، في المنثور ،الزركشي. /  011 -008/ 1 ،الموافقات ،الشاطبي ،انظر  -(1)

164 . 
 . 161/ 0السيوطي، أشباه(/ 011) ص ،نجيم ابن أشباه ،116/ 0 ،المنثور ،الزركشي -(2)
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 المطلب الثالث: علاقة الق اعدة بق اعدة "الخراج بالضمان"
ولمعرفة هذه العلاقة ينبغي  التابع تابع"،" قاعدة قوية الصلة بقاعدة "الخراج بالضمانقاعدة "   

 لضمان".التعريف بقاعدة "الخراج با

  ((11))  ««  بالضمانبالضمان  الخراجالخراج»»    بق اعدةبق اعدة  التعريفالتعريف: :   الأولالأول  الفرعالفرع

  .والضمان الخراج وهي بمصطلحاتها التعريف يقتضي بالقاعدة التعريف      

    واصطلاحاواصطلاحا  لغةلغة  الخراجالخراج  تعريفتعريفأولا:أولا:        

  ::  لغةلغة  تعريفهتعريفه  //11              

                                                    بعدة يأت وهو يخ  رجَ، لما اسم والخرَاَج   المصدر الخرَ ج  : " الزجاج وقال واحد، والخرَاَج   الخرَ ج            
                :(2) معان

 . والأمة العبد غَلَّة*    

 .معلوم بقدرٍ  مالهم من السنة في القوم يخرجه الشيء *   

 . الناس أموال من تؤخذ الإتاوة *   

        غَلَّت ه العبد وخراج ونسله، د رُّه الحيوان وخراج الثمرة، الشجرة فخراج ،الشيء من خرج ما *   
 . غَلَّت ها الأرض وخراج

    اصطلاحااصطلاحا  تعريفهتعريفه  //11       

 العبد وسكنى الدار،وأجرة ككسب منه، متولد غير عنه منفصلا كان إذا الشيء من الحاصل الخراج  

                                                 

 
 ،85 المادة المدخل، الزرقا، مصطفى. / 0/195 السيوطي، أشباه(. / 017) ص نجيم، بن أشباه ،.009/ 1 المنثور، الزركشي، -(1)

1/0111. 
 .1/149 ،العرب لسان ،منظور ابن ،انظر -(2)
 



 

   91 

 

 

 (1).الدابة وأجرة شيءال كمنافع منه تحصل التي الغلة هو الشيء وخراج الدابة   

   واصطلاحاً واصطلاحاً   لغةً لغةً   الضمانالضمان  تعريفتعريف  ثانيا:ثانيا:
ناً  وبه الشيء ضم ن الكفيل، الضمين ::لغةلغة  تعريفهتعريفه  //11     كفّله، إياّه وضمّنه به كفل وضَمَاناً  ضَم 

مَن ه الشيء ضَم ن ت   يقال  (2).مَض م ون وهو ضَا من   فأنا ضَمَاناً أَض 

 (3)" .للغير ضررٍ  عن مالي بتعويض التزام" هو ::  اصطلاحاً اصطلاحاً   تعريفهتعريفه  //11

  

   الق اعدةالق اعدة  شرحشرح: : ثانيثانيالفرع الالفرع ال
 للمشتري فهو وغلّة ومنفعة عين من الشيء من خرج ما أن الفقهاء ذكر كما القاعدة ومعنى     
 الغ نم ليكون له، فالغلّة ضمانه، من كان المبيع تلف لو فإنه الملك، ضمان من عليه كان ما عوض
 (5). النقمة بقدر لنعمةا وتكون (4)الغ رم مقابلة في
 وغلته الشيء فمنافع الهلاك، تبعة تحمل أي: الضمان تحمل سببه الخراج استحقاق أن ذلك    

 في الثمرة استحقاق فيكون هلك، لو الشيء ذلك وهلاك لخسارة المتحمل هو يكون من يستحقها
   (6).الخسارة تحمّل مقابل
 الله رضي عائشة حديث من الكلم جوامع من شريف نبوي حديث نص هي القاعدة وهذه     
 ما عنده فأقام عبدا، ابتا  رجلا أن»»:  وهو  وروده سبب ذكر الحديث طرق بعض وفي:  عنها

                                                 

 
 .1/0111الزرقا، المدخل،  (، مصطفى419،ص)85انظر، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،م/ -(1)
 .01/157 ،العرب لسان ،منظور ابن  -(2)
 .0111/ 1 ،90 المادة ،الزرقا مصطفى -(3)
 (166) ص ،الوجيز ،البورنو. / 195/ 0 ،السيوطي أشباه( ./ 017)ص ،نجيم ابن أشباه. / 009/ 1 ،المنثور ،الزركشي  -(4)
 . 1/0115 ،88 المادة المدخل، ،الزرقا -(5)
 .1/0111 ،85 المادة نفسه، المصدر  -(6)
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 فقال ، عليه فردّه وسلم عليه الله صلى النبي إلى فخاصمه، عيبا به وجد ثم يقيم، أن الله شاء 
 (1).««  بالضمان الخراج فقال غلامي، استعمل قد الله، رسول يا: الرجل

 :التالية الشروط فيه تتوفر أن ينبغي بالحديث المقصود الخراج /1
 وصوفها ولبنها الدابة كولد المتولدة الزوائد أما والأجرة، كالمنافع وذلك متولد غير الخراج يكون أن  -
م فإنا الشجر، وثمر ََ  إلى نظر وند منه، المتولدة أصلها لمالك تجعلها أخرى شرعية قاعدة فيها تح َكَ

 (2).المملوك من التولد الملكية أسباب من لأن وعدمه، الضمان
 من شيئاً  يستحق لا فإنه غاصبا الضامن كان فإن مشروعة، حالة إلى مستندا الخراج يكون أن -

 .منه تولّد وما الأصل رد فعليه غيره، ضمان من أشدّ  ضمانه كان وإن الخراج

 ضمان أن مع للغاصب لا للمالك فولدها الغاصب دعن المغصوبة الدابة ولدت إذا ولذلك
 (3) .الغاصب على هلاكها

  
   الق اعدةالق اعدة  أمثلةأمثلة  منمن: : الثالثالثالث  الفرعالفرع

 لإمكــان العبــد، علــى ســعاية فــلا غنيــا الــراهن كــان فــإن, عتقــه نفــذ المرهــون العبــد الــراهن أعتــق لــو /1
ًَ  الدين كان إن الآداء وهو الراهن، من حقه خذأ المرتهن  . مؤجلا كان إن الرهن قيمة أو حالًا

                                                 

 
 دار: بيروت) الباقي، عبد بن فؤاد محمد: تحقيق ماجة، ابن سنن الضمان، باب التجارات، كتاب في ماجة ابن أخرجه  -(1)

 باب الإجارة، كتاب في داود أبو. /  حسن الألباني قال ،1141 رقم ،154/ 1 الألباني، بأحكام مذيلة الأحاديث ،(الفكر
 العبد يشتري من في باب البيوع، كتاب في الترمذي. / 1501 رقم ،1/114 عيبا، به وجد ثم فاستعمله عبدا اشترى نم في

 رقم ،1/580 ،(العربي التراث إحياء دار: بيروت) وآخرون، شاكر محمد أحمد: تحقيق الترمذي، سنن عيبا، فيه يجد ثم ويستغله
 .4491 رقم ،154/ 7 بالضمان الخراج باب البيوع، كتاب في النسائي./ صحي  حسن حيث الترمذي قال. 0185

 ما ذلك في سواء ،سواه من بفروعه أولى هو الأصل فمالك ،مملوك المملوك من ينشأ أو يتولد ما أن المقررة القواعد من-(2)
 وصوف ،الحيوان وولد ،الشجر فثمر ،تسببه أو الأصل مالك عمل دون بطبعه يحصل وما ،وعمله الأصل مالك بتسبب ينتج
 .0/151 ،85 المادة ،المدخل ،الزرقا مصطفى ،الأصل لصاحب مملوكة كلها ذلك وأمثال ،ولبنها الغنم

 (.167) ص ،الوجيز ،البورنو. / 0114/ 1 ،نفسه المرجع ،انظر -(3)
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 من الحق أخذ لتعذر الدين، من قيمته من الأقل في للمرتهن العبد فيسعى فقيرا الراهن كان إذا وأما
 (1).بالغ نم والغ رم بالضمان، الخراج لأن العبد وهو العتق فائدة له حصلت من ثمن فيؤخذ الراهن،

 بالعيب، عالم غير واستعماله قبضه بعد -العيب ياربخ داراً  أو سيارةً، أو حيواناً  المشتري ردّ  وإذا /1 
 معه للبائع ذلك رد يلزم لا. أجرته وقبض غيره من آجره أو بنفسه – مدة المشتري استعمل قد وكان
 كان لو أما ماله، ومن عليه تلفه لكان الرد قبل يده في تلف كان لو لأنه المشتري، ضمان في لكونه
 (2).الرد له يحق ولا خياره فيسقط عليه اطلاعه بعد المبيع واستعمل بالعيب عالما المشتري

 

  التابعالتابع»»  وو  ««بالضمانبالضمان  الخراجالخراج»»: :   الق اعدتينالق اعدتين  بينبين  العلاقةالعلاقة  وجهوجه: : الرابعالرابع  الفرعالفرع
  ««تابعتابع
 مستشـهدا التبعيـة لأصـل التفريـع مقـام في وهـو" بالضـمان الخـراج" قاعدة عن الشاطبي الإمام دثتح   

 :فيقول" بالضمان الخراج" قاعدة ومنها أخرى قواعد شمللت وامتدادها القاعدة اتساع على بذلك
 فمنافعـه شـرعا فيـه حاصـلا الملـك كـان فـإذا, للأصـل تـابع فـالخراج"  بالضمان الخراج قاعدة:  ومنها" 

 علـى الملـك كانتقـال كـان ذلـك بعـد الاسـتحقاق طرأ فإن ، أولا استحقاق ذلك بعد طرأ سواء تابعة،
 هــذا علــى جاريــة تجــدها الرجــوع عــدم أو الاســتحقاق في بــالغلّات جــوعالر  مســائل وتأمّــل الاســتئناف،

 . (3)"الأصل
 :يلي ما الله رحمه الشاطبي الإمام كلام من يتضّ 

 مــن لســبب اســتحقاق ذلــك بعــد طــرأ ســواء الأصــل تتبــع المنــافع فــإن  مشــروع، بطريــق كانــت إذا الملكيــة أن -1
 ".المتبوع حكم التابع" إعطاء على مبنية الأصل في فهي أولا، الأسباب

                                                 

 
/ 1 ،المدخل ،الزرقا/   .195/ 0 ،السيوطي أشباه(. /  017) ص ،نجيم ابن أشباه./  1/011 ،المنثور الزركشين ،انظر  -(1)

 (.167)  ص ،الوجيز ،البورنو. / 0114

 (.167-166) ص ،نفسه المرجع  (.166) ص ،الوجيز ،البورنو -(2)

 .017/ 1 ،الموافقات ،الشاطبي  -(3)
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 بقاعـدة مضـبوطا كـان وإن وعدمـه بالغلّات الرجوع مسائل فإن ما، لأمر الاستحقاق طرأ إذا أمّا -1
 :التالي التفصيل على لكن التبعية أصل على مبنيي  أنه إلا ،"بالضمان الخراج"

 ،منــه المتولــدة لأصــلها ابعــةت لأنـا ت ــرد فإنــا ،وصــوفها ولبنهــا الدابـة كولــد متولــدة كانــت إذا الغلـّة إن* 
 .والمتبوع التابع مجرى تجري وعدمه،بل الضمان إلى ذلك في ينظر ولا تابعه معه ر دّ  الأصل ر دّ  فإذا

 أصــلها، لأنــا العــين تتبــع المنفعــة أن وجــه مــن لأصــلها تابعــة تعــد والمنــافع كــالأجرة المتولــدة غــير الغلــة* 
:  هــو لمتبــوع الحــالين في تابعــة   فهــي. الضــمان لع لــَة صــلهاأ مــع الــرد مــن اســتثنيت الاســتحقاق في لكنهــا
 . الضمان أو أصلها إمّا

د، أصــله يتبـع بــل الضـمان، يتبــع لا الغصـب في الخـراج*   ســبق أشـدكما الغاصــب ضـمان كــان وإن فـير 
 الرجــوع أن ذلــك. الغلّــة يــرّد فــلا الضــمان يتبــع عنــده الخــراج فــإن مشــروعة بصــفة المالــك بخــلاف بيانــه،
 .المتبوع حكم التابع إعطاء على مبني. وغيره الغصب في وعدمه غلةبال

 تخرج لا" بالضمان الخراج" فقاعدة القاعدتين، بين للعلاقة كافٍ  توضي    التفصيل هذا في أن يبدو  
.تقابلها أنا يظهر كان وإن التبعية أصل عن



 

   97 

 

  

  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  
  ةةفي القواعد المندرجة تحت الق اعدفي القواعد المندرجة تحت الق اعد

  
دخل فيها أف ،فمن الفقهاء من فصّل فيها ،بع  الفقهاء تحتها اعد كثيرة أدرجهاللقاعدة قو     

وجعلها قاعدة واحدة  ومنهم من أجمل، ومنهم من جعلها أربعا  أو ثلاثا  أو اثنتين ،قواعد كثيرة
  في صيغة واحدة ولم يدرج تحتها أي قاعدة أخرم.

ظهر لي أن الإحاطة بها  ،عة في التبعية ومن خلال استقرائي لهذه القواعد المتفرقة والمتنو    
 ،فارتأيص أن اشرح أهمها شرحا مفصلا  ،جميعا  بالشرح والتفصيل أمر لا يتسع له البحث 

 وذلك من خلال المطالب التالية :
 

 قواعد متعلقة باعتبار التابع :الأولالأول  المطلبالمطلب

 قواعد متعلقة بسقو  التابع واستثناءاتها :الثانيالثاني  المطلبالمطلب          

 قواعد متعلقة بأحكام المتبو   :الثالثالثالث  المطلبالمطلب          
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    : قواعد متعلقة باعتبار التابع: قواعد متعلقة باعتبار التابعالمطلب الأولالمطلب الأول
 

 وفيه القواعد الثلاثة الآتية:

  ««التابع لا يفرد بالحكم  التابع لا يفرد بالحكم  : » : » للوً وً الفر  الأالفر  الأ
    شرح الق اعدةشرح الق اعدةأولا:أولا:

 إذا كـان تابعـا أنّ الشـيء ،لأنه قد سبق في التعريف بهـا ،نى القاعدة الأم أو هي تقرير لهاهي بمع

محـــلا  ،هنـــا يكـــون لأنـــه لا يصـــل  أن ،بـــه حينئـــذ أمـــر ولا نـــيق فهـــو يتبعـــه في الحكـــم فـــلا يتعلـــ ،لغـــيره
لأنـه يصـير أصـلا  فينفرد بحكـم غـير حكـم متبوعـه ،ن يصير القصد إليه ابتداءً ألا إ ،مستقلا في العقد 

 ق الأحكام به.ة المعدوم من حيث تعل  لز  ل من  نزَ فإنه ي   د  صَ ق  ا وقد كان تابعا ولم ي ـ أمّ  ،متبوعا 

كالصـوف علـى الغـنم   ،لجزء مـن غـيرهمن قبيل الجزء أو كـا هو التابع الذي هو ،والمراد بالتابع هنا
ومثـل الجنـين في الأحكـام المـذكورة  . وكالجنين في بطن الحيـوان ،لا يصل  أن يكون محلا في العقود،فإنه 

 والنـــوى في ،ؤلـــؤ في الصـــدف والجلـــد علـــى الحيـــوانع واللكـــاللل في الضـــر   كـــل مـــا كـــان اتصـــاله خلقـــةً 

 (1)مر.ثال

  صي  الق اعدة  صي  الق اعدة    ثانيا:ثانيا:
 (2)«كم الح  ب   د  رَ ف  لا ي ـ  التابع   » -0

 (3)«كم الح  ب   ر  رً قَ لا ي ـ  ع  التاب   » -1

 (4)« ااته  وعَ ب  ت  مَ  كم  ها أو ح  س  ف  ن ـ أَ  م  ك  لها ح   طىع  ي ـ  ل  هَ  اع  بَ تـ  لأَ ا » -1

 (5)« ؟ ه  س  ف  ن ـَ كم  ح   ع  اب  لتً ل   م  ع أَ اب  تَ ل    َ ن  وع م  ب  مت   كم  ح   ل  هَ » -4

                                                 

 
 .2/1 ،وعة الفقهية الكويتية.الموس(444)ص،الوجيز،و(،البورن211)ص ،11م،شرح القواعد الفقهية ،حمد الزرقاأ ،انظر -(1)
 .461 /1 ،الحموي على ابن نجيم ،112ص  ،أشباه ابن نجيم -(2)
 .11 /1 ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،على حيدر-(3)
 .(219 ص) ،إيضاح المسالك ،شريسينالو ا ،121 /2 ،القواعد ،المقرّي  -(4)
 411 /1 ،ذهبشرح المنهج المنتخب إلى قواعد الم ،المنجور -(5)
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 (1)« د  رَ ف  لا ي ـ  ع  التاب   » -5

 (2) «جعل تبعاً  إنّما لأنه كم  بالح   د  فرَ ه لا ي  نَ إ» -6

 (3) «وداً ص  ق  ر مَ يص   كم ما لمد بالح  رَ ف  لا ي ـ  ع  التاب  » -7

  

  من أمثلة الق اعدة وتطبيق اتها :من أمثلة الق اعدة وتطبيق اتها :ثالثا:ثالثا:
 ،ســتثنى مــن البيــع ولا مــن الــرهن ي  كمــا لا  ،رهنولا ي ــ ،بــاع منفــردا عــن أمــه ن أمــه لا ي  الجنــين في بطــ /1

ـعتـبر شـرطا م  بيـع أمـه ي  واستثناؤه من  لا يصـ   ، يصـ  إيـراد العقـد عليـه منفـرداً لأن مـا لا ،دا للبيـع فس 
 هن. فسد البيع لا الرً ثني  ولو است   ،استثناؤه من العقد 

ثني وكـذا لـو اسـت   ،وبطـل الاسـتثناء ت الهبـة ثني صحّ ستثنى عن الهبة ولو است  ي   وكذلك لا ي فرد بهبة ولا  
ت وبطــــــل صــــــحً  ،الخلــــــع أو بــــــدل الصــــــل  عــــــن دم العمــــــد في الصــــــدقة أو المهــــــر أو النكــــــاح أو بــــــدل

 (4)الاستثناء.

 ،فاللل في الضـرع واللؤلـؤ في الصـدكـ  ،لقـةً ومثل الجنين في الأحكـام المـذكورة كـل مـا كـان اتصـاله خ    
 (5)والنوى في الثمر. ،والجلد على الحيوان ،والصوف على ظهر الغنم

ة بنفسها لماّ كانت تابعة للمبيع غير مستقلً  .بز والكتابة  في العبدالصفة القائمة بالموصوف مثل الخَ  /2
نه خباز أو كاتب فظهـر بخلافـه أخـذه بكـل أحتى إذا اشترى عبداً بشرط  ،فلا يقابلها شيء من الثمن

 (6)أو تركه . منالث

 (7)لا يجوز بيع حق الشرب أو المرور دون الأرض. /3

                                                 

 
 .241 /1 ،نثورالم ،الزركشي- (1)
 .262 /1 ،أشباه السيوطي  -(2)
 .(211)ص  ،11م ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد الزرقا -(3)
 ،الوجيز ،البورنو ،646،2/1119/،فالمدخل ،مصطفى الزرقا (،211)ص ،11م ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا ،ظران-(4)
(444) 
 المراجع نفسها. ،انظر (5)

 .(444) ،الوجيز ،البورنو (6)
 .161 /1،موسوعة القواعد ،البورنو (7)
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 (1).تبعاً لا منفردا في الأص  ،معه الدود المتولد في الطعام يجوز أكله /4

 .(3)ملك الحريم في الأص  (2)من أحيا شيئا له حريم / 5
الأجل لم  ،الدين المؤجلسقط من عليه أفلو  ،تابعة لأنا فرد بالإسقاطومنها صفات الحقوق لا ت   /6

فرد لأنا صفة تابعة والصفة لا ت   ،في الأص  ،ق من مطالبته في الحاللمستح  ولا يتمكن ا ،يسقط
  (4)بالإسقاط

  

  من الق اعدة  من الق اعدة      استثنا اتاستثنا ات  رابعا:رابعا:
 وإنمــا حصــل  ،مالــك ها مغصــوبا لأن الغاصــب مــا أزال يــدعتــبر ولــدإذا ولـدت الدّابــة المغصــوبة لا ي  / 1
 (5)نه .ولكن لو أتلفه ضم   ،لا تعدٍ منه ولا تقصير لا يضمنه ولذا لو هلك ب ، يده حصولا في

و كــان رةّ ولـى غ ـســمَ لـو ضـرب بطـن امــرأة حامـل فأسـقطت جنينــا ميتـا يضـمن الضــارب ديتـه الـتي ت  / 2
 (6)مه.تابعا لأ

مـن مورثـه  منهـا : إرثـه ،قصة يستحق بمقتضـاها حقوقـا أربعـة ثبتوا للجنين أهلية وجوب ناأوكذلك / 3
والوصية له بشرط أن ي ولد حيّا. ،

(7) 

                                                                                                                                                         

 
 

 .264 /1،أشباه السيوطي( 1)
 :وفي الصحاح ،وفي التهذيب الحريم قصبة الدار وفناء المسجد ،وكان من حقوقها ومرافقها ،الحريم من الدار ما أضيف إليها (2)

ن و وفي الحديث حريم البئر أربع ،تيه ونحو ذلكالممشى على حافو وحريم النهر ملقى طينه  ،حريم البئر ما حولها من مرافقها وحقوقها
أي أن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا  ،وهو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها ،ذراعا

من  تاج العروس ،لزبيديمرتضى ا ،وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه أو لأنه محرم على غيره التصرف فيه.انظر ،ينازعه عليه
 .41/116)دار الهداية (، ،تحقيق:مجموعة من المحققين جواهر القاموس،

 .161/ 0 ه السيوطي،أشبا -(3)
  .المصدر نفسه -(4)
 ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة ،محمد الزحيلي ،وانظر ،2/1119، 646/ف ،المدخل ،مصطفى الزرقا(5)
 .111 -1/114 (،م 2116هـ /  1121 ،ار الفكر) دمشق : د ،1ط
 المراجع نفسها.(6)

 المراجع نفسها.(7)
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 وإن كان كلاهمـا تـابعين يـدخلان في بيـع القفـل ،والرسن دون دابته  ،دون قفله  ويجوز بيع المفتاح -1

كــان مــن التوابــع ن هــذه القاعــدة كمــا ســبق بيانــه هــي خاصــة بمــا  لأ ،والدابــة تبعــا دون ذكــر في العقــد 
 (1)يصل  مستقلاً في التعاقد. فعندئذٍ لا ،جزءاً أو كالجزء 

وبهـــذا الفهــــم في هـــذه القاعــــدة يــــزول الاضـــطراب مــــن طريــــق تطبيقهـــا كمــــا يــــزول اســـتثناء كثــــير مــــن   
 (2)مستثنياتها فتصب  منطبقة عليها.

 

 ((33))""ك ما هدو من ضروراتهك ما هدو من ضروراتهللثاني :في ق اعدة " من ملك شيئاً مثاني :في ق اعدة " من ملك شيئاً مالفرع الالفرع ال

  شرح الق اعدة  شرح الق اعدة  ::أولاأولا
 مـا كـان  وكان النوع الثاني من القسـم الأول: ،ذا المعنى في أقسام التبعيةبق الحديث عن التوابع بهسَ    

مـا كـان في حكـم  ،ويـدخل في هـذا النـوع أيضـا ،رات الشـيء ولوازمـه أو كـالجزء منـهالتابع فيه مـن ضـرو 
 المحسوس كمنافع العروض والحيوان والعقار.

يئا ملـك مـا هـو مـن فمـن ملـك شـ ،الاضـطرار  عقلي لا الضرورة بمعنىوالمراد بالضرورة هنا : اللزوم ال   
 (4)عرفا ولو لم يشترط في العقد. لوازمه عقلا أو

ــ أن مــن ملــك أرضــاً  ر الفقهــاء وعلــى هــذا قــرً  ": الزرقــا يقــول الشــيخ مصــطفى    مــا فوقهــا ومــا  ع  ب  ت  تَ يس 
معلقــا علــى  ثم يقــول (5).إلى مــا يشــاء علــوا وســفلا صــاحبها الطبــاق ويحفــر في الأعمــاق نيتحتهــا .فيبــ

وفاقــاً لقاعــدة  ،البلــديات هــذا: "وهــذا لا ينــافي شــرعا تقيــد ارتفــاع الأبنيــة في المــدن اليــوم وفقــا لأنظمــة
 (6)"المصالح المرسلة 

 :اء من غير ذكر وتلك الأصول نوعانر شال وتتناول هذه القاعدة الأصول التي تدخل في البيع و

                                                 

 
 . 11 -1/114 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي ،وانظر ،2/1119، 646ف ،المدخل ،مصطفى الزرقا (1)
 المراجع نفسها.  (2)

 .(441)ص  ،الوجيز ،والبورن ،1111 /2 ،641،فالمدخل ،مصطفى الزرقا ،1/11 ،درر الحكام ،علي حيدر (3)
 .(441)ص  ،الوجيز ،البورنو (4)
 .1111 /2 ،641،ف/المدخل ،مصطفى الزرقا  (5)
 . 1111المصدر نفسه، هامش ص  (6)
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مثـــل ملحقـــات الـــدار :   ،ا فـــالمبيـــع عر  اســـميتناولـــه وغـــيره  كـــل مـــا كـــان في الـــدار مـــن بنـــاء : الأول -
وكــل مــا جــرى في العــرف أن المبيــع يشــمله   ،والأبــواب والنوافــذ  ،الأرض  فيطبخ والحجــارة المثبتــة كــالم
 رب وحق المرور .كالش  

ـ ،فصـلولا يدخل الزرع لأنـه متصـل  لأن ي   ،لا اتصال قرارتص  ما كان م   :الثاني - ل وفي حكـم المتص 
 فيصير في حكم الجزء. ،به المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعا للقفل بحيث لا ينتفع إلا ،المنقول

فإنه من حقوقه ومرافقه فلا يدخل إلا بالذكر الصـري  أو بقولـه بعتك هـا  ،وما لم يكن من القسمين    
 (1)بكل ما فيها .

  صي  الق اعدة  صي  الق اعدة    //22
 إلا بهذه الصيغة . ذكر هذه القاعدةلم ت   

      اافروع الق اعدة وتطبيق اتهفروع الق اعدة وتطبيق اته    منمن/ / 33
ومن  ،ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها ،ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتهامن  -1  

 (2)اشترى غنما دخل في البيع صوفها على ظهرها.

ة الدار يملك بحكم التبعية حصّ  دور،ة غير نافذة مشتركة بين عدة كمن يشتري دارا واقعة في س   -2  
ولا  ،الطريـق مـن ضـرورات الـدار ولوازمهـالأن . ة ولو لم ي نص عليها في العقـدكّ لطريق في هذه الس  من ا

 (3).يمكن الانتفاع بالدار أو السكنى بدون الطريق الموصل إليها

 (4)أو قفلا دخل مفتاحه. ،وكذلك لو اشترى رحى مبنية داخل المجرى الأعلى -4 

                                                 

 
 .2/1 ،الموسوعة الفقهية الكويتية (،441 – 441)ص  ،الوجيز ،والبور ن ،انظر (1)
 /ف، المدخل،مصطفى الزرقا(، 261)ص  ،19 ، مواعد الفقهيةشرح الق ،حمد الزرقاأ ،وانظر (414،)ص ،الوجيز ،والبور ن (2)

641، 2/ 1111. 
 . نفسهاالمراجع  ،انظر ( 3)
 .(261)ص  ،19 /م ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد الزرقا (4)
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ملـــك التصـــرف أيضـــا.فلو عـــرض  ملـــك العـــين بـــل يشـــملولا يقتصـــر حكـــم هـــذه القاعـــدة علـــى  -1 
تركــه لأن  ،لــدلال لم يضــمن ا  ،فهــرب هــذا بــه ،بيعــه علــى رب الــدكان وتركــه عنــده ب لــّفالــدلال مــا ك  

 (1).فيسوغ للدلال ولا يكون مقصراً به  ،عنده من ضرورات  هذا البيع 

 ««  يثبت تبعا ما لا يثبت استق لالاً يثبت تبعا ما لا يثبت استق لالاً »»ثالث: ق اعدة  ثالث: ق اعدة  الفرع الالفرع ال
  رح الق اعدة  رح الق اعدة  شش::أولاأولا
 م لها.أو هي فرع متم   ،ن القواعد المندرجة تحت القاعدة هي م    

ن كــــــان في واقــــــع إو  أخــــــرى, الشــــــرعية مــــــا يثبــــــت تبعــــــا لأحكــــــام ومفــــــاد القاعــــــدة أن مــــــن الأحكــــــام
بوعــــــه لأنـــــه منـــــدرج ضــــــمنه خـــــذ حكـــــم متأإنمـــــا  لأنــــــه ،ر لا يثبـــــت لـــــه حكــــــم مســـــتقل بنفســـــه الأمـــــ

ــــه  ــــه  ،وداخــــل في ــــاب  حكــــم مســــتقل ينفــــرد بــــه.وإلا لم يكــــن ل فهــــو مبــــني علــــى أصــــله وذلــــك مــــن ب
 (2)الضرورة أو الحاجة .

 أن يشترط  ودليل هذه القاعدة قوله: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبرّ فثمرتها للبائع إلا    
 (3)المبتاع "

ولكــــــن إذا بــــــاع شــــــخص نخــــــلا  ،ر قبــــــل أن يبــــــدو صــــــلاحه الثمــــــر المــــــؤبً فالأصــــــل أنــــــه لا يجــــــوز بيــــــع 
وهـــــو  ،لأنـــــه تبــــع للشــــجر  ،تري الثمــــر الــــذي علـــــى الشــــجر فيجــــوز واشــــترط المبتــــاع أن يشـــــ ، مــــؤبراً 

 (4)غير مقصود لذاته.

 صي  الق اعدةثانيا:
 (5)ما لا يثبت استقلالا " تبعاً  ت  يثب  "  /0

 (6)مالا يدخل استقلالًا" يدخل في الفرد والعقود تبعاً "  /1
                                                 

 
 .2/2121 ،636ف /  ،44م / ،المدخل،مصطفى الزرقا  ،262ص  ،44م  ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا  (1) 
 .468 /1 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي ،214 /12 ،الموسوعة ،البورنو ،انظر (2)
 .(12انظر، تخريجه ص ) (3)
 .1/169 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي (4)
 .(211)ص  ،144ق/ ،قواعد ابن رجب (5)
 .261 /29 ى،لفتاو مجموع ا ،بن تيميةا (6)
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  (1)المتبوع"م مستقلا تغليبا لحك ما يمتنع فيه قد يسوغ في الشيء تابعاً " /1 

  من فروع الق اعدة ومسائلها :  من فروع الق اعدة ومسائلها :    ثالثا:ثالثا:

 (2)ن استقلالاً .ولا يثبت النسب بشهادته ،ء بالولادة يثبت بها النسب تبعا شهادة النسا/ 1

 (3)ة إن سقط حيّاً.يً والد   ،إن سقط ميتا ةرً غ  يوجب الشهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة / 2

فهـل يفطـرون أم لا؟ علـى  ،ة ولم يـروا الهـلال  أكملـوا العـدً ثم ،واحـد برؤيـة هـلال رمضـان  لو شهد/ 4
 ،ويكون هذا اسـتثناء مـن القاعـدة  ،لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد  يفطرون شهرهما : لاأوجهين : 

 (4)وم .ويثبت الفطر تبعاً للصً  ،وعلى الوجه الثاني : بلى 

 (5) .لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب ،جاز الفطر خبر واحد بغروب الشمسألو / 1

أمـا الوقـف  ،تقبـل التعليـق. والوصـايا فإنه يصب  تبعا للوصية في الأص  ،إذا وقف وقفاً معلقاً بموته/ 1
 (6).فلا يقبل التعليق 

وإن كانـــــت الصـــــلاة لا  ،صـــــلاة الحـــــاج عـــــن غـــــيره ركعـــــتي الطـــــواف تحصـــــل تبعـــــا وضـــــمنا للحـــــج/ 1
 (7).ابة استقلالاً تقبل الني

 

 

 

 

                                                 

 
 .142 /2 ،القواعد ،المقري( 1)
 .169 /1 ،القواعد الفقهية ،يليالزح (،211)ص  144،ققواعد ابن رجب( 2)
 211ص  ،قواعد ابن رجب–( 3)

 
 .المصدر نفسه (4)
 .المصدر نفسه (5)
 .المصدر نفسه (6)
 .المصدر نفسه( 7)
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  : قواعد سقوط التابع: قواعد سقوط التابعالمطلب الثانيالمطلب الثاني
 

 : وفيه القواعد الثلاثة الآتية 

  ««إذا بطل الشي  بطل ما في ضمنهإذا بطل الشي  بطل ما في ضمنه»»ول: في ق اعدة : ول: في ق اعدة : الفرع الأالفرع الأ  

  شرح الق اعدةشرح الق اعدة  أولا:أولا:
 هذا في اللغة. (1)طلانا ذهب ضياعا وخ سرا فهو باطل .طولاً وب  بطل الشيء يبطل ب طلا وب    
: "عدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وآثاره في نظر ـعرّف البطلان بالاصطلاح في   أما في  

 (2)الشارع ".
شتمل عليه واحتواه ذلك التصرف من عبادة أو معاملة . كالصلاة اوما كان ضمن الشيء أي ما -  

بطلت بطل والصيام كذلك وسائر العبادات إذا  ،ضمنها من السنن والواجبات  في طل ماإذا بطلت ب
 ما في ضمنها.

وإقرار وإبراء وأخذ وعطاء وسائر  ،لشرعي من بيع وشراء وزواج وطلاق وكذلك بطلان التصرف ا    
متلاك وانتفاع واستباحة هو عدم حصول آثارها المقررة لها شرعاً بين الناس من ا ،يةالمعاملات المدن

وهذه .(3)لها. أً نش  التصرف سبيلًا إليها وم   وسائر الحقوق والثمرات والمصالح التي جعل ذلك ،واستمتاع
فإذا بطل هذا التصرف ) من  ،ه وب نيت عليهنمض  بوع الذي كانت الآثار هي بعينها توابع للأصل المت

ع تلك المعاملة أو ب  ستت  بيع وشراء وزواج وطلاق....الخ( بطل ما في ضمنه من الآثار والتوابع التي تَ 
 عليه. بنىت  ذلك التصرف و 

والنفقة وباقي الحقوق الزوجية  ،ما في ضمنه من توابعه كالاستمتاعبطل  ،الزواج مثلا متى بطلك  
 المبنية على الزواج.

                                                 

 
 .11/56 ،لسان العرب ،منظورابن  (1)
 .2/614، 611،ف/المدخل ،مصطفى الزرقا (2)
 . المرجع نفسه (3)
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 :" إن الشيء الذي ثبت ضمناً إذا بطل متضمّنه والبور نومعنى القاعدة في الاصطلاح كما ذكره  -
  له. لأنا تبع تزاماوالت نه من شروطفإذا بطل عقد بطل ما تضمً  ،(1)لا يبقى له حكم" 
 

   صي  الق اعدةصي  الق اعدةثانيا:  
 (2)منه "." إذا بطل الشيء بطل ما في ض  / 1  
 (4)وصيغة المفعول في الثاني. ،.) بصيغة الفاعل في الأول (3)" إذا بطل المتضم ن بطل المتضمَّن"/2  

 (5) " المبني على الفاسد فاسد "/ 3  
ب ني عليه "  " إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما/4  

هي -وما بني عليها –وهذه الإضافة  (6)
 ا.للشيخ مصطفى الزرق

نه من شروط والتزامات بطل ما تضمً فإذا بطل عقد   ،مون الشيء هو ما اشتمله واحتواه لأن مض    
ض في المبيع ب  عا وتم التقافلو تباي ،مضمون العقد يبطل ما ي بنى عليه وكما يبطل  ،لأنا تبع لها  ،
بطل الإبراء  المبيعثم استحق  ،ل  حقٍ ودعوى تتعلق بهذا البيع فأبرأ كل  منهما الآخر عن ك ،ثمنوال

 (7)المبني عليه.
في الواقـــــع قريبـــــة مـــــن قاعـــــدة " التـــــابع يســـــقط بســـــقوط  ،وهـــــذه القاعـــــدة بصـــــيغها الـــــتي اتضـــــحت    

 ن التــــابعلأ ،أعــــم مــــن هــــذهوان كانــــت الأخــــرى  ،" الــــتي ســــبق التعريــــف بهــــا وشــــرحها  المتبــــوع
فســــــقوطه لا يخــــــص  الــــــبطلان  .وقــــــد ينعــــــدم مــــــن أصــــــله ،عنــــــدما يســــــق ط قــــــد يبطــــــل فيكــــــون ســــــاقطا

 فقط كما في القاعدة الأخيرة 
                                                 

 
 .(414)ص  ،الوجيز (1)
 /2 ،611ف/ ل،،المدخ ،مصطفى الزرقا (،214)ص  ،12م/ ،شرح القواعد ،حمد الزرقاأ (،441)ص ،مأشباه ابن نجي( 2)

 .(412)ص ،الوجيز  ،البورنو ،1122
 .ص  ا.در نفسهاالمص ( 3)
 .2/1122، 611ف/ ،المدخل ،مصطفى الزرقا  (4)
 .(449)ص  ،أشباه ابن نجيم (5)
 .2/1124 ،المدخل ،مصطفى الزرقا (6)
-11)ص  ،م ( 1919 ،هـ1119 ،دار الترمذي ،) بيروت ،4ط ،القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ،بيد الدعّاسزت عع   (7)

11). 



 

  017 

 

 من فروع الق اعدة وتطبيق اتها  من فروع الق اعدة وتطبيق اتها    ثالثا:
لأن  ،ويـــــــردّ مـــــــا أخـــــــذ  ،(1)إذا صـــــــالح مـــــــن عيـــــــب في المشـــــــتري ثم زال العيـــــــب بطـــــــل الصـــــــل   -1

وض خــــذ الع ــــأفبطــــل الصــــل  وببطلانــــه بطــــل  ،قــــد عــــادت  –وهــــو صــــفة الســــلامة  ،المعــــوض عنــــه 
.(2) 
ـــــــى أ هَ كـــــــر  أ   لـــــــو -2 ن الإكـــــــراه صـــــــفة لأ ،كـــــــم بإســـــــلامهســـــــلم لا يح  أن يقـــــــر بأنـــــــه غـــــــير المســـــــلم عل

وهــــــو هنــــــا اعترافــــــه بأنــــــه  ،بطــــــل مــــــا في ضــــــمنه –هــــــو هنــــــا الإقــــــرار و  –وإذا بطــــــل الشــــــيء  ،الإقــــــرار
 (3)اسلم.

ن كــــــل حــــــق فــــــأبرأ كــــــلّ واحــــــد منهمــــــا الآخــــــر عــــــ ،يــــــع والــــــثمن ض في المبب  وتّم التقــــــا لــــــو تبايعــــــا -4
ثم اســــتحق المبيــــع مــــن يــــد المشــــتري فانــــه يرجــــع بــــالثمن مــــن البــــائع لأنــــه  ،ودعــــوى تتعلــــق بهــــذا البيــــع 
 (5)المبيع بطل الإبراء المبني عليه (4)لما بطل البيع باستحقاق

في ذمتــــــه إذا ظهــــــر أن  وكمــــــا يبطــــــل الإبــــــراء هنــــــا يبطــــــل كــــــذلك الإقــــــرار بالملــــــك وبوجــــــوب الــــــثمن  
ــــعالم ن نه أو ترتــــب عليــــه مــــبطــــل البيــــع وبطــــل مــــا تضــــمً  ،ق البيــــعالمســــتح   ز  ق للغــــير. ولم يج  ــــحَ ســــتم   بي

ولا  ،ى البــــــائع بــــــالثمن إذا كــــــان دفعــــــه لــــــهورجــــــع المشــــــتري علــــــ ،الإقــــــرار بالملــــــك أو بوجــــــوب الــــــثمن
 (6)لأنه بطل ببطلان البيع الذي تضمّنه. ،يمنعه إقراره من ذلك

لأن النكــــــاح الثــــــاني لم يصــــــ  فلــــــم يلــــــزم مــــــا في  ،لمهــــــرٍ لم يلزمــــــه  لمنكوحتــــــهدّد النكــــــاح جــــــو لــــــ -1
 (7)ضمنه من المهر .

                                                 

 
 .1/554(،211/16ل،ف)المدخ ،الزرقا ،على ما يرتفع به النزاع بينهما نهو عقد يتفق فيه المتنازعا الصل  (1)
 ،611ف/ ،المدخل ،مصطفى الزرقا ،214ص  ،12م/  ،شرح القواعد ،الزرقا أحمد(، 414)ص، الوجيز، البورنو (2)
2/1122. 
 .(414)ص  ،الوجيز ،البورنو (3)
فإذا كان الشيء المستحق قد  ،ويثبتها بالبينة ويقضى له بها ،الاستحقاق هو أن يدّعي أحد ملكية شيء موجود في يد غيره (4)

كما يرجع  ،ويرجع المشتري على البائع بالثمن ،فينفسخ البيع ،لكيتبيّن أن البائع قد باع ما لا يم ،وصل إلى ذي اليد بطريق الشراء
 .1/111 ،(2/192فقرة) ،المدخل ،الزرقا، انظر، هذا البائع على بائعه أيضا وهكذا... 

 .2/1122 ،611ف/ ،المرجع نفسه (5)
 .(211-214)ص ،12م/ ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا ،انظر (6)
 .(414)ص ،الوجيز ،نولبور ا (،449)ص ،أشباه ابن نجيم ( 7)
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ـــــزوج غـــــير مســـــتدانة بـــــأمر القاضـــــي مـــــا لـــــو كانـــــت النفقـــــة المتراكمـــــة علـــــى -1 فأبـــــان الزوجـــــة لا  ،ال
ن ن النفقـــــة المتراكمـــــة عليـــــه تســـــقط مـــــإأو مـــــات عنهـــــا فـــــ ،ة بـــــل بســـــبب آخـــــربقصـــــد إســـــقاط النفقـــــ

 (1)ذمته كما نصوا عليه في النفقات لأنه لما بطل النكاح بطل ما ترتب عليه من النفقة .
 ،لم يصــــــــ  الصــــــــل  لكــــــــن يكــــــــون إســــــــقاطاً –ليــــــــترك الشــــــــفعة  –إذا صــــــــول   الشــــــــفيع بمــــــــال  -6

ـــــو بـــــاع شـــــفعته بمـــــال لم يصـــــ  وســـــ ،لشـــــفعته  فقـــــد بطـــــل المتضـــــم ن والمتضـــــمَّن في  ،قطت وكـــــذلك ل
  (2)كليهما .

  ستثنا ات من الق اعدة  ستثنا ات من الق اعدة  إإ  رابعا:رابعا:
الإبــــــراء  نً أمــــــع  ،فلــــــم يقبــــــل عتــــــق وبقــــــي البــــــدل  ،لكتابــــــةا لدَ بــَــــبــــــه عــــــن كات  المــــــولى م   بــــــرأأإذا -1  

 (3)وقد بطل المتضمّن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق . ،متضمن للعتق 
فـــــلا  –وهـــــذا شـــــراء باطـــــل  –إذا اشـــــترى شـــــخص مـــــن آخـــــر اليمـــــين الموجهـــــة عليـــــه في المحاكمـــــة -2

منه مع بطلانه تسقط   (4)ولم يبطل ما في ضمنه. ،فقد بطل المتضم ن  ،اليمين التي في ض 

  
  
  
  

                                                                                                                                                         

 

 
 .(216)ص  ،12م/ ،شرح القواعد الفقهية  ،أحمد الزرقا  (1)
 .(414)ص  ،الوجيز ،والبور ن ،449ص  ،أشباه ابن نجيم  (2)
 ومثال الشفعة : ذكرهما ابن نجيم على أنما استثناء من القاعدة لكنهما في الواقع يندرجان ،مثال : " لو جدّد النكاح لمنكوحته -

 . (414)ص  ،تحتها وهذا ما قاله البورنو في هامش الوجيز
 .(411)ص ،الوجيز ،البورنو (،449)ص ،أشباه ابن نجيم  (3)
 . المراجع نفسها  (4)
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 ««التابع يسقط بسقوط المتبوعالتابع يسقط بسقوط المتبوع: »: »الفرع الثانيالفرع الثاني
 شرح الق اعدة  شرح الق اعدة  أولا: أولا: 
ن المتبـــــوع لا يســـــقط بســـــقوط التـــــابع أيعـــــني  كـــــس،ولا يصـــــ  الع ،التـــــابع يســـــقط بســـــقوط المتبـــــوع   

 (1)ط الفرع.أو لا يسقط الأصل إذا سق
نــــه لا بقــــاء لــــه فإ ،علــــى وجــــود أصــــلٍ يتبعــــه ويبــــنى عليــــه فالشــــيء الــــذي يكــــون وجــــوده متوقــــف     

طـّــــــردة في المحسوســــــــات وهـــــــذه القاعـــــــدة شـــــــبه م   ،لأنـــــــه فـــــــرع  عنـــــــه تـــــــابع لـــــــه ،مـــــــع انعـــــــدام متبوعـــــــه
ــــع الأعمــــال فروعــــهكالإيمــــان بــــالله تعــــالى أصــــل   ،والمعقــــولات ــــار الأعمــــالفــــلا يتصــــوّر  ،وجمي مــــع  اعتب
كالشـــــــجرة إذا ذوت ذوى ،حبطـــــــت الأعمال ،ال الإيمـــــــان والعيـــــــاذ بـــــــالله تعـــــــالىفـــــــإذا ز  ،زوال الإيمـــــــان

 (2)جميع أغصانا وثمارها.
الــــــذي يتبــــــع غــــــيره في الوجــــــود  والمــــــراد بالتــــــابع الــــــذي يســــــقط بســــــقوط متبوعــــــه هــــــو ذلــــــك التــــــابع  

ســــــــاً  ــــــــوان والعقــــــــار  ،ح  ــــــــافع العــــــــروض والحي ــــــــواع ال ،كمن ــــــــتي لا يتصــــــــور أو عقــــــــلاً كســــــــائر أن توابــــــــع ال
 (3)وجودها بدون وجود الأصل.

 صي  الق اعدة  صي  الق اعدة  ثانيا: ثانيا: 

 (4)" التابع يسقط بسقوط المتبوع "/1
 (5)" الفرع يسقط إذا سقط الأصل"/2

  (6)" إذا سقط الأصل سقط الفرع "/4

                                                 

 
 .2/2121 ،641ف/،المدخل ،الزرقا ( 1)
 .(446،)الوجيز ،والبورن (2)
 انظر المرجع نفسه. (3)

 ،ونالبور  ،1/464 ،على ابن نجيم الحموي ،1/264 ،أشباه السيوطي (114 ،)يمأشباه ابن نج ،1/241 ،المنثور ،الزركشي (4)
 (446) ،الوجيز

 .(446)ص ،الوجيز ،ونالبور  ،1/264 ،أشباه السيوطي (،114 ، )أشباه ابن نجيم  (5)
(6)

حكام، ، علي حيدر، درر الأ2/1121، 641(،مصطفى الزرقا، المدخل، ف/264، ص )11أحمد الزرقا، شرح القواعد،م/ 
 .1/11، 11م/
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  من فروع الق اعدة وتطبيق اتهامن فروع الق اعدة وتطبيق اتهاثالثا: ثالثا: 
ــــــام الجنــــــون مــــــن فاتتــــــه صــــــلاة  / 1 لأن الفــــــرض ســــــقط فكــــــذا  ،هــــــا لا يســــــتحب قضــــــاء رواتب،في أي

 (1)وكذلك من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب. ،تابعه 
لأنمـــــا تابعــــان للوقـــــوف  ،لا يــــأتي بـــــالرمي ولا بالمبيــــت  ،ات ــــه الحـــــج وتحلـّـــل بأفعـــــال العمــــرة مــــن ف/ 2

 (2)بعرفة وقد سقط.
ــــة كفيلــــة فلــــو أبــــرأ  ،مــــا فرعــــهلأن ،صــــيل بــــرئ الضــــامن والكفيــــل إذا بــَــر ئ الأ/ 4 ذمــــة مدنيــــة تــــبرأ ذمّ

وكــــذا لــــو أبــــرأ المــــرتهن  ،لــــو أبــــرأ الكفيـــل فــــلا يــــبرأ الأصــــيل أمــــا  ،فــــلا حــــق في مطالبــــة الكفيــــل  ،تبعـــا 
بــــلا  مرتهنــــةفــــإذا هلــــك في يــــد  ،لــــه ســــقط ضــــمان الــــرهن وانقلــــب أمانــــة الــــراّهن عــــن الــــدين أو وهبــــه 

 (3)ء الدين فإنه مضمون.بخلاف ما بعد إيفا ،ل ك أمانة حبسه يه
ولـــــو مـــــات الفـــــرس اســـــتحق الفـــــارس ســـــهم  تـــــابع،الفـــــارس ســـــقط ســـــهم فرســـــه لأنـــــه  لـــــو مـــــات/ 1

 (4)الفرس لأنهّ متبوع.
لم يســـــــتحب  ،ومـــــــا جـــــــاوره صـــــــحي   ،ع غســـــــل الوجـــــــه في الوضـــــــوء لعلــّـــــة بـــــــه ومنهـــــــا لـــــــو امتنـــــــ/ 1

ــــله للغــــرة  ه لــــو قطــــع مــــن فــــوق فســــقط لســــقوطه . لكــــن جزمــــوا بأنــــ ،لأنــــه تــــابع لغســــل الوجــــه  ،غس 
 (5)الذراع ندب غسل باقي عضده محافظة على التّحجيل .

      استثنا ات من الق اعدةاستثنا ات من الق اعدةرابعا: رابعا: 

ديــــــوان الخــــــراج يفــــــرض لأولادهــــــم إذا مــــــات الغــــــازي المجاهــــــد والعــــــالم ومــــــن لــــــه حــــــق مــــــنهم في / 1
 (6)ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم. ،تبعا

                                                 

 
 . (446)ص ،الوجيز ،والبور ن ،1/264 ،أشباه السيوطي (،114) ،أشباه ابن نجيم ،1/241،المنثور  ،الزركشي(1)
 المصادر نفسها.( 2)

 ،الزرقا (،264 )ص ،11م/ ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا ،1/261 ،أشباه السيوطي (،114)ص ،أشباه ابن نجيم ،انظر  (3)
 (.446)ص ،الوجيز ،والبور ن ،1121 /2 ،614ق/ ،11م/ ،المدخل

 .446 ،الوجيز ،والبور ن،261 /1 ،أشباه السيوطي ،114ص  ،أشباه ابن نجيم، 1/246 ،المنثور ،الزركشي  (4)
 .1/241/246 ،المنثور ،الزركشي ،وانظر ،4/261 ،أشباه السيوطي  (5)
 .(441)ص ،الوجيز ،والبور ن ،1/261 ،أشباه السيوطي (،114)ص ،أشباه ابن نجيم ،1/246،المنثور ،الزركشي ،انظر (6)
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رأســــه ينـــــدب إمـــــرار الموســــى عليـــــه أو يجـــــب مــــع أن الأصـــــل قـــــد ســـــقط  في رالمحــــرم الـــــذي لا شـــــع/ 2
 (1)وهو الشعر .

 (2)بطل أمان  نسائهم وصبيانم في الأص .لم ي ومنها إذا بطل أمان رجال/ 4

  ««قد يثبت الفرع دون الأصل  قد يثبت الفرع دون الأصل  » » ثالث:ثالث:الفرع ال

  شرح الق اعدةشرح الق اعدة  أولا:أولا:

لأنـــــــا تنـــــــافي الســــــــنن ،ئ الأمـــــــر لمعـــــــنى في بـــــــادهـــــــذه القاعـــــــدة قـــــــد تبـــــــدو غريبـــــــة غـــــــير معقولــــــــة ا   
ــــــة ــــــلا ففــــــ ،الطبيعي ــــــة تــــــؤثر فيهــــــا  أصــــــل،ي الطبيعــــــة لا يوجــــــد أفــــــرع ب عوامــــــل ولكــــــن الأمــــــور الحقوقي

ـــــــة ـــــــف عـــــــن العوامـــــــل الطبيعي ولا  ،عـــــــبر عـــــــن إثبـــــــات الحقـــــــوق أمـــــــام القضـــــــاءفهـــــــذه القاعـــــــدة ت ،تختل
 نبحث عن نشوئها في الواقع.

ولكــــــن إثبــــــات المســــــؤوليات  ،لــــــذي تفــــــرع عنــــــهجــــــود الأصــــــل افوجــــــود الفــــــرع يســــــتلزم في الواقــــــع و    
 (3)وتتوافر في حق الفرع . ،فقد وسائله المثبتة في حق الأصل يعلى الأشخاص قد الحقوقية 

د ويبقــــى الفـــــرع فقــــد يوجـــــ ،نــــه لا تـــــلازم بــــين الأصـــــل والفــــرع في الوجـــــودأوتفيــــد هــــذه القاعـــــدة: / 1
 (4)وقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع. ،مع عدم وجود الأصل

إذ  ،يون إذا لم يكــــن لــــه كفيــــل فهــــو ظــــاهرأمــــا وجــــود الأصــــل بــــدون وجــــود الفــــرع فمثالــــه : المــــد    
 ليس لكل أصلٍ فرع.

 
 
 

                                                 

 
 .(441)ص  ،الوجيز ،والبور ن ،261 /1 ،أشباه السيوطي ،114ص  ،أشباه ابن نجيم (1)
 وانظر المراجع السابقة. ،246 /1 ،المنثور, الزركشي (2)
القواعد الفقهية  ،محمد الزحيلي (،441)ص ،الوجيز ،والبور ن ،وانظر ،1121 /2 ،649ف/ ،المدخل ،الزرقا ،انظر ( 3)
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وأمّــــــا وجــــــود الفــــــرع بــــــدون وجــــــود الأصــــــل فأمثلــــــة كثــــــيرة وهــــــي تطبيقــــــات للقاعــــــدة ســــــيأتي ذكرهــــــا  
 (1)لاحقا.

ــــلازم الفــــرع والأصــــل في الســــقوط بعــــد ا/ 2 ن عــــدم ســــقوط لأ ،وجــــودلوتفيــــد القاعــــدة أيضــــا عــــدم ت
المـــــال والـــــنفس مـــــثلا بـــــراءة إذ لا يلـــــزم مـــــن إبـــــراء كفيـــــل ، صـــــل بســـــقوط الفـــــرع فـــــذلك أمـــــر  ظـــــاهرالأ

أمـــــــا عـــــــدم ســـــــقوط الفـــــــرع بســـــــقوط الأصـــــــل فمثالـــــــه الفـــــــرع المســـــــتثنى مـــــــن قاعـــــــدة :" إذا ،الأصـــــــيل 
ــــــق  ســــــقط الأصــــــل ســــــقط الفــــــرع " المتعلــــــق بعــــــدم ســــــقوط كفالــــــة الــــــنفس بســــــقوط الــــــدين عــــــن طري

  (2)اء .الإبر 

صـــــل مـــــا لا فكثـــــيرا مـــــا يملـــــك الأ ،والأصـــــل كـــــذلك في الســـــلطة والصـــــلاحيةلا تـــــلازم بـــــين الفـــــرع / 4
وقــــــد يملــــــك الفــــــرع مــــــا لا يملكــــــه  ،كالموكــــــل يملــــــك مــــــا لا يملكـــــه وكيلــــــه  ،يملكـــــه الفــــــرع وذلــــــك ظــــــاهر

 الأصل ومثاله:
فـــــإن  ،قلـــــيلالـــــو و  ،وبـــــاع في مـــــرض موتـــــه وحـــــا  فيـــــه ،يض إذا صـــــار مـــــدينا بمـــــا يحـــــيط بمالـــــهالمـــــر  -1

كمـــــا أن   ،هــــذه المحابــــاة مــــن المــــريض البــــائع بينمــــا يحــــق للــــدائن أن يقبـــــل ،محاباتــــه لا تجــــوز وان قلـّـــت
ــــاةالمشــــتري مــــن المــــريض البــــائع المــــدين الــــذي حا  بــــأن يــــوفيَ  ،لــــه الخيــــار ،بــــاه إذا لم يجــــز الــــدائن المحاب

 ن شاء فسخ. إو  ،الثمن إلى تمام القيمة 
ــــي المـــــريض المـــــدين  -1  صـــــ ّ  ،تـَغــَـــابنضــــاء ديونـــــه وحـــــا  قـــــدر مـــــا ي ـ بعـــــد موتـــــه إذا بـــــاع تركتـــــه لقوَص 
 (3)فقد ملك الفرع الوصي ما لا يملكه الأصل في هذا. ،عل عفواً ويج   ،بيعه
والقاعـــــدة القائلــــة: " التــــابع يســـــقط  ،ســــتثناء مــــن قاعـــــدة " التــــابع تــــابع "وتعتــــبر هــــذه القاعـــــدة ا    

 .(4)ا سقط الأصل " بسقوط المتبوع " أو "  الفرع يسقط إذ

 صي  الق اعدة :صي  الق اعدة :  ثانيا:ثانيا:
  (5)ن لم يثبت الأصل "إ" قد يثبت الفرع و / 1

                                                 

 
 .411 /1 ،القواعد الفقهية،الزحيلي  (،111)ص ،11م/ ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد الزرقا ،انظر ( 1)
 المراجع نفسها. ،انظر ( 2)
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 (1)" قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل "/ 2

 (2)" قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل "/ 4

 (3)" قد يثبت الفرع دون الأصل"/ 1

 من تطبيق ات الق اعدةمن تطبيق ات الق اعدة  ثالثا:ثالثا:
ـــــو ادعـــــى شـــــخص علـــــى اثنـــــين أن / 1 ن الثـــــاني قـــــد  أو  ،ســـــتقرض منـــــه مبلغـــــا مـــــن المـــــال ا دهماحـــــأل

ـــــه ـــــل  ،كفل ـــــه  ،وعجـــــز المـــــدعي  ،وأنكـــــر الآخـــــر  ،فـــــاعترف الكفي ـــــات القـــــرض علي يؤخـــــذ  ،عـــــن إثب
 (4)فقد ثبت الفرع ولم يثبت الأصل. ،لأن المرء مؤاخذ بإقراره  ،من الكفيل 

أجــــــاز المالــــــك أحــــــد ف ،بــــــالبيع والشــــــراء  ،يــــــدي ه الأتــــــلــــــو غصــــــب إنســــــان شــــــيئا فباعــــــه ثم تداول/ 2
 (5)جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة لا ما قبله ولا ما بعده . ،العقود 

ــــر/ 4 ــــو أق لان فيــــه  فهــــذا الإقــــرار يمــــس حقــــوق الأب ،أحــــد لشــــخص مجهــــول النســــب أنــــه أخــــوه  ل
لا  ،ا بالبينـــــةفـــــإن كونـــــه أخـــــا للمقـــــر هـــــو فـــــرع  ب ـن ـوّتـــــه ولم يمكـــــن إثباتهـــــ ،تحمـــــيلا للنســـــب علـــــى الأب 

صــــته مــــن  ،ن يؤاخــــذ المقــــر بــــإقراره أنــــه أخــــوه ولكــــ ،وتــــه لــــلأب تثبــــت بن فيقاســــم ذلــــك الشــــخص ح 
 (6)الميراث .

بانــــــت منــــــه ولا يلــــــزم المــــــال الــــــذي هــــــو  ،وج بــــــدل الخلــــــع علــــــى المــــــرأة فــــــأنكرت لــــــو ادعــــــى الــــــز / 1
 (7)الأصل .

ـــــو / 1 ـــــى ل ـــــزوج  النكـــــاح،أقامـــــت المـــــرأة البينـــــة عل ـــــب،وال هـــــو  بالنكـــــاح كمـــــا قضـــــى بالنفقـــــة لاي   غائ
 (8)به. مذهب زفر المفتى

                                                 

 
 .2/1121 ،649ق/ ،11م /  ،المدخل (،111)ص ،11م/ ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا (1)
  (.11مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، )الناشر:كاراخانة تجارت كتب(، ص ) (2)
 .2/1121 ،649/ ف ،المدخل ،مصطفى الزرقا  (3)
 .(441)الوجيزص،ونر البو  ،وانظر ،1/111 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي ،1122-2/1121، 649/ ، فالمدخل، الزرقا (4)
 .1/111 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي (،111)ص ،11م/ ،شرح القواعد ،الزرقا (5)
 .2/1122 ،649/ف ،المدخل ،الزرقا (6)
 .(111)ص ،11م/ ،شرح القواعد ،الزرقا ،1/261 ،أشباه السيوطي (،114)ص ،أشباه ابن نجيم (7)
 .1/111 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي (،112)ص ،11م/ ،شرح القواعد ،الزرقا (8)
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ــــالثراء أو / 6 ــــة علــــى أنــــا ملكــــة ب ــــد البين ــــد فأقــــام ذو الي ــــو طلبهــــا مــــن ذي الي الوكيــــل بقــــبض العــــين ل
تســــــمع بينتــــــه فتقصــــــر يــــــد الوكيــــــل بــــــدون أن يقضــــــى  ،مــــــن موكلــــــه أو انــــــا رهــــــن عنــــــده منــــــه  الهبــــــة

 (1)هته.وأقيمت البينة بمواجبالشراء أو الهبة أو الرهن إلا إذا احضر الموكل 
 لو أوقع على إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان / 1

ولكــــــن  قولــــــه،لا يعتــــــبر ،لطلاق الــــــتي ماتــــــتفلــــــو قــــــال: كنــــــت عنيــــــت بــــــا ،تتعــــــين الأخــــــرى للطــــــلاق
 (2)يجرم بسببه الميراث.

ــــو ادعــــ/ 1 ــــهل ــــرهن ،ى مجهــــول النســــب علــــى آخــــر بأنــــه ابن ــــة  ،وب عي علــــى أن المــــدفأقــــام الآخــــر البين
 (3)تقبل بينة الآخر في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه. ،هو ابن فلان الآخر

 استثنا ات الق اعدة  رابعا:
" إذا بطـــــل الشـــــيء بطـــــل مـــــا يســـــتثنى مـــــن هـــــذه القاعـــــدة جميـــــع الفـــــروع الـــــتي تـــــدخل في قاعـــــدة   

 (4).في ضمنه "

 

 

  
  
  

                                                 

 
 .1/111 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي (،112) ص ،11م/ ،شرح القواعد ،الزرقا (1)
 .1/111 ،القواعد الفقهية ،الزحيلي(، 112)ص ،شرح القواعد ،الزرقا (2)
 المراجع السابقة . (3)

 .116 /1، القواعد الفقهية ،الزحيلي( 4)
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  : قواعد متعلقة بأحكام التبعية: قواعد متعلقة بأحكام التبعيةالمطلب الثالثالمطلب الثالث
 :تيةالثلاثة الآ عفرو وفيه ال   

  ««يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرهدا  يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرهدا  »»ول: ق اعدة : ول: ق اعدة : الفرع الأالفرع الأ

  شرح الق اعدةشرح الق اعدة  أولا:أولا:
فــــــلا يتســــــام   (1)أي يغتفــــــر في التــــــابع مــــــا لا يغتفــــــر فيــــــه إذا صــــــار متبوعــــــا أي أصــــــلاً ومقصــــــوداً    

ـــــتي يجـــــب ـــــة في محـــــل التصـــــرفات ال يعـــــا في المحـــــل توافرهـــــا جم ولا يتســـــاهل في الشـــــرائط الشـــــرعية المطلوب
ســـــــواء كانـــــــت هـــــــذي التوابـــــــع مـــــــن حقـــــــوق ،ن يتســـــــام  بهـــــــا ويتســـــــاهل في توابعـــــــه ولكـــــــ ،الأصـــــــلي 

ــــه المتبــــوع أو لوازمــــه أو عقــــدا أو فســــخا مت قــــد يكــــون لأنــــه  ،ضــــمنا لــــه أومــــن حقــــوق عقــــد متعلــــق ب
أمّـــــا إذا ثبـــــت ضـــــمنا أو تبعـــــا لشـــــيء آخـــــر فيكـــــون ثبوتـــــه ضـــــرورة  ،للشـــــيء قصـــــدا شـــــروطه مانعـــــة 

 (2).أو ما هو ضمنهعه ثبوت متبو 
أصـــــل هـــــذه القاعـــــدة في أصـــــول الإمـــــام الكرخـــــي وهـــــو قولـــــه :" الأصـــــل أنــّـــه قـــــد يثبـــــت الشـــــيء     

 (3)تبعا وحكما وإن كان يبطل قصداً ".

    صي  الق اعدةصي  الق اعدة  ثانيا:ثانيا:
 (4)الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يبطل قصدا "." / 1
 .(5)غيرها "" يغتفر في التوابع مالا يغتفر في / 2

                                                 

 
 .(291)ص ،11م/ ،لقواعد الفقهيةشرح ا ،حمد الزرقاأ ،انظر (1)
 ،1121/ 11،2م/، المدخل، الزرقا مصطفى(، 291)ص، 11م/، لقواعد الفقهيةا شرح، الزرقا حمد،أانظر (2)

 .94-93 10/ ،الموسوعة الفقهية الكويتية (،11)ص  ،القواعد الفقهية ،الدعّاس (،411)ص ،الوجيز ،البورنو
 .(411)ص ،الوجيز ،والبور ن ،111ص  ،أصول الكرخي مع تأسيس النظر  (3)
 .(111)ص ،أصول الكرخي  (4)
 ،البورنو ،1121ص ،ج ،11م/ ،المدخل ،الزرقا ،11م/ ،المجلة ،1/266 ،, أشباه السيوطي(114)ص  ،أشباه ابن نجيم  (5)

 .1/11 ،درر الحكام ،علي حيدر, 461 /1 ،الحموي (،411)ص ،الوجيز ،11 /2 ،موسوعة القواعد الفقهية
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 (1)يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا "  "/ 4
 (2)" قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا "/ 1
 (3)يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً مالا يغتفر إذا كان مقصوداً "" / 1
 (4)" أوائل العقود تؤكّد بما لا يؤكّد به أواخرها "/ 6
 (5)يغتفر في الأوائل " " يغتفر في الثواني ما لا/ 1
 (6)" يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع "/ 1

  سائلهاسائلهامممن تطبيق ات الق اعدة و من تطبيق ات الق اعدة و     ثالثا:ثالثا:
قـــــف المنقـــــولات إلا فـــــلا يصـــــ  و  ،الموقـــــوف مـــــالاً ثابتـــــا أو عقـــــاراً  يشـــــترط في الوقـــــف أن يكـــــون/ 1

ـــــم وأدوات الجنـــــازة  ،مـــــا ت عـــــورف عليـــــه ـــــب العل ـــــل كت كقريـــــة أو دارٍ بمـــــا   ولكـــــن لـــــو وقـــــف عقـــــارا ،مث
 (7)فيها من منقولات ص  الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا للعقار .

ـــــام الخلـــــق جـــــاز أكلـــــه عنـــــد أبي حنيفـــــة وأبي يوســـــف / 2 ـــــق ت الجنـــــين في بطـــــن الذبيحـــــة إذا كـــــان خل
ــــه لأمــــه في الــــذب   ،ومالــــك والشــــافعي وأحمــــد رحمهــــم الله ــــه  ،لتبعيت ــــه  ،لأن ذكــــاة أمــــه ذكــــاة ل مــــع أن

 .(8)ز أكله بدون ذب  لو ولدته حيا أو خرج من بطنها بعد ذبحها وهو حيلا يجو 
ــــــتلاوة في الصــــــلا/ 4 ــــــة قطعــــــا تبعــــــاســــــجود ال ــــــى الراّحل ــــــه خارجهــــــا خــــــلاف  ،ة  يجــــــوز عل وجــــــرى في

 (9)لاستقلاله.

                                                 

 
 . 461 /1 ،على ابن نجيم ،الحموي ن266 /1 ،, أشباه السيوطي(114)ص  ،أشباه ابن نجيم (1)
 . 461 /1 ،الحموي (،114)ص ،أشباه ابن نجيم (2)

 .416 / 4 ،المنثور ،الزركشي (3)
 . 1/211المنثور ،الزركشي ،261/ 1 ،أشباه السيوطي (4)
 .261/ 1 ،أشباه السيوطي ( 5)
 .(291)ص ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد الزرقا ( 6)
 ،والبورن (،1121)ص ،2/ ،641/ف ،11م/ ،المدخل ،مصطفى الزرقا (،291)ص ،11م /  ،شرح القواعد ،أحمد الزرقا(7)

 .(411-411) ص ،الوجيز
 .(411)ص، الوجيز ،البورنو(8)
 .261/ 1 ،أشباه السيوطي ( 9)
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غســـــل الجنابـــــة الوضـــــوء علـــــى  ب عتويســـــت ،لا يســـــتعمل في الجنابـــــة اتفاقـــــا ،المســـــتعمل في الوضـــــوء / 1
 (1)فيه الترتيب والمس . ويندرج ،الأص  

الصّـــــــوف  لأن ،ترى شـــــــاة علـــــــى ظهرهـــــــا صـــــــوفا لم يحن ـــــــثفاشـــــــ ،مـــــــن حلـــــــف لا يشـــــــتري صـــــــوفا/ 1
 (2)لا قصداً فاغتفر فيه. ،دخل في البيع تبعا للشاة

لأن مــــــا في الــــــدار  ،تــــــا أو حديــــــدا فاشــــــترى دارا لم يحنــــــثمــــــن حلــــــف لا يشــــــتري خشــــــبا أو اسمن/ 6
 (3)عا بدون تسمية فلم يصير مقصودا بالعقد.من خشب أو اسمنت أو حديد يدخل تب

 (4)ن به استقلالا.ولا يثبت النسب بشهادته ،النساء بالولادة يثبت بها النسب شهادة / 1
مثــــل  ،يغتفــــر فيــــه مــــا لا يغتفــــر في القصــــد وكــــذلك كــــل شــــيء ثبــــت دلالــــة أو ضــــرورة لا قصــــدا / 1

صـــــل ومحبوســـــة مـــــع الأصـــــل ونـــــة كالأفهـــــي مره ،لـــــدة مـــــن أصـــــل الـــــرهن كالولـــــد والثمـــــر الزيـــــادة المتو 
غـــــير أنـــــا تفـــــارق الأصـــــل  ،يفـــــك احـــــدهما إلا بقضـــــاء الـــــدين كلـــــه ولـــــيس للـــــراهن أن  ،بكـــــل الـــــدين 

 (5)إلاّ إذا صارت مقصودةً بالفكاك. ،ة من الضمان بأنا لو هلكت لا يكون لها حص

 استثنا ات الق اعدةرابعا : من  

د لكــــن إذا قلــّـــ –عنــــد عــــدم وجــــود غــــيره  –صـــــدقه  يجــــوز تقليــــد الفاســــق القضــــاء ابتــــداءً إذا ظ ــــنّ * 
  (6)فقد جاز تقليده ابتداءً ولم يجز انتهاءً. ،عدلاً ففسق أثناء قضائه انعزل

 

                                                 

 
 .261/ 1 ،أشباه السيوطي ( 1)
 (.411، ص )البورنو، الوجيز (2)

 .(411) ص ،المرجع نفسه ( 3)
 .(211)ص  ،144ق/ ،قواعد ابن رجب ( 4)
 .(411)ص  ،الوجيز ،البورنو ( 5)
 .(411)ص  ،الوجيز ،والبور ن (،111)ص  ،نجيم ابن ،انظر ( 6)
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  : ق اعدة " التابع لا يتقدم على المتبوع": ق اعدة " التابع لا يتقدم على المتبوع"    ثانيثانيالفرع الالفرع ال

  ةةشرح الق اعدشرح الق اعد::أولاأولا

ــــــزءاً أو كــــــالجزء مــــــن متبوعــــــه أو مــــــن ضــــــر         ورات الشــــــيء ولوازمــــــه أو أي ومعناهــــــا أن التــــــابع ســــــواء كــــــان ج 
فـــــلا يجـــــوز أن وإن تصـــــور ذلـــــك ،يتصـــــوّر أن يســـــبق متبوعـــــه أو أصـــــله  لا ،بع مـــــن أنـــــواع التوابـــــع الـــــتي تقـــــرّرتتـــــا

ـــــه في الحكـــــم ـــــه إنمـــــا كـــــان تابعـــــا ل ،يتقـــــدم علي ـــــه متـــــأخر عـــــن متبوعـــــلأن ـــــلا يجـــــوز ، في الوجـــــودة كون أن يتقـــــدم  ف
وهــــــذا تنــــــاقض لأنــــــه تــــــابع لمتبوعــــــه في  ،ل تقــــــدم في الحكــــــم ذا تقــــــدم في الفعــــــلأنــــــه إ ،عليــــــه في الفعــــــل والعمــــــل 

 (1)أحكامه.
 (2)وهذه القاعدة تجري مجرى المثل لما فيها من الحكمة .    

  صي  الق اعدة  صي  الق اعدة    ثانيا:ثانيا:
 (3) التابع لا يتقدم على المتبوع ""/ 1

  من أمثلة الق اعدة وتطبيق اتهامن أمثلة الق اعدة وتطبيق اتهارابعا: 

ركـــــان إن انتقـــــل قبـــــل مشـــــاركة فتتـــــاح ولا في الألا يصـــــ  تقـــــدم المـــــأموم علـــــى إمامـــــه في تكبـــــيرة الا/ 1
 (4)ولا في السلام ولا في سائر الأفعال ولا في الموقف. ،الإمام
 بياض بين النخل والعنب جائزة تبعاً لكن بشروط:الالمزارعة على / 2

بيـــــاض وســـــاقيت ك فقـــــال زارعتـــــك علـــــى ال ،فلـــــو قـــــدّم لفـــــظ المزارعـــــة ،منهـــــا: أن يتقـــــدم لفـــــظ المســـــاقاة
 (5)لأن التابع لا يتقدم على المتبوع .، لم يص  ،خل على كذاعلى الن

                                                 

 
 (.339، )الوجيز، 2/162، قهيةموسوعة القواعد الف ،البورنو ،انظر ( 1)

 .142ص  ،م(1991 ،)دار المنار ،1ط ،عد الفقهية بين الأصالة والتوجيهاالقو  ،محمد بكر إسماعيل  (2)
 .461 /1 ،الحموي على ابن نجيم ،266/ 1 ،أشباه السيوطي (،114)ص ،أشباه ابن نجيم ، 246/ 1، المنثور ،الزركشي ( 3)
 .(449)ص  ،الوجيز ،162 / 2 ،موسوعة القواعد ،والبور ن ،وانظر ،114ص  ،أشباه ابن نجيم  (4)
 .266 / 1،أشباه السيوطي ،246/ 1 ،المنثور ،الزركشي ( 5)
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 (1)يص .لو باع بشرط الرهن فقدّم لفظ الرهن على البيع لم / 4
لم يصــــ   ،ولــــولا هــــو لم تصــــ  قدوتــــه ،وبــــين الإمــــام شــــخص يحصــــل بــــه الاتصــــاللــــو كــــان بينــــه / 1

ر م قبله  (2)لإمامه.تبع نه أكما   ،لأنه تابع له ،أن يح 
إحـــــرامهم بهـــــا إلا بعـــــد  كالمســـــافر والعبـــــد والمـــــرأة لم يصـــــ   ،الجمعـــــة مـــــن لا تنعقـــــد بـــــهلـــــو حضـــــر / 5

 (3)إحرام أربعين من أهل الكمال لأنم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام.

   

 ««التابع هدل يكون له تابع ؟ التابع هدل يكون له تابع ؟ » » : ق اعدة  : ق اعدة  ثالثثالثالفرع الالفرع ال

  شرح الق اعدة  شرح الق اعدة    أولا:أولا:
ـــــــذي لا ي    أن  ،أخـــــــذ حكمـــــــا مســـــــتقلا غـــــــير حكـــــــم متبوعـــــــهأي هـــــــل يجـــــــوز أن يكـــــــون للتـــــــابع ال

ن هــــذا الأخــــير يســــري عليــــه إلأنــــه إذا كــــان لــــه تــــابع فــــ ،لــــه تــــابع بحيــــث يصــــير أصــــلا متبوعــــاً يكــــون 
 فكأنما صار أصلاً متبوعا بذلك لتابع آخر. ،سري على التابع الأوّل من أحكامما ي
 وقد وردت هذه القاعدة بأسلوبين :  

ــــــة وهــــــو عنــــــد الحن –الخــــــبري  :الأول ــــــابع لا  –في غــــــيره أي أنــــــه لا يصــــــير  ب ع  تيســــــتحيــــــث رأوا أن الت
 أصلا لتابع آخر.

ــــــــــث  –وهــــــــــو عنــــــــــد الشــــــــــافعية  –الأســــــــــلوب الإنشــــــــــائي  :الث          اني أوردوا القاعــــــــــدة بصــــــــــيغة حي
وورودها بصيغة الاستفهام دليل  على وجود خلاف بينهم في مضمونا. ،الاستفهام 

(4) 

 

                                                 

 
 .266 / 1،أشباه السيوطي ،246/ 1 ،المنثور ،الزركشي (1)
 .266 /1 ،أشباه السيوطي  (2)
 .266 / 1 ،المصدر نفسه ( 3)
 .    2/164ة، الموسوع ،البورنو ( 4)
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  صي  الق اعدة  صي  الق اعدة  ثانيا:ثانيا:
 (1)كون له تابع "" التابع هل ي/1

  بيق ات الق اعدة وفروعهابيق ات الق اعدة وفروعهامن تطمن تط  ثالثا:ثالثا:
لزمـه أكثـر مـن الديـة أي لم ياليـد مـن الكـوع  عَ طـَفـإن قَ  ،فيهـا  / لو قطـع الأصـابع وحـدها وجبـت الديـة 1 

   عَ طَ يجعل الكف تبعا للأصابع , وإن قَ و   ،دية اليد 
لأن التـــــابع لا يكـــــون  ،قـــــدرها علـــــى  حكومـــــةبـــــل يلزمـــــه للزيـــــادة  ،ا عًـــــب ـَيجعـــــل ت ـَزيـــــادة علـــــى ذلـــــك لم   

 (2)له تابع .
لا يســـــن لأن  والأصـــــ  عنـــــد الشـــــافعية ،فيـــــه خـــــلاف  ،يســـــن تكبـــــير العيـــــد خلـــــف النوافـــــل هـــــل / 2

 (3)والتابع لا يكون له تابع. ،النفل تابع للفرائض 

                                                 

 
 .241/ 1، المنثور ،الزركشي (1)
 2/164  وعة،الموس ،ولبورنا ،241 /1 ،ثورلمنا ،الزركشي (2)

 المراجع نفسها. (3)
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالثالفصل الثالث
الفقهية المترتبة  الفقهية المترتبة  التطبيق ات  التطبيق ات  

 على الق اعدةعلى الق اعدة



 

 

 

 ،اي الفقــــهومو عــــة علــــى أبــــو تطبيقــــات القاعــــدة والقواعــــد المندرجــــة تحتهــــا كثيــــرة   
لــــذا   ،الكثيــــر منهــــا فضــــلا علــــى الإحاطــــة بهــــا جميعــــا  بحيــــث يصــــعب البحــــث فــــي 

كـــــان لا بـــــد مـــــن الاقتصـــــار علـــــى نمـــــاذج متنوعـــــة مـــــن هـــــذه التطبيقـــــات والفـــــرو  
ـــث تكـــون هـــذه  ـــهتالمالآثـــار بحي ـــي الفق ـــوايٍ متعـــددة ف ـــة مـــن أب نموذجـــا لغيرهـــا  ،فرّق
  .من المسائل في بابها

 

  باحث التالية :باحث التالية :ويأتي هذا الفصل في المويأتي هذا الفصل في الم
  

  

  في العبادات .في العبادات .القاعدة  القاعدة  تطبيقات تطبيقات المبحث الأول: المبحث الأول: 
  

  في المعاملات .في المعاملات .    القاعدةالقاعدةتطبيقات تطبيقات   المبحث الثاني:المبحث الثاني:

  

  الأحوال الشخصية.الأحوال الشخصية.في في   القاعدةالقاعدة  تطبيقاتتطبيقات  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  المبحث الأول  المبحث الأول                                
  اداتادات  في العبفي العبتطبيق ات الق اعدة  تطبيق ات الق اعدة  

 

 

ــــــادات  المتفرعــــــة علــــــى قاعــــــدة "التــــــابع تــــــابع"واعــــــد للق      ــــــرة فــــــي بــــــاي العب  ،فــــــرو  كثي
نــــه يصــــعب لأ ،نائهــــا  علــــى القاعــــدة اختــــرت منهــــا نمــــاذج رأيتهــــا قويــــة واضــــحة فــــي وجــــه ابت

ــــا  ــــا ،البحــــث فيهــــا جميعــــا  هن ــــرت منهــــا لكــــل كت ي مســــألة واحــــدة تكــــون نموذجــــا  وقــــد تخيّ
 فجاء المبحث في المطالب التالية:  ،فيه

 

  
  لب الأول: الطهارة والصلاة لب الأول: الطهارة والصلاة ططالمالم
  
  لمطلب الثـاني: الصيام والحج لمطلب الثـاني: الصيام والحج اا
  

  اةاةــــالزكالزكالمطلب الثالث: المطلب الثالث: 
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  الطهارة والصلاة  الطهارة والصلاة    ::المطلب الأولالمطلب الأول  
    

، وجعلــــت تحــــت كــــلة منهمــــا مســــألة كنمـــــوذج ،وقــــد جعلــــت هــــذا المطلــــب في الطهــــارة والصــــلاة      
 فجاء المطلب في الفرعين التاليين:

  
 تهمتِعَ أحمل المحدِث المصحف إذا وان تابعا لحمله   حكمحكم  لةلةمسأمسأ  ::الفرع الأولالفرع الأول

 (1). أحدث الرجل : وقع منه ما ينقض طهارتهأحدث الرجل : وقع منه ما ينقض طهارتهتعريف الحدث : تعريف الحدث :  لا :أوّ 

يمنـــــــع الصــــــــلاة حيــــــــث لا  ،طلـــــــق علــــــــى أمــــــــر اعتبـــــــاري يقــــــــوم بالأعضــــــــاءوالحـــــــدث شــــــــرعاً : ي  
 (2)ص على الأسباب التي ينتهي بها الطهر على المنع المترتب على ذلك .رخ  م  

 صورة المسألة وتحرير محل النزاعصورة المسألة وتحرير محل النزاع ثانيا :

  ﴿ :المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر لقوله تعالى تفق الفقهاء على تحريم مسّ / ا1   

     ﴾(3)،  : (4) "رلا وأنص طاهِ إِ  آن  رْ القُ  سْ م  لا ت  "ولقوله صلى الله عليه وسلم. 

 

                                                 

 
 .(11)ص  ي،القاموس الفقه ،وجيببأسعدي  (1)
 المصدر نفسه . (2)
 .19الآية :  ،سورة الواقعة  (3)
زام، المعجم الكبير، تحقيق:حمدي عبد المجيد السلفي، ط (4) لتراث ، )دار إحياء ا2رواه الطبراني من حديث حكيم بن ح 

، وقال الحاكم: 6111، رقم:4/112، واالحاكم في باب:ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي، 4141، رقم:4/211العربي(،
"هذا حديث صحي  الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقي في باب: ني المحدث عن مس المصحف، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، 

،والدار قطني في باب النهي 111،رقم:1/11هـ(،1411عارف النظامية حيدر آباد،، )الهند:مجلس دائرة الم1السنن الكبرى، ط
للجنب و الحائض،علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، سنن الدار قطني، تحقيق:السيد عبد الله هاشم يماني المدني،)بيروت:دار 

 .    1،رقم: 1/121 م(،1966هـ/1416المعرفة،
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 (1)وته لمن كان محدثا حدثا أصغر بغير لمس.تفقوا على جواز تلا/ ا2
أو في  ني  رَ أو عـــــــود طـــــــاه  ل إذا كـــــــان بحائ ـــــــ :ه في حـــــــالات خاصـــــــة منهـــــــاختلفـــــــوا في حكـــــــم مسّـــــــ/ ا4
 لاقَ ه وع  ائ  عَ و  

 
 (2)م لغرض التعليم .تعل  علم وم  ته أو لم

 ختلفوا أيضا في حكم حمله أيضا في الحالات التالية :/ ا1
1-  

 
 (3)له ع رفاً. دّ وق أو خريطة أو كيس أ ع  ث في صندحد  أن يحمله الم

 (4)منها.أن يحمله في صندوق أو كيس أو خريطة فيها أمتعته أي معها وض   -2

    ::صورة المسألةصورة المسألة  --

ــــ  لــــه عرفــــا أو كــــان حملــــه لــــه تبعــــاً  دّ مــــا حكــــم حمــــل المحــــدث للمصــــحف ســــواء  كــــان في صــــندوق أ ع 
 ؟. هلحمله أمتعته في صندوق

  العلما  فيها:العلما  فيها:حكم المسألة ومذاهدب  حكم المسألة ومذاهدب  ثالثا :  
 العلماء في هذه المسألة على مذهبين : ختلفا

 :(6)والحنابلة  (5)وهو مذهب الحنفية  :الأولالمذهدب  /1

                                                 

 

، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 1/111م(،2111هـ/1121ر الفكر للطباعة، حاشية ابن عابدين، )بيروت:دا -
، الدسوقي على 1/41م(،1991هـ/ 1111مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، )بيروت:دار الفكر، الفتاوى الهندية في

،البهوتي، شرح منتهى 1/11م(،1991هـ/1119الشرح الكبير، تحقيق:مكتب البحوث والدراسات، )بيروت:دار الفكر
هـ 1111،)الكويت:دارالسلاسل،من2،الموسوعة الفقهية الكويتية،ط1/11م(،1996الإرادات،)بيروت:عالم الكتب،

 .11/121هـ(،1121إلى
 .نظر المصادر نفسها ا (1) 
 نظر المصادر نفسها .ا ( 2)
،البهوتي، شرح منتهى 1/11ية الدسوقي، ، حاش1/41، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية ،1/111حاشية ابن عابدين،  -( 3)

 .11/121،الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/11الإرادات، 
 المصادر نفسها. -( 4)
 .49 /1 ،الفتاوى الهندية  ،شيخ نظام ال ،111/ 1،حاشية ابن عابدين  (5)
 .11 / 1،شرح منتهى الإرادات  ،البهوتي  (6)
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 وغــــيرهم، )4(وحمــّــاد  )3(عبي والشّــــ) 2( وعطــــاء )1(ذهــــب الحنفيــــة والحنابلــــة وهــــو قــــول الحســــن
ــــه لا بــــأس أن يحمــــل الجنــــب أو المحــــ إلاّ  ــــل غــــبع   ث المصــــحفدأن ــــه لاقــــة أو مــــع حائ ــــابع ل ــــه  ،ير ت لأن

 (5)تاعه .كما لو حمله في مَ   ،نع منه ن فلا يم  آر لا يكون ماسّاً للق

 –يعني الحائض والنفساء  -لا يجوز لهما  ،المصحف  لهندية : "ومنها حرمة مسّ جاء في الفتاوى ا-
لا بما هو غير المشرّز  لدوالج   (6)عنه كالخريطة  افٍ متجلاف المصحف إلا بغ   ث مسّ ب والمحد  ن  وللج  

 (7) "  هكذا في الهداية وعليه الفتوىهو الصحي ،متصل به 
 ،بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف وحكى الكاساني اختلاف المشايخ في تفسير الغلاف فقال    

عل فيه المصحف لمصحف وهو الذي يج  والصحي  هو الغلاف المنفصل عن ا ،موقال بعضهم هو الك  
 (8)الثوب وهو الخريطة .من أو قد يكون من الجلد ،و 

مٍ من غير مسة كحمله  كيس وك  فيو لاقة ث حمله بع  د  م على مح  وفي شرح منتهى الإرادات : "ولا يحر   -
 (9)". هل  ح  في رَ 

  
                                                 

 
(1)

قيل إنه  صري واسمه يسار،مولى الأنصار،ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه،هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الب  
-84انظرفي ترجمته:الشيرازي،طبقات الفقهاء،ص)سنة. 81هـ ،وعمره 001سنة  ،ومات بالبصرةكان شديد الشبه بالصحابة،

85) 
 .(90ص) طبقات الفقهاء، ر،الشيرازي،انظ كان جوالة، هـ [015-هـ51] عطاء بن أبي مسلم بن سعد الخراساني هو )2(
الشعبي، من همدان، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان،كان عالما بالمغازي،مات  هو أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبدٍ  (3)

 (.79-78سنة،انظر ترجمته في:الشيرازي،طبقات الفقهاء،ص)81وعمره  017وقيل سنة  014سنة 
قال عبد الملك بن إياس:قيل  تفقه بإبراهيم، سليمان،مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، هو أبو إسماعيل حماد بن أبي (4)

 (81انظر ترجمته في طبقات الفقهاء، ص )هـ.011هـ  وقيل سنة  009مات سنة  لإبراهيم: من لنا بعدك؟ قال: حماد،
 .1 / 41 ،الموسوعة الفقهية الكويتية (5)
لسان   ،ابن منظور ،ومنه خرائط كتب السلطان وعمّالهج على ما فيها رَ م ت ش  دَ رق  والأَ ن من الخ  الخريطة : هَنة مثل الكيس تكو  (6)

 .211 / 1 ،بالعر 
 .49 / 1، الفتاوى الهندية،الشيخ نظام (7)
 .1/41 ،(م1912 ،)بيروت : دار الكتاب العربي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعنظر ا (8)
 .11 /1 ،البهوتي (9)
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 أدلة المذهدب الأول :أدلة المذهدب الأول :  --

 والحنابلة بالأدلة التالية : نفيةالح ستدلّ ا    
حتى  بعبتوالمنفصل ليس  ،ة والكيس ونحوها صلًا وهو الخريطقالوا إن المراد بالغلاف ما كان منف -1

ه وحمله ليس مساً وإذا لم يكن تابعاً للمصحف فمسّ  ،لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط 
دخل في البيع ما اتصل به بلا  ،ولهذا لو بيع المصحف  ،له كجلده بخلاف المتصل فهو تبع   ،للقرآن 
 (1)ه مسّاً للقرآن .فكان مسّ  ،ذكر 
 . (2)والحمل وليس بمس" نهي ورد في المسّ "إن ال -2

روايــــــة عــــــن أحمــــــد و  ،)3(هب المالكيــــــة والشــــــافعية والأوزاعــــــيوهــــــو مــــــذ الم      ذهدب الث      اني:الم      ذهدب الث      اني:/ / 22
 لكن على تفصيلٍ في المسألة : (4)أنه لا يجوز ذلك . إلى

 أو يحملــه في ،رفــا لــه ع   دّ ع ــأن يحمــل المحــدث المصــحف قاصــدا في صــندوق أو خريطــة أو كــيس أ   -1
 (5)فقوا على حرمة حمله هكذا .فقد اتّ   ،ادة أو نحوها ككرسي المصحفسو  
أولاً ومعهـــا  الأمتعـــةمتعتـــه أي معهـــا . ويكـــون قصـــده حمـــل أأن يحملـــه في صـــندوق أو غـــيره ضـــمن -2

 (6)فيجوز حمله على هذه الصورة . ،المصحف 

 

 

                                                 

 
 .1/111 ،حاشية ابن عابدين ،1/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ،انظر (1)

 .1/11 ،تهى الإراداتشرح من ،البهوتي (2)

ة في الشام وسئل عن كان أعلم فقهاء عصره بالسنّ   هـ[057-هـ 88] د الأوزاعيمَ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يح   (3)   
 (.71-70ص ) يرازي،طبقات الفقهاء،انظر ترجمته في :الش سنة، 01الفقه وعمره 

 .41/1، ( الموسوعة الفقهية الكويتية4)
)دار  المجموع شرح المهذب ،يحيى بن شرف النووي  ،22ص  ،م( 2111هـ/  1126)القاهرة : دار الحديث  ، 1ط  ،تحقيق : أحمد جاد  ،مختصر خليل ، 121 /1 ،( حاشية الدسوقي5)

 .1/49 ،حاشية قليوبي  ، 66 /2 ، الفكر(

 ( المصادر نفسها .6)
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يقــــــول  لا مــــــسّ الكرســــــي كمــــــا ،ذهبنا وســــــط وهــــــو منــــــع حملــــــه بالكرســــــي"ومــــــ المالكيــــــة:قــــــال 
 إلا أن يحملـــــــه  بأمتعـــــــةٍ أي ،الشـــــــافعية ولا جـــــــواز مـــــــسّ الكرســـــــي وحملـــــــه بـــــــه كمـــــــا يقـــــــول الحنفيـــــــة 

 .(1)معها"
ـــــــجـــــــاء في مختصـــــــر خليـــــــل : "ومَ   ،ومـــــــسّ مصـــــــحف وإن بقضـــــــيب ث صـــــــلاةً وطوافـــــــاً حـــــــدَ  عَ نَ
 (2)دت وإن على كافر".ص  ق   وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعةٍ 

ــــــوبي هــــــو في حرمــــــة المــــــس ومحــــــل  ...وصــــــندوق فيهــــــا مصــــــحف (: "وخريطــــــة وفي حاشــــــية قلي
 (3)و فيه".متعته ه  ألا نحو صندوق  ، الحرمة  فيهما إن كانا لائقين به وع دّ له عرفا

ــــا حمــــل الصــــندوق وفيــــه المصــــحف فقوا علــــى تحريمــــه قــــال أبــــو محمــــد فــــاتّ  ،قــــال الإمــــام النــــووي : "أمّ
ـــــــاعأمـــــــا إذا حمـــــــل المصـــــــح ،كـــــــانم إلىالجـــــــويني في الفـــــــروق وكـــــــذا يحـــــــرم تحريكـــــــه مـــــــن مكـــــــان   ،ف في مت

الشــــافعي أنــــه يجـــوز لأنــــه غــــير  بــــه قطــــع المصـــنف والجمهــــور ونقلــــه المـــاوردي والبغــــوي عــــن نـــصّ و حهما أصّـــ
 (4)لا أثر لكون غيره معه "و  حقيقةمقصود والثاني يحرم لأنه حامله 

 لة المذهدب الثاني :لة المذهدب الثاني :ددأأ-

 الفريق الثاني بما يلي : ستدلّ ا
ـــــه ع رفـــــا أو علـــــى كرســـــي أو وســـــادة أمـــــا تحـــــريم حمـــــل الم -1 ـــــه أ عـــــد ل صـــــحف في صـــــندوق خـــــاص ب

 (5)ولأن المصحف هو المقصود بالحمل . ،ه فذلك قياسا على مسّ  ،ونحوها 
 ،دار الشرك فيه آيات إلى متعته فقياسا على كتابة كتابٍ أوأما جواز حمله في صندوق تابعا لحمله  -2

 الشرك كتابا فيه شيء  من القرآن مع نيه صلىدار  إلىلأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب 

                                                 

 
 1/121 ،حاشية الدسوقي  (1)
 .22ص  ،مختصر خليل  (2)

حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، تحقيق:مكتب البحوث  ،قليوبيشهاب الدين أحمد بن أحمد ال (3)
 .1/49 م(،1991هـ/1119والدراسات،)بيروت:دار الفكر،

 .2/61 ،وعالمجم ،انظر (4)
 .1/121 ،حاشية الدسوقي ،1/11 ،حاشية قليوبي ،انظر (5)
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علـى أن الآيـات في ضـمن كتـاب لا يكـون  فـدلّ  ،دار الكفـر  إلىالله عليه وسلم عن المسافرة بـالقرآن  
 (1)لها حكم المصحف "

 الرأ  الراّجحالرأ  الراّجح//33

رأي الحنفيــــــــــة والحنابلـــــــــــة القـــــــــــائلين بجــــــــــواز حمـــــــــــل المحـــــــــــدث  رجحـــــــــــان -والله أعلـــــــــــم -يظهــــــــــر
ـــــه  لاقـــــةللمصـــــحف بع   ـــــل غـــــير تـــــابع ل كمـــــا لـــــو حملـــــه في متاعـــــه غـــــير قاصـــــد أو حملـــــه   ،أو مـــــع حائ

وذلــــــك لقــــــوة أدلــــــتهم وخاصــــــة منهــــــا  ،ولــــــو كــــــان قاصــــــداً بغــــــلافٍ متجــــــافٍ عنــــــه أي منفصــــــل عنــــــه 
 . والحمل ليس بمسّ  دليلهم القائل إن النهي ورد في المسّ 

  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  رابعاً:رابعاً:

 بعية من جانبين :تكتنفها الت المسألة،        
ـــــابع لـــــه  ونالقـــــائل/1 ـــــل غـــــير ت ـــــو الجـــــواز علّ  ،بجـــــواز حمـــــل المحـــــدث للمصـــــحف بغـــــلاف أو مـــــع حائ ل

أي بــــــــين المحمــــــــول  وهــــــــو المصــــــــحف والمحمــــــــول فيــــــــه وهــــــــو  ،بانتفــــــــاء وجــــــــه التبعيــــــــة بــــــــين الطــــــــرفين 
ــــــوا الغــــــلاف بكونــــــه منفصــــــلا عــــــن المصــــــحف  ،الصــــــندوق أو الغــــــلاف أو الخريطــــــة  ذلــــــك أنــــــم عرفّ

كالجلـــــد كـــــان متصـــــلا  ما  بخـــــلاف ، هلـــــه لم يأخـــــذ حكمـــــوإذا لم يكـــــن تابعـــــا  ،ير تـــــابع لـــــه فهـــــو غـــــ
 فيأخذ حكم متبوعه.  هو تابع.ف
لـــــو الجـــــواز أيضـــــا بوجـــــود علّ  الأمتعـــــةن بجـــــواز حمـــــل المحـــــدث للمصـــــحف في صـــــندوق مـــــع و القـــــائل/ 2

وإنمـــــا  ،الأمتعــــة وأجــــازوا حملـــــه تابعــــا ضــــمن  ،م منعــــوا حملـــــه منفــــردا أو مقصــــوداً ذلــــك أنــــ ،التبعيــــة 
 والتابع يأخذ حكم متبوعه ولا يفرد بحكم . ،جاز حمله مع الأمتعة لأنه صار تابعا لها 

 
 

                                                 

 
(1)

 
 . 2/61 ،المجموع ،انظر النووي
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 في مق ام المأموم من الإمام في الموقففي مق ام المأموم من الإمام في الموقف  ::الثانيالثانيالفرع  الفرع  

  أولاً:صورة المسألة وتحرير محل النزاعأولاً:صورة المسألة وتحرير محل النزاع

إلا في .وأفعالــــــه  جمــــــع العلمــــــاء علــــــى أنــــــه يجــــــب علــــــى المــــــأموم أن يتبــــــع الإمــــــام في جميــــــع أقوالــــــه/ أ1
 (1)صلى جالساً. إذاوفي جلوسه  ،له : سمع الله لمن حمده قو 
يمـين الإمـام لثبـوت ذلـك مـن حـديث  عـنأن يقوم فق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد تّ / ا2

بــِصّ فــي بيــص خــالتي ميمونــة فقــام رســول الله صــلى الله عليــه  "ابــن عبــاس أنــه رضــي الله عنــه قــال :
 إلــىيســاره فأخــذ بيــدي مــن وراء ظهــره فعــدلني كــذلك مــن وراء ظهــره  نصــلي فنمــص عــوســلم ي

 (2)."الشع الأيمن
وى الإمام قاموا وراءه./ ا4  (3)تفقوا على أن المأمومين إن كانوا ثلاثة س 
قتــداء أو في صــحة الاعتــبر شــرطا هــل ي   ،هم  اختلفــوا في تخلــف المقتــدي عــن إمامــه في الموقــف لكــنّ / 1

 قدّم على إمامه في الموقف أم لا ؟. وهل تص  صلاة من تَ  ،؟ ليس بشرط 

  ثانياً:مذاهدب العلما  في المسألة وأدلتهم:ثانياً:مذاهدب العلما  في المسألة وأدلتهم:

 ية والحنابلة( الذين ـهور )الحنفية والشافعـوهو مذهب الجم ::  المذهدب الأولالمذهدب الأول/ / 11

                                                 

 
بداية  ،ابن رشد القرطبي ،1/211 ،)بيروت : دار الفكر(، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،1/111 ،حاشية ابن عابدين ( 1)

م(  2114هـ/ 1121نشر والتوزيع : دار الفكر للطباعة وال)بيروت ،القاضيأبو الزهراء حازم :تحقيق ،المجتهد وناية المقتصد
1/212. 
.ومسلم في كتاب الصلاة، 411، رقم:1/119رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب:الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، (2)

 .911،رقم 2/11باب: ائتمام المأموم بالإمام، 
لنفراوي أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني، تحقيق:رضا فرحات، )مكتبة الثقافة الدينية(، ، ا1/211الشربيني، مغني المحتاج، - 

 .1/219(، ابن رشد، بداية المجتهد،216ص)
  المصادر نفسها.( 3)
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 ويــــرون بطــــلان صــــلاة المتقــــدَّم علــــى الإمــــام ،يشــــترطون عــــدم تقــــدم المــــأموم علــــى إمامــــه في الموقــــف 
.(1)    

مــــــــن شــــــــرائط أركــــــــان الصــــــــلاة أن لا يكــــــــون المقتــــــــدي متقــــــــدما علــــــــى قــــــــال الكاســــــــاني : "  --            
 (2)إمامه عندنا"

أحــدها لا يتقــدم المــأموم "ر فيــه بعــض شــروط الاقتــداء جــاء في مغــني المحتــاج في : فصــل يــذك   -
صـــلاته  نـــاءأثفـــإن تقـــدم عليـــه في  ،ود أو الاضـــطجاع قعـــولا في مكـــان العلـــى إمامـــه في الموقـــف 

لم تنعقد كالتقدم بتكبـيرة الإحـرام قياسـا للمكـان علـى  ،التحرّم دأو عن الأظهربطلت في الجديد 
 (3)ف وحده .والقديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصّ  ،الزمان 

   ::أدلة المذهدب الأولأدلة المذهدب الأول  --
داء تـــــــة الاقحدم المقتـــــــدي علـــــــى الإمـــــــام شـــــــرطا في صـــــــالقـــــــائلون باعتبـــــــار عـــــــدم تقـــــــ ســـــــتدلّ ا

 والصلاة بما يلي :
 قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به " -1  

 (5).تباعالائتمام والا ،(4)
نقــــــــل ذلــــــــك عــــــــن أحــــــــد مــــــــن المقتــــــــدين بــــــــالنبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وبالخلفــــــــاء أنــــــــه لم ي   -2  

 (6)الراشدين .

 النظر وراءه في كل  إلى يحتاج أو ،م على الإمام يشتبه عليه حاله أن المأموم إذا تقدّ  -4  
 (7)وقت ليتابعه فلا يمكنه المتابعة .

                                                 

 
 1111 ،)بيروت : دار الفكر  1ط ،المغني ،ابن قدامة ،1/211مغني المحتاج  ،الشربيني ،1/11 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ( 1)

 ،هـ(  1112 ،دار الفكر  ،)بيروت  ،هلال مصيلحي مصطفى هلال  :تحقيق ،كشاف القناع   ،البهوتي  ، 2/11 ،هـ( 
 .6/21 ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ر،انظ ،1/111
 . .1/111بدائع الصنائع  (2)
 .1/211 ،الشربيني   (3)
(4)

  ( من الرسالة .59سبق تخريج الحديث، ص )  

 1/211  ،ني المحتاجمغ ،شربينيال  (5)
 المصدر نفسه.  (6)
 .1/211 ،ئع بدائع الصنا ،الكاساني (7)
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فكـــــذا فيمـــــا هـــــو مـــــن  ،قتـــــداء يقتضـــــي التبعيـــــة في الصـــــلاة لاإنّ المكـــــان مـــــن لـــــوازم الصـــــلاة وا -1  
 (1)لوازمه.
 

  المذهدب الثاني:المذهدب الثاني:/ / ||22

ويجز ئــــه  ،ن عــــدم تقــــدم المــــأموم علــــى إمامــــه لــــيس شــــرطا في صــــحة الاقتــــداءإوهــــو المــــذهب القائــــل     
ــــــه متابعــــــة الإمــــــام ــــــك وإســــــحاق ،إن أمكن ــــــدب أن  ، (2) وهــــــو مــــــذهب الإمــــــام مال يكــــــون لكنــــــه ين
 (3). لضرورةالتقدم على الإمام ومحاذاته إلا رهكوي   ،الإمام متقدما على المأموم 

 (4)ه ".يصلي الرجلان فأكثر خلفَ  يستحب أن يقوم أي   :"نيجاء في الفواكه الدوا 

  ::  أدلة المذهدب الثانيأدلة المذهدب الثاني--

 ستدل القائلون بعدم اشتراط تقدم المقتدي على الإمام بما يلي :ا   
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله  -1

إلى عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره 
 (5)الأيمن ". الشقّ 

 (6).الوا: مفهوم الواحد في الحديث أنه يستحب أن يقوم أي يصلي الرجلان فأكثر خلفه ق

 

                                                 

 
 .1/211 ،ئع بدائع الصنا ،الكاساني  (1)
ويه،جمع بين الفقه والحديث والورع،ولد سنة  (2) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راه 

 هـ.انظر في ترجمته:الشيرازي، طبقات الفقهاء،ص)(.241سكن نيسابور ومات بها سنةهـ، 166هـ وقيل 161
(3)

 .6/21(،الموسوعة الفقهية الكويتية، 216النفراوي، الفواكه الدواني، ص)  
(4)

  (216النفراوي، الفواكه الدواني،ص) 

 . (129، انظر، ص)سبق تخريجه  (5)
(6)

 .(216)ص ،نيالفواكه الدوا ،النفراوي  
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 (1)إن الاقتداء يوجب المتابعة في الصلاة والمكان ليس من الصلاة. -2

  / الرأ  الراجح/ الرأ  الراجح44

الــــــذين يشــــــترطون عــــــدم تقــــــدم المــــــأموم علــــــى إمامــــــه  ر،رأي الجمهــــــو  رجحــــــان – والله أعلــــــم -يظهــــــر
  بطلان صلاة المتقدم على الإمام وذلك لقوة أدلتهم .  ويرون ،في الموقف

 

  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةوجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  ثالثاً:ثالثاً:
تمام هو ئلأن الا ،" والقاعدة نص  في المسألة المسألة من فروع " التابع لا يتقدم على المتبوع 
وقف وفي أفعال الصلاة والمأموم تابع لإمامه في الم ،الاقتداء وهو يقتضي التبعية في كل أحوال الصلاة 

 في قتضي التبعيةقتداء يوالا ،الصلاة والمكان من لوازم  ،والتابع تابع لا يسبق متبوعه ولا يتقدم عليه 
 .لصلاة فكذا فيما هو من لوازمها

  

  

                                                 

 
 .6/21 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،1/111 ائع،بدائع الصن ،الكاساني (1)
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   ج جالمطلب الثاني: الصيام والحالمطلب الثاني: الصيام والح
 وهما : فرعين.أحدهما في الصيام،والثاني في الحج وهذا المطلب يضم

 بشهادة العدل الواحد في رمضان  طرثبوت الف  حكمحكممسألة  مسألة    ::الأولالأولالفرع  الفرع  

  أولاً: تعريف العدل  أولاً: تعريف العدل  

ــــــاس المرضــــــيُّ  لغ      ةً:  ــــــه وحكمــــــه العــــــدل مــــــن الن ــــــاهلي ،قول رجــــــل  عــــــدل وعــــــادل جــــــائز  :وقــــــال الب
 (1)ع في الشهادة ".قن  ضاً وم  عدل ر   ورجل   ،الشهادة

صـــــوابه ى الصـــــغائر وغلـــــب علـــــ ولم يصـــــرّ  ،في اصـــــطلاح الفقهـــــاء مـــــن اجتنـــــب الكبـــــائر :اص     طلاحاً 
 (2)فعال الخمسة كالأكل في الطريق والبول .واجتنب الأ

  صورة المسألة وتحرير محل النزاعصورة المسألة وتحرير محل النزاعثانيا: ثانيا: 

فـــــق جمهـــــور العلمـــــاء علـــــى اشـــــتراط رؤيـــــة عـــــدلين في هـــــلال شـــــوال وعـــــدم قبـــــول رؤيـــــة العـــــدل تّ / ا1 
  (3)الواحد فيها.

،          والغــــــــيم في الصــــــــحو ،واحــــــــد في الصــــــــومة شــــــــهادة العــــــــدل البلــــــــقبــــــــل الحنفيــــــــة والشــــــــافعية والحنا/ 2
  ترطوا فقد اش نـفيةا الحأمّ  ، لة في شروط هذا العدلـعلى تفصيل عند الشافعية والحناب

 

                                                 

 
 .11/141 ،لسان العرب ،ظورابن من ( 1)
 .(191)ص  هـ(،1111،)بيروت:دار الكتاب العربي،1،تحقيق:إبراهيم الأبياري، ط التعريفات ،الجرجاني (2)
هـ /  1119 ،)بيروت:دارالفكر ،شرح على مختصر خليل ،من  الجليل ،محمد عليش ،2/12 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ،نظرا( 3)

الموسوعة الفقهية  .4/96 ،المغني  ،ابن قدامة ،6/211 ،المجموع ،النووي، 2/111 ،نيالفواكه الدوا، النفراوي ،2/111 ،م( 1919
 .22/21 ،الكويتية
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 (1)يم  أو الغبار وانعدام صحو السماء.غتكون الشهادة في الأن 

دم وجـــوب الصـــوم علـــى ان وعـــالمشـــهور عنـــد المالكيـــة عـــدم اعتبـــار رؤيـــة العـــدل الواحـــد في ثبـــوت هـــلال رمضـــ/ 4
 (2)إلا إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الهلال . ،بمقتضاها  ،الجماعة 

ا بشـــروط وفي نـــأنـــم يقبلو  ،يتضـــ  بعـــد عـــرض آراء المـــذاهب في مســـألة قبـــول شـــهادة العـــدل الواحـــد في الصـــوم 
ثـين يومــا ولا يــرون هــلال وقــد يصـادف أن يصــوموا بشــهادة واحــد في حالـةٍ مــن هــذه الحــالات ثلا ،حـالات معينــة 

  فهل يفطرون بناءً على شهادته في الصوم أم لا ؟. ،الفطر 

  ذاهدب العلما  في المسألة وأدلتهمذاهدب العلما  في المسألة وأدلتهمثالثاً: مثالثاً: م

  وهو مذهب الحنفية والشافعية وفيه وجهان :وهو مذهب الحنفية والشافعية وفيه وجهان :  ::  المذهدب الأولالمذهدب الأول/ / 11  

 ،ثـــــينثلاثـــــين يومـــــا ولم يـــــروا هـــــلال شـــــوال بعـــــد الثلا ،إذا صـــــاموا بشـــــهادة واحـــــد : الوج     ه الأول -
ن الحنفيــــــة ومنصــــــوص الإمــــــام مــــــ وهــــــو رأي محمــــــد ،أفطــــــروا بنــــــاءً علــــــى الشــــــهادة الــــــتي صــــــاموا بهــــــا

 (3)أص  الوجهان عند الشافعية.و الشافعي في الأم 

ـــــــةوهـــــــو أنـــــــم لا يفطـــــــرون  : الوج       ه الث       اني - قـــــــول لـــــــبعض الشـــــــافعية  وعـــــــن أبي حنيفـــــــة  رواي
 .(4)يضاً أ

لا يفطـرون علــى  أنــمحنيفـة  أبيى الحسـن عــن قـال الكاسـاني : "وإن صــاموا بشـهادة واحــد فـرو 
شهادته برؤية هلال رمضان عند كمال العدد وإن وجب عليهم الصوم بشـهادته ....وروى ابـن سماعـة 

 (5)فطرون عند تمام العدد ".عن محمد أنم ي  

                                                 

 
 ،1ط ،سمى مفاتي  الغيبتفسير الإمام الفخر الرازي الم ،6/211 الم ،النووي ،2/12بدائع الصنائع  ،الكاساني ،انظر ( 1)

 .2/412 ،كشاف القناع  ،البهوتي ،4/96 ،المغني ،ابن قدامه ،1/11 ،م(2111هـ /  1121الكتب العلمية )بيروت : دار 
)الجزائر:دار  ،نين الفقهيةالقوا ،زيج  ابن  ،2/111 ،نيالفواكه الدوا ،النفراوي ،2/111 ،من  الجليل ،محمد عليش ،انظر (2)

 .(91)ص م(،1911هـ/1111الكتب، 
 .6/211 ،المجموع ،النووي ،2/12 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ( 3)
 المصادر نفسها .(4)

 .2/12 ،بدائع الصنائع ( 5)
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فلـــــم  ،وصـــــمنا علـــــى قولـــــه ثلاثـــــين يومـــــا جـــــاء في المجمـــــوع: "إذا قبلنـــــا في هـــــلال رمضـــــان عـــــدلاً 
عنــــــد المصـــــنف وجمــــــاهير  أصـــــحهمافطـــــر فيــــــه وجهـــــان مشــــــهوران ن  فهــــــل  ،بعــــــد الثلاثـــــين نـــــر الهـــــلال

 (1)ر".فط  ر والثاني لا ن  فط  الأصحاب وهو نفسه في الأم ن  

 أدلة المذهدب الأول  أدلة المذهدب الأول  -- 

 ستدل القائلون بثبوت الفطر لمن صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد ولم يروا الهلال بما يلي:ا
 ومعناه أن الظاهر  ،المسلم أن يتعجل يوماً مكان يوم م  ه  تّ ي ـَ وي عن محمد أنه لاما ر   -1

 (2)م بكمال العدد.ختَ أنه إن كان صادقا في شهادته فالصوم وقع في أول الشهر في  
بـــــل بمقتضـــــى الشـــــهادة علـــــى  إن جـــــواز الفطـــــر عنـــــد كمـــــال العـــــدد لم يثبـــــت بشـــــهادته مقصـــــوداً  -2

ــــع  ــــه مقصــــودا كــــالميراث بحكــــم وقــــد يثبــــت بمقتضــــى الشــــ ،الصــــوم وعلــــى ســــبيل التب يء مــــالا يثبــــت ب
يظهــــــــــر بشــــــــــهادة القابلــــــــــة وإن كــــــــــان لا يظهــــــــــر بشــــــــــهادتهما  وفهــــــــــ ،ولادة النســــــــــب الثابــــــــــت بــــــــــال

 (3)مقصوداً.
ــــــت بهــــــا الصــــــوم إن شــــــهادة العــــــدل الواحــــــد بيّ  -2  الإفطــــــارفجــــــاز  ،فهــــــي حجــــــة شــــــرعية  ،نــــــة ثب

 (4)باستكمال العدة منها كالشاهدين .
عرضــــــها يتم لـــــتي ســـــلثــــــاني فهـــــي نفســـــها أدلـــــة المــــــذهب الثـــــاني اأمـــــا أدلـــــة أصـــــحاب القـــــول ا -

 لاحقاً.

 إذا وهــــــو أنــــــموهــــــو مــــــذهب المالكيــــــة والحنابلــــــة وفيــــــه وجــــــه واحــــــد   ::  نينيالم      ذهدب الث      االم      ذهدب الث      ا//22
  (5)صاموا بشهادة عدل واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا.

                                                 

 
 . 6/211 ،النووي ( 1)
 .2/12 ،بدائع الصنائع( 2)
 .6/211 ،موعالمج ،النووي ،2/12 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ر،نظا ( 3)
 .6/211 ،المجموع ،النووي (4)
           ،البهوتي ،4/96 ،المغني ،ابن قدامة (،111)ص ،نياكه الدواو الف ،النفراوي (،41)ص  ،القوانين الفقهية ،ابن جزي (5)

 .2/412 ،كشاف القناع
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عتنى فيه بأمر في محلة ي  ولا  ،د  : "ولا يثبت هلال شوال برؤية الواحنيجاء في الفواكه الدوا-   
 (1)واحد وهو ظاهر " وهو كذلك حتى عند من يقول بثبوت رمضان بعدل ،الهلال 

 نـــــــص عليـــــــه ،جــــــاء في كشـــــــاف القنـــــــاع : "ويقبــــــل أي في هـــــــلال رمضـــــــان قـــــــول عــــــدلٍ واحـــــــد -   
ـــــــر العلمـــــــاء  ـــــــة الشـــــــهور كشـــــــوال وغـــــــيره إلا رجـــــــلان  ،وحكـــــــاه الترمـــــــذي عـــــــن أكث ـــــــل في بقي ولا يقب

ــــــر فــــــلا يجــــــوز أن يَ ط ــــــوإن صــــــاموا الثلاثــــــين يومــــــا بشــــــهادة واحــــــد لأنــــــه ف   ،لانعــــــد د إلى واحــــــد ,  ن  تَ س 
 (2)د بهلال شوال ".كما لو شه  

  أدلة المذهدب الثاني :أدلة المذهدب الثاني :--

 ستدل القائلون بعدم جواز الفطر بما يلي :ا

ــــه وســــلم :" -1 ــــه صــــلى الله علي ــــان فصــــوموا وأفطــــرواقول الحــــديث  فقــــد نــــصّ  ،(3)" وإن شــــهد اثن
وهــــــــذا إفطــــــــار بشــــــــاهد  ،في اشــــــــتراط شــــــــهادة الاثنــــــــين فيهمــــــــا  ســــــــواء ،الصــــــــوم والفطــــــــر  أنعلــــــــى 

 (4)والأصل فيه شهادة العدلين.
د بهـــــــلال شـــــــه  شـــــــهادة واحـــــــد كمـــــــا لو  إلىالمقصـــــــود هنـــــــا هـــــــو الفطـــــــر فلـــــــم يجـــــــز أن يســـــــتند  إن -2

 (5)شوّال.
علــــــى قــــــول الاثنــــــين ولا  قبــــــل في الخــــــروج منهــــــا إلاالعبــــــادة ولا ي   إثبــــــاتقبــــــل في قــــــول الواحــــــد ي   -4

ــــرق بينهمــــا في الحقيقــــة لأنــــا إنمــــا قبلنــــا قــــول الواحــــد في هــــلال رمضــــان لكــــي يصــــوموا ولا يفطــــروا  .ف
و لا يفطـــــــــــروا الواحـــــــــــد في هـــــــــــلال شـــــــــــوال لكـــــــــــي يصـــــــــــوموا فكـــــــــــذلك لا يقبـــــــــــل قـــــــــــول  .احتياطــــــــــا
 (6)احتياطاً.

                                                 

 
 .(111) ص ،النفراوي ( 1)
  .2/412،البهوتي ( 2)
ل شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، سنن النسائي بأحكام أخرجه النسائي في كتاب:الصيام،باب:قبو  (3)

 ، قال الألباني صحي .2216،رقم:1/142الألباني،

 .4/46،المغني  ،ابن قدامة ،انظر ( 4)
 المصدر نفسه. ( 5)
 .1/11 ،مفاتي  الغيب ،الفخر الرازي ( 6)
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  رابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة :رابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة :

  "يثبت تبعا ما لا يثبت استق لالاً"."يثبت تبعا ما لا يثبت استق لالاً".  ::ةةالمسألة فرع من فروع قاعدالمسألة فرع من فروع قاعد    

ويظهــــــر وجــــــه ابتنــــــاء المســــــألة عليهــــــا في الــــــرأي القائــــــل بــــــالفطر لمــــــن صــــــاموا بشــــــهادة واحــــــد ثلاثــــــين 
 يوما ولم يروا الهلال في :

وإلا فــــــلا أحــــــد  ،واحــــــد في الصــــــوم تبعــــــا لا اســــــتقلالا إن الفطــــــر إنمــــــا ثبــــــت بشــــــهادة العــــــدل ال -1
لأن الفقهـــــاء قـــــد أجمعـــــوا علـــــى اشـــــتراط رؤيـــــة  .حـــــد أصـــــلاً وابتـــــداءً يقـــــول بثبـــــوت الفطـــــر بشـــــهادة الوا

 .العدلين في هلال شوال كما سبق بيانه
   ،ر ثبـــــت علـــــى ســـــبيل التبـــــع وذلـــــك يجـــــوزإن الـــــذي ثبـــــت بالشـــــاهد الواحـــــد هـــــو الصـــــوم والفطـــــ -2

ربــــع نســــوة بــــالولادة ثبتــــت الــــولادة نســــوة ثم لــــو شــــهد أ أربــــعكمــــا نقــــول إن النســــب لا يثبــــت بقــــول 
 (1)ثبت النسب على سبيل التبع للولادة.و  ،

  حكم فوات الحجحكم فوات الحجمسألةمسألة: : ييالثانالثانفرع  فرع  الال

  (إذا ف ات الحج بفوات الوقوف بعرفة هدل تسقط توابعه من الرمي والمبيت أم لا؟إذا ف ات الحج بفوات الوقوف بعرفة هدل تسقط توابعه من الرمي والمبيت أم لا؟)

  أولاً:صورة المسألة وتحرير محل النزاع:أولاً:صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

ه وأن مــــــن فاتــــــه بطــــــل حجّــــــ ،الوقــــــوف بعرفــــــة ركــــــن مــــــن أركــــــان الحــــــج أجمــــــع العلمــــــاء علــــــى أن /  1
  (2)."الحج عرفة" ،لقوله عليه الصلاة والسلام كثرهمأوعليه الحج من قابل والهدي في قول 

                                                 

 
 .(211)ص  ،144قاعدة  ،قواعد ابن رجب  ،6/211، المجموع ،انظر النووي ( 1)
، وابن 11111،رقم:41/61م(1999هـ1121، )بيروت:مؤسسةالرسالة،2ط رواه أحمد،المسند، تحقيق:شعيب الأرناؤوط، (2)

ماجة في كتاب المناسك، باب:من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، سنن ابن ماجة، تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار 
لباني صحي ، والترمذي في كتاب الحج، باب:ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، . قال الأ4111، رقم:2/1114الفكر(،

 .4116،رقم:1/216.والنسائي في كتاب المناسك،باب:فرض الوقوف بعرفة،119،رقم:4/241
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ـــــى تّ / ا2 ـــــوم النحـــــر ولممـــــن  أنفقـــــوا عل ـــــه الفجـــــر ي ـــــع علي  وســـــواء   ، يقـــــف بعرفـــــة فقـــــد فاتـــــه الحـــــجطل
 (2)أو لغير عذر . ،أو غيره، (1)فاته الوقوف لعذر  حصر

ل بأفعــــال العمــــرة مــــن طــــواف وســــعي مــــن هــــذه الموانــــع تحلّــــ مــــن فاتــــه الحــــج لمــــانع أنعلــــى  قــــوافت/ ا4
نابلـــــة وهـــــو عنـــــد المالكيـــــة والح ،ل واجـــــب عنـــــد الحنفيـــــة والشـــــافعيةوهـــــذا التحلـّــــ ،تقصـــــير  وأوحلـــــق 

 (3)ل بالعمرة.رامه للعام القادم أو يتحلّ حإمخيّر بين أن يبقى على 

  ::صورة المسألة  صورة المسألة  --

  الأعــــــذاره الوقــــــوف بعرفـــــة لعـــــذر مـــــن فيفوتـَــــ ،يريـــــد الحـــــج  مــــــاً ر  ف مح  يخـــــرج المكلـّــــ أنوصـــــورتها 
ــــــــ أوكمـــــــرض  فــــــــوات في والأصــــــــل في الحكــــــــم  ،أو لغــــــــير عــــــــذر  ،في عــــــــدد الأيــــــــام  غلــــــــطٍ  أور حص 

ــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم :"الحــــج عرفــــة  مــــن جــــاء ليلــــة جمــــعٍ  .الحــــج بفــــوات الوقــــوف بعرفــــة هــــو قول
المحــــــرم  يفــــــوتَ  أنوات:هو المــــــراد بــــــالف أنفهــــــم مــــــن الحــــــديث الحج".ي   أدركقبــــــل طلــــــوع الفجــــــر فقــــــد 

ـــــه المحـــــدد الوقـــــوفَ  ـــــة بحيـــــث لا يـــــدرك شـــــيئا منـــــه في وقت ـــــه المحـــــدد ،بعرف .  طيفـــــةولـــــو ســـــاعة ل ،ومكان
فهــــل يـــــأتي بمـــــا ،ل المحـــــرم بأفعــــال العمـــــرة وات وتحلـّـــ.فـــــإذا تحقــــق هـــــذا الفـــــ(4)فــــترة مـــــن الــــزمن. أدنىأي 

 بقي من المناسك كالمبيت ورمي الجمار أم لا؟.

  لة ومذاهدب العلما  فيهالة ومذاهدب العلما  فيهاحكم المسأحكم المسأثانياً:  ثانياً:  

 المسألة على مذهبين :هذه ختلف العلماء في ا

                                                 

 
 صَ الإح   أو ر  ص  الحَ ( 1)

 
 ،ظر الجرجانينأ ،أو بالمرض لحبسفعال الحج سواء كان بالعدو أو باضي في أار في الشرع : هو المنع عن الم

 .(21)ص ،التعريفات 
)بيروت : دار إحياء ، 1ط ،ف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الراج  من الخلا ،علاء الدين المرداوي (2)

 ،المجموع ،النووي ،2/94 ،حاشية الدسوقي ، 2/221 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني  ،.وانظر1/16( ـه1119التراث العربي 
 .42/2 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،4/414 ،المغني  ،8/211
 المصادر نفسها.،نظرا (3)
 ،النووي  ، 2/94 ،حاشية الدسوقي ، 2/221 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني  ،وانظر .1/16 ،الانصاف، المرداوي (4)

 .42/211 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،  4/414 ،المغني انظر،  .1/211،المجموع
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ـــــــة والشـــــــافعية  / الم       ذهدب الأول :/ الم       ذهدب الأول :11 ـــــــة والمالكي وهـــــــو مـــــــذهب جمهـــــــور العلمـــــــاء مـــــــن الحنفي
ل بـــــالعمرة وســـــقط عنــــه مـــــا بقـــــي مـــــن والحنابلــــة في روايـــــة أحمـــــد بــــن حنبـــــل : أن مـــــن فاتـــــه الحــــج تحلــّـــ

 (1)شعر الحرام والرمي والمبيت بمنًى.المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالم

ل بأفعـــــال العمـــــرة لا يـــــأتي بـــــالرمي والمبيـــــت لأنـــــا تابعـــــان لــّـــتح: "مـــــن فاتـــــه الحـــــج و  يمنجـــــقـــــال ابـــــن  -
 (2)للوقوف وقد سقط".

مــــــا بقــــــي مــــــن  وقــــــال القــــــرافي :"ومــــــن فاتــــــه الوقــــــوف بعرفــــــة فقــــــد فاتــــــه الحــــــج ولــــــيس عليــــــه عمــــــل   -
ف بعرفـــــة ليلـــــة النحـــــر و ه الوقـــــتـــــصـــــة الفقهيـــــة بقولـــــه : "مـــــن فاده في الخلاا أكّـــــمـــــوهـــــو  (3)المناســـــك "

ومنــــــع عــــــدو لــــــه أو لكونــــــه غالطــــــا في عــــــدد  ،أحــــــرم بحــــــج بســــــبب مــــــرض ونحــــــوه كحبســــــه أن  بعــــــد
ــــــه وســــــقط  الأيــــــام . فــــــإن الحــــــجّ  مــــــا بقــــــي مــــــن المناســــــك بعــــــد عرفــــــة كــــــالنزول بمزدلفــــــة عنــــــه قــــــد فات

 . (4)والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنًى"

ــــــه الحــــــج: "مــــــن ف(5)قــــــال المــــــاوردي - ــــــأتي ،اتــــــه الوقــــــوف بعرفــــــة فقــــــد فات بعمــــــل عمــــــرة  وعليــــــه أن ي
ـــــ ،ليتحلـــــل بـــــه مـــــن إحرامـــــه  وســـــقط عنـــــه الرمـــــي والمبيـــــت بمزدلفـــــة لاق ...وذلـــــك طـــــواف وســـــعي وح 

 .(6)ومنًى "

            في يقــــــف بعرفــــــة ولــــــو لعــــــذر فاتــــــه الحــــــج لم"مــــــن طلــــــع عليــــــه فجــــــر يــــــوم النحــــــر و  قــــــال البهــــــوتي: -
   ورميكمبيت بمزدلفة ومنىً  وسقط عنه توابع الوقوف زمن الوقوف لانقضاءذلك العام 

                                                 

 
دار )بيروت :  ، 1ط ،الحاوي في فقه الشافعي  أبو الحسن، الماوردي ،وما بعدها  ،2/221 ،لصنائعبدائع ا ،الكاساني ،انظر ( 1)

 ،م( 1991 ،)بيروت : دار الغرب ،الذخيرة , تحقيق : محمد حجي  ،القرافي  ، 1/246 ،م( 1991ه/1111الكتب العلمية 
 ،211ص  ،)بيروت : دار الكتب العلمية(،السادة المالكية  الفقهية على مذهب الخلاصة ،القروي  ،محمد العربي  ، 4/291

 .2/124 ،كشاف القناع   ،البهوتي  ، 1/16 ،الإنصاف  ،المرداوي 
 .(114)  ص ،منجيأشباه ابن   (2)
 .4/291 ،الذخيرة  (3)
  .211ص  ،محمد العربي القروي  (4)

هـ[،أقضى قضاة عصره،كان إماما في الفقه والأصول 111-هـ461وردي ]هو علي بن محمدبن حبيب أبو الحسن الما  (5)
وما  1/111والتفسير،من تصانيفه:"أدب الدنيا والدين"،"الحاوي في فقه الشافعية"،انظر في ترجمته ابن السبكي،طبقات الشافعية،

 .461بعده.الإسنوي،طبقات الشافعية،
 .1/246 الحاوي، (6)
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 . (1)كفوات متبوعها"  ارٍ جم

 ::  أدلة المذهدب الأولأدلة المذهدب الأول-
رضـــــوان الله علـــــيهم -عـــــن زيـــــد بـــــن ثابـــــت و  مـــــا ثبـــــت عـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب وعـــــن ابـــــن عمـــــر -1
قـــــد حللـــــت فـــــإن أدركـــــت الحـــــج صـــــنع كمـــــا يصـــــنع المعتمـــــر ثم اأنـــــم قـــــالوا لمـــــن فاتـــــه الحـــــج :"-يعـــــاجم

 إجماعــــاولــــيس لهــــؤلاء الثلاثــــة مخــــالف فكــــان  (2)ل فــــاحجج واهــــد مــــا استيســــر مــــن الهــــدي"مــــن قاب ــــ
 .(3)ثم هم لم يوجبوا على فائت الحج الرمي والمبيت بمزدلفة ومنًى  ،من الصحابة 

ــــيس في -2 ــــه ل ــــدليل ســــقوطه في العمــــرة لأن ومــــن  هــــا وقــــوفأن الرمــــي والمبيــــت مــــن توابــــع الوقــــوف ب
ســــك  عــــري  أنــــه ن   علــــىوذلــــك قياســــا  ،يســــقط حكــــم توابعــــه  أنفوجــــب  ،فاتــــه الوقــــوف ســــقط عنــــه

 (4)عن الوقوف فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت كالعمرة.
تعـــــالى بــــــذكره عنـــــد المشــــــعر  الله أمرنــــــا وإنمـــــا ،المبيـــــت مــــــن لواحـــــق الوقــــــوف وتوابعـــــه إن الرمـــــي و  -4

ــــ ،الحــــرام  ــــذكره في الأي ــــه مــــن لا يقــــ ،لمــــن أفــــاض مــــن عرفــــات  ام المعــــدوداتوب ــــة  فــــلا يــــؤمر ب ف بعرف
 (5)وكمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ،كما لا يؤمر به المعتمر 

ــــ إليــــهذهــــب  وهــــو مــــا  ::/ الم    ذهدب الث    اني/ الم    ذهدب الث    اني22
 
 أنّ  ن الشــــافعية وقــــول  لأحمــــد بــــن حنبــــلمــــ (6)نيزَ الم

 (7).مي والمبيت بمزدلفة ومنىً ولا يسقط عنه الر  ،أن يأتي بباقي الأركان والتوابع عليه

                                                 

 
 . 124/ 2كشاف القناع،   (1)

 1111،)بيروت:دار الآفاق الجديدة، 2رواه مالك في كتاب الحج، باب: هدي من فاته الحج،الموطأ،تحقيق:فاروق سعد،ط (2)
 .(421-419م(، ص)1911هـ/
 .1/246 ،الحاوي ،الماوردي ،انظر (3)
 المصدر نفسه. (4)
بيروت:دار المعرفة ) ، 6ط ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،ابن رجب الحنبلي  (5)

     .2/124 ،كشاف القناع  ،بهوتي ال ،91ص ،م( 1996/ـه1111
ّ،  هو (6)  زني 

هـ،وكان زاهدا عالما مجتهدا 164سنة  بمصر ماتأبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الم
انظر في .  ختصر...،قال الشافعي:"المزني ناصر مذهبي."مناظرا ،من تصانيفه:الجامع الكبير، الجامع الصغير، مختصر الم

 (.91ترجمته:الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص )
    .(91)ص  ،جامع العلوم والحكم  ،ابن رجب  ، 1/246 ،الحاوي  ،الماوردي  (7)
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قـــــال المـــــاوردي : "وقـــــال المـــــزني وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل عليـــــه أن يـــــأتي ببـــــاقي الأركـــــان والتوابـــــع ولا  -
 (1)يسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنًى".

  المذهدب الثاني:المذهدب الثاني:    أدلةأدلة--

ــــــات قــــــال المــــــزني :إن العجــــــز عــــــن بعــــــض الأركــــــان لا يو  -   ،جــــــب ســــــقوط غــــــيره مــــــن الســــــنن والهيئ
 (2)الصلاة. أركانز عن ركن من كالعاج

ـــــإن فـــــوات بعـــــض الأركـــــان لا يبـــــي - ـــــع الأركـــــان   التحلّ ـــــد   ،ل قبـــــل كمـــــال جمي ـــــل  إلىكالعائ بلـــــده قب
ل وكــــذا تـــــارك الوقــــوف لا يســــتبي  التحلــّـــ ،قبـــــل الطــــواف إحرامــــهحـــــلال مــــن الإالطــــواف لا يســــتبي  

 (3)قبل الوقوف. إحرامهمن 

  /الرأ  الراجح:/الرأ  الراجح:33

رأي جمهـــور العلمـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية وروايـــة عـــن  انرجحـــ -والله أعلـــم -يظهـــر
كـالنزول بمزدلفـة   ،بعـد تحللـه بـالعمرة  القائـل بـأن مـن فاتـه الحـج سـقط عنـه مـا بقـي مـن المناسـك ،حمدأ

 والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنًى.
ـــــت عـــــن الصـــــحا ـــــتهم ومنهـــــا مـــــا ثب ـــــك لقـــــوة أدل عمـــــل بن فاتـــــه الحـــــج بة أنـــــم لم يـــــأمروا مـــــوذل
 منهم. إجماعاباقي المناسك ولم يكن لهؤلاء الصحابة مخالف  كما مرّ فكان 

 ،لا يقــــــــف بعرفــــــــة ولا يــــــــأتي بتوابعــــــــه  قياســــــــهم علــــــــى العمــــــــرة لأن المعتمــــــــر ،والــــــــدليل الثــــــــاني 
 وكذلك من فاته الحج.

  

                                                 

 
 .1/246 ،الحاوي  ،الماوردي  (1)
 المصدر نفسه. ( 2)
 المصدر نفسه.  (3)
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  نا  المسألة على الق اعدة  نا  المسألة على الق اعدة  تتوجه ابوجه ابثالثاً: ثالثاً: 

ويظهــــــر وجــــــه ابتنــــــاء ، "التــــــابع يســــــق  بســــــقو  المتبــــــو " دةالمســــــألة فــــــرع  مــــــن فــــــروع قاعــــــ      
 ،ن فاتــــه الحــــجالمســــألة عليهــــا واضــــحا في رأي القــــائلين بســــقوط الرمــــي والمبيــــت بمزدلفــــة ومــــنًى . عمّــــ

ه في مــــن خــــلال اســـــتدلالهم بــــأن الرمــــي والمبيـــــت مــــن توابــــع الوقـــــوف ولواحقــــه بــــدليل ســـــقوط وذلــــك
الوقـــــوف وهـــــو  تفـــــإذا فـــــا ج ســـــقط عنـــــه الوقـــــوفومـــــن فاتـــــه الحـــــ ،العمـــــرة لأنـــــه لـــــيس فيهـــــا وقـــــوف 

    .التابع وهو الرمي والمبيت بمزدلفة ومنىً  تالمتبوع فا
 الزواةالزواة: المطلب الثالثالمطلب الثالث

 وجعلت فيه الفرع التالي:كتاب الزكاة   الأخيراخترت في المطلب 
  ةةزواة الربح في التجار زواة الربح في التجار     حكمحكم  مسألةمسألةفرع: فرع:   

  صورة المسألة وتحرير محل النزاعصورة المسألة وتحرير محل النزاع  أولاً:أولاً:

 الحـــــول شـــــرط لوجـــــوب الزكـــــاة في الأمـــــوال ومنهـــــا عـــــروض التجـــــارة لقولـــــه أنلفقهـــــاء علـــــى تفـــــق ا/ا1
  (1)."لا  كاة في مال حتى يحول عليه الحول" :صلى الله عليه وسلم

عتـــــبر لــــــه الحـــــول , ولا مـــــال لــــــه في مـــــال الزكــــــاة ممـــــا ي   لــــــك نصـــــاباً ملا خـــــلاف بيـــــنهم في أن مـــــن /2
ابا فملــــك مــــالا آخــــر ن كــــان لــــه مــــال لا يبلــــغ نصــــإو  ،ه انعقــــد حولــــه مــــن حــــين حصــــول الملــــك ســــوا

 (2)ابتدأ الحول من حين بلوغ النصاب. ،بلغ به نصابا 

                                                 

 
، والترمذي في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على 1192، رقم:1/111 كتاب الزكاة، باب:من استفاد مالا،أخرجه ابن ماجة في (1)

 .، قال الألباني:"صحي  الإسناد موقوف وهو في حكم المرفوع"642، رقم:4/21المال المستفاد حتى يحول عليه الحول،
 ،المغني  ،ابن قدامة ،6/11 ،المجموع  ،النووي  ،1/141حاشية الدسوقي, ، 2/14 ،بدائع الصنائع ،انظر الكاساني -
 11/212 ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ، 2/624
وعمدة المفتين،)بيروت:المكتب  روضة الطالبين،النووي، 1/141 ،حاشية الدسوقي  ، 2/14 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني (2)

 .11/214 ،ة الفقهية الكويتية الموسوع، 2/624 ، المغني,ابن قدامة  ،2/119 هـ(،1111الإسلامي،
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 (1)شأن التجارة.تفقوا على أن الحول في عروض التجارة لا ينقطع بالبيع والشراء لأن هذا /ا4
فوا في بعض لكنهم اختل ،لتجارة يتبع حول أصله في الزكاة فق الفقهاء على أن الرب  في مال ا/ات1

 ،الحول أو بعده  أثناءكاشتراط بلوغ النصاب في الأصل عند البعض وكظهور الزيادة   ،التفاصيل 
 أم لا؟. ناضّاً وككون الرب  

  حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاحكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاثانيا:  ثانيا:  

ـــــر وهـــــو مـــــذهب الح ::  / الم     ذهدب الأول/ الم     ذهدب الأول11 ـــــة والحنابلـــــة القـــــائلين إن ال   إذاى لحـــــول أصـــــله زكّـــــ  ي  بنفي
ــــــل ظهــــــور الــــــرب رأس  كــــــان هــــــذا الــــــرب   حــــــدثإذا .زكّ نصــــــابا لم ي ــــــ وإن لم يــــــك  ، المــــــال نصــــــابا قب

 (3)أم لا. (2) خلال الحول وسواء كان المال ناضّاً 

ـــــدائع :- ـــــو إمـــــا إن كـــــان مـــــن جـــــنس في"المســـــتفاد جـــــاء في الب الأصـــــل وإمـــــا إن   الحـــــول لا يخل
و حاصـــــلا ل أوإن كـــــان مـــــن جنســـــه فأمـــــا إن كـــــان متفرعـــــا مـــــن الأصـــــكـــــان مـــــن خـــــلاف جـــــنس...

 (4)". زكى بحول الأصل بالإجماعالأصل وي   إلىضم فإنه ي  بسببه كالولد والرب  ...

ى زكـــــاة الأصـــــل مـــــى أدّ ر فيـــــه فنَ تجّ ا"إذا كـــــان في ملكـــــه نصـــــاب الزكـــــاة فـــــ جـــــاء في المغـــــني : - 
 (5)مع النماء إذا حال الحول".

 أدلة المذهدب الأول: أدلة المذهدب الأول: -
 استدل الفريق الأول بما يلي:     

                                                 

 
وعمدة المفتين،)بيروت:المكتب  روضة الطالبين،النووي، 1/141 ،حاشية الدسوقي  ، 2/14 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني  (1)

 .11/214 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ، 2/624 ، المغني,ابن قدامة  ،2/119 هـ(،1111الإسلامي،
 .1/246 ،مادة: )نضض(  ،لسان العرب  ،ابن منظور  ،انظر  ،الماء ينضّ نضاً ونضيضاً سال  ضّ من نّ  النّ  في اللغة (2)

وأهل الحجاز  ،ما تحول ورقا أو عينا : الدرهم الصامت والناض من المتاع والنضّ  ،ل الثمن حصل وتعجّ  نضّ  :وفي الاصطلاح
 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ، 4/116 ،كشاف القناع   ،4/141 ،انظر حاشية الدسوقي  ،الدراهم والدنانير نضّا وناضّا  يسمون
11/6. 

 .2/641 ،المغني  ،ابن قدامة،2/14 ،بداع الصنائع  ،الكاساني( 3)
 .2/14 ،الكاساني ( 4)
 .2/641 ،ابن قدامة ( 5)
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 (1)بدليل . صّ ما خ   إلاات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول عموم إن -1
الأصــــل يــــزداد بــــه ويتكثــّــر  إذ ،س الأصــــل تبــــع لــــه لأنــــه زيــــادة عليــــه جــــن مــــنســــتفاد المإن الــــرب   -2

 (2)والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلًا. ،تبع للمزيد عليه
تـــــاج في الحـــــول كالن   إليـــــه في الحـــــول تـــــابع لأصـــــله في الملـــــك فكـــــان مضـــــموماً  جـــــارٍ  إن الـــــرب  نمـــــاء -4

 ، عقبـــــل البيـــــ  ضـذلـــــك البعـــــ إلىضـــــم تجـــــب زكـــــاة بعضـــــه وي   ولأنـــــه ثمـــــن عـــــرضٍ  ،ض وكمـــــا لـــــو لم يـــــن
 (3)بعده كبعض النصاب. إليهضم في  

ـــــرب  هـــــو ::/ الم     ذهدب الث     اني/ الم     ذهدب الث     اني22 ـــــرون أن حـــــول ال ـــــة الـــــذين ي  وهـــــو المشـــــهور مـــــن مـــــذهب المالكي
أم لا   ل نصــــاباصــــســــواء كــــان الأ .إذا ظهــــر الــــرب  خــــلال الحــــول ولــــو بيــــوم واحــــد قبلــــه ،حــــول أصــــله

ى زكّـــــفـــــرد بحولـــــه وي  بعـــــد الحـــــول فــــإن الـــــرب  ي  أمـــــا إذا كـــــان المـــــال نصــــابا وظهـــــر الـــــرب   كولــــد الماشـــــية.
 (4)الأصل لحوله.

ـــــرب  لأصـــــله معنـــــاه أن مـــــن عنـــــده نصـــــاب   ـــــه مـــــن العـــــين فـــــاتجّ  قـــــال الدســـــوقي : "وضـــــم ال ر في
دون النصــــاب منهــــا فــــاتجر فيــــه فــــرب  وصــــار بربحــــه نصــــابا فإنــــه يزكــــى الأصــــل والــــرب  لتمــــام  أوفــــرب  

لا مــــن يــــوم الشــــراء ولا مــــن يــــوم الــــرب  وهــــو قــــول  ،ملــــك الأصــــل كالنتــــاج علــــى المشــــهور  حــــولٍ مــــن
 (5)ابن القاسم ".

                                                                                                                المذهدب الثاني:المذهدب الثاني:  أدلةأدلة--

    بما يلي:بما يلي:  استدل المالكيةاستدل المالكية

                                                 

 
 .2/14 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني ( 1)
 المصدر نفسه. ( 2)
 .2/641 ،المغني  ،ابن قدامة  ( 3)
( ـه 1491)بيروت : دار الفكر  ،التاج والإكليل لمختصر خليل  ،عبد الله العبدري  أبو ، 1/161 ،انظر حاشية الدسوقي  ( 4)
 .4/44 ،الذخيرة  ،القرافي  ، 2/411 ،
 .1/161حاشية الدسوقي  ،انظر (5)
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  (1)قول عمر رضي الله عنه للساعي عليهم السّخلة يحملها الراعي لا تأخذها . -1
 (2)والرب  كالسخال.

 (3)تاج.قياس الرب  على الن   -2

ــــوهــــو مــــذهب الشــــافعية القــــائلين   ::الم    ذهدب الثال    ثالم    ذهدب الثال    ث/ / 33 ــــرب  يزكــــى لحــــول أصــــله إذا كــــان ب أن ال
ـــــاءفي  ــــــالحـــــول مـــــن غ أثن ـــــه بنقـــــد التقويم.كالن  ـ ـــــاج مـــــير نضـــــوض ل ـــــرب عت بنقـــــد   أمـــــه .أمـــــا إذا نـــــضّ ال

 (4)ل بحوله.صرب .انفرد الرب  عن الأالتقويم في حول ظهور ال
 .5زكى لحوله منفردا لا مع أصلهستأنف به الحول في  أن الرب  ي   وهو وعند الشافعية قول ثانٍ 

  : : المذهدب الثالثالمذهدب الثالث  أدلةأدلة--
ـــــــرب   -1 ـــــــاجالن   لـــــــىعقيـــــــاس ال ـــــــ عمـــــــ ت ـــــــل أولى لأن المحافظـــــــة علـــــــى حـــــــول   ،ه أمّ ل زيـــــــادة مـــــــع كـــــــب

 سر.اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا في غاية الع  
ــــــســــــتدإ -2 ــــــرب  إذا ن ــــــرب  انفــــــرد عــــــن الأصــــــل  بنقــــــدٍ  ضّ لوا علــــــى قــــــولهم إن ال في حــــــول الظهــــــور لل

 بحول خاص بقوله:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"
 (6)صار متميزا محققا بخلاف النتاج مع الأم. ضّ ن ذاإ  بثم إن الر -

 / الرأ  الراجح:/ الرأ  الراجح:4
الــــــذين يــــــرون أن حــــــول الــــــرب  هــــــو حــــــول أصــــــله  ،رأي المالكيــــــة رجحــــــان -ميظهــــــر والله أعلــــــ

 الأصل نصابا أم لا إذا ظهر الرب  خلال الحول ولو بيوم واحد قبله سواء كان 
                                                 

 
،وعبد الرزاق في مصنفه،  611، رقم:1/261رواه مالك في كتاب الزكاة،باب:ما جاء فيما يعتد به من السّخل في الصدقة، ( 1)

 .6116، رقم:1/11باب:ما ي عد وكيف ت ؤخذ الصدقة،
 .4/44 ،الذخيرة ،القرافي ( 2)
 .1/161 ،حاشية الدسوقي ( 3)
لكتب )بيروت : دار ا ، 1ط ،تحقيق : محمد محمد تامر  ،في شرح روض الطالب  سنى المطالبأ ،زكريا الأنصاري  ،انظر (4)

 .1/414 ،م(2111/  ـه1122 ،العلمية 
(5)

 .المصدر نفسه 
 .المصدر نفسه ( 6)
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   بعـــــد الحـــــول فـــــإن الـــــرب  يفـــــرد بحـــــوللـــــربكـــــان المـــــال نصـــــابا وظهـــــر ا  إذا أمـــــا ،كولـــــد الماشـــــية 
ذا ظهــــــر في الحــــــول فإنــــــه يتبــــــع ويزكــــــى الأصــــــل لحولــــــه. وذلــــــك لقياســــــهم الــــــرب  علــــــى النتــــــاج فإنــــــه إ

أمــــــا إذا ظهــــــر بعــــــده لم يتبــــــع لأنــــــه يصــــــير في حكــــــم المســــــتقل بحولــــــه لأنــــــه لم يلحــــــق بحــــــول  ،أصــــــله 
 أصله.

  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةوجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  ثالثا :ثالثا :
 ".التابع لا يفرد بالحكمفروع قاعدة " المسألة فرع من

  في مــــــــال ويظهـــــــر وجـــــــه ابتنــــــــاء المســـــــألة عليهــــــــا في اتفـــــــاق فقهــــــــاء المـــــــذاهب علــــــــى أن الـــــــرب
نتــــه آنفــــا,إلا أنــــم فيزكــــى معــــه وإن اختلفــــوا في بعــــض التفاصــــيل كمــــا بيّ  ،التجــــارة يتبــــع حــــول أصــــله 

مــــا كــــان فلــــولا رأس المــــال  ،منــــه لأصــــله مبــــني عليــــه لأنــــه متولــــد جميعــــا متفقــــون علــــى أن الــــرب  تــــابع 
ـــــرب   وقـــــد تقـــــرر أن التـــــابع لا يفـــــرد بحكـــــمٍ  غـــــير حكـــــم  ،ياســـــا علـــــى زكـــــاة النتـــــاج بحـــــول أمّـــــه ق ،ال
 متبوعه.
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  املاتاملات  المعالمعي  ي  فف    تطبيق ات الق اعدةتطبيق ات الق اعدة
  

ـــــاملات واللق  ـــــي بـــــاي المع ـــــرو  كثيـــــرة ف لدراســـــتها  ســـــعولأن البحـــــث لا يت ،عـــــد ف
الســـــابع بحـــــث منهج الـــــذي فـــــي المـــــفـــــي هـــــذا المبحـــــث نفـــــس ال حـــــذوت ،جميعـــــا

 اي مسألة واحدة تكون نموذجا فيه.بفتخيّرت من كل  ،وهو باي العبادات 
 

 فجاء هذا المبحث في المطالب الثلاثة الآتية:

  البيو  .البيو  .  المطلب الأول : المطلب الأول : 

  هنهنالمطلب الثاني : الصرف والر المطلب الثاني : الصرف والر           

اةاةالمزارعة والمساقالمزارعة والمساق  ث:ث:للب الثاب الثاطلطلالمالم          
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  المطلب الأول: البيوعالمطلب الأول: البيوع
  وجاء المطلب في الفرعين التاليين:وجاء المطلب في الفرعين التاليين:

  المبيعالمبيعتوابع  توابع  مسألة  مسألة    الأول:الأول:الفرع  الفرع  
  أولاً : معنى التوابع

ــــــك التــــــابع متصــــــلا كــــــانا     ــــــث يكــــــون ذل ــــــع مــــــا يشــــــمله اسمــــــه بحي ــــــع المبي أو منفصــــــلا  ،لمــــــراد بتواب
قتضـــــيه كـــــأن يكـــــون وذلـــــك إمـــــا لأن عقـــــد البيـــــع ي .منـــــدرجا في البيـــــع مـــــع متبوعـــــه دون ذكـــــر صـــــري 

وبيـــــع الخزانـــــة يـــــدخل فيهـــــا  ،بيـــــع الـــــدار يـــــدخل فيهـــــا المطـــــبخ مـــــثلاالتـــــابع جـــــزءا مـــــن أجـــــزاء المبيـــــع ك
 (1)كّم في دخول هذه التوابع في العقد دون ذكرٍ.مح  وإما لأن العرف  ،الأدراج

 ة لها من الثمن .صأن لا ح ،عقدومعنى تبعيتها ودخولها في ال-

 ثانيا : صورة المسألة  ثانيا : صورة المسألة  
تلحقــــــه لأن  تبع أشــــــياءتلا خــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء علــــــى العمــــــوم في أن العقــــــد علــــــى المبيــــــع يســــــ-   

ـــــه أو لأن النـــــاس قـــــد تعـــــارفوا علـــــى تبعيتهـــــا  الانفكـــــاكأو لأنـــــا لا تقبـــــل  ،اســـــم المبيـــــع يشـــــملها  عن
علـــــى خــــلاف بيـــــنهم في التفاصــــيل يطـــــول شــــرحها ولا يتســـــع لهــــا البحـــــث  ،لأصــــلها في عقـــــد البيــــع 

.(2) 
ــــذا رأيــــت  توضــــي  آراء عمــــ ،أن أتكلــــم عــــن توابــــع المبيــــع عمومــــا عنــــد الفقهــــاء دون تفصــــيل ل

 . المسألة الفقهاء في
 
 

                                                 

 
 .4/11 ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ، (11)ص  ،مجلة الأحكام العدلية  ،نظرا (1)
 2/11،مغني المحتاج  ، بينير شب الالخطي ، 116 ، 1/111 ،الذخيرة  ،القرافي  ، 1/111 ،حاشية ابن عابدين  ،نظرا (2)

 .4/211 ،القناع كشاف   ،البهوتي
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  لثا : توابع المبيع عند الفقها   لثا : توابع المبيع عند الفقها   ثاثا

  ع المبيع عند الحنفية والمالكية  ع المبيع عند الحنفية والمالكية  / تواب/ تواب11
 والمالكية لما ظهر لي من تقارب بينهم في رؤيتهم للمسألة . الأحنافبين  وقد جمعت  

 ة : أما الحنفية فقد ضبطوا توابع المبيع بقواعد هي :عند الحنفي/ 1

اســـــم المبيـــــع : فيـــــدخل البنـــــاء والمفـــــاتي  في بيـــــع الـــــدار وكـــــذا العلـــــو والكنيـــــف إذا  هكـــــل مـــــا يتناولـــــ-أ
 (1)باعها بحدودها . لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود والعلو منها وكذا البناء .

كمــا يــدخل في بيــع   ،ة والــدواليبالمســتقرّ الأقفــال بيعهــا  دخل في: فيــ قــرارمــا كــان متصــلا اتصــال  -ي
 (2)لأنه على شرف القلع. اليابسالشجر  الأرض

ــــه أجــــزاءمــــا كــــان في حكــــم جــــزء مــــن  -ج ــــل الانفكــــاك عن ــــع فــــلا يقب رض الشــــراء غــــ إلىنظــــرا  ،المبي
 (3)بيع قفل دخل مفتاحه. إذامثاله :  ،يدخل في البيع دون ذكر 

أو لم يكــــــن مــــــن مشــــــتملاته ولا  ،نــــــه مــــــن مشــــــتملات المبيــــــع أى لعــــــرف علــــــكــــــل مــــــا جــــــرى في ا-د
للمبيـــــع لكـــــن العـــــادة جاريـــــة والعـــــرف علـــــى تبعيتهـــــا  ،ولا مـــــن توابعـــــه المتصـــــلة المســـــتقرة  أجزائـــــهمـــــن 

ــــع أ.فمثــــال مــــا جــــرى العــــرف علــــى  نــــه مــــن مشــــتملات المبيــــع : في بيــــع الــــدار يــــدخل المطــــبخ وفي بي
 (4)الزيتون. أشجارحديقة الزيتون تدخل 

ــــع مــــا كــــان مــــن حقــــوق  -هـــــ ــــة مــــن التواب ــــذكرها إلابيــــع فــــلا تــــدخل ومرافــــق الم  (5)واســــتثنى الحنفي   ،ب
ــــــلــــــة والطريــــــق والدار( الظُّ لــــــبــــــدين :"لا يــــــدخل في بيعهــــــا )يعــــــني اقــــــال ابــــــن عا وأمــــــا  والمســــــيل،رب ش 

 6ل فلأنا خارجة عن الحدود فتدخل بذكرها".يالطريق والشرب والمس

                                                 

 
شرح كنزالدقائق، )بيروت:دار البحر الرائق  نجيم، ابن ، (11)ص، مجلة الأحكام العدلية ،1/111 ،حاشية ابن عابدين،انظر( 1)

 . 1/411 المعرفة(،
 .هاسنفالمصادر  ،انظر (2)
 . (11)ص  ،المجلة  ،1/111،حاشية ابن عابدين ،انظر ( 3)
 المصادر نفسها .( 4)
 1/111 ،ية ابن عابدين حاش ( 5)
(6)

  المصدر نفسه.  
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  المالكية :المالكية :--
ـــــ ـــــين قاعـــــدة مـــــا أمـــــا المالكي ـــــذي ذكـــــره القـــــرافي "ب ة فقـــــد ضـــــبطوا المســـــألة بـــــالعرف في الفـــــرق ال

ضـــــابطا  اعتبـــــارهم العـــــرف إلا أنـــــم يعتـــــبرونيتبـــــع العقـــــد عرفـــــا وقاعـــــدة مـــــا لا يتبعـــــه ". لكـــــنهم مـــــع 
ــــتي ذكر  الألفــــا آخــــر وهــــو اللفــــظ والصــــيغة . وهــــذه بعــــض  ــــدرج تحتهــــا أو مــــا تقتضــــيه و ال هــــا ومــــا ين

.(1) 
والحجــــــــــــارة المخلوقــــــــــــة فيهــــــــــــا دون  والبنــــــــــــاء ... الأشــــــــــــجارينــــــــــــدرج تحتهــــــــــــا لفــــــــــــظ الأرض : و  -1
 .(2)ةنو فالمد
 .(3)لفظ البناء : يندرج فيه الأرض -2
م لفـــــــظ الـــــــدار : ينـــــــدرج فيـــــــه الثوابـــــــت ومرافـــــــق البنـــــــاء كـــــــالأبواب والأشـــــــجار والرفـــــــوف والســـــــلّ  -4
 (4)المنقولات .دون ت المثبّ 

ـــــاك ومقتضـــــياتها كمـــــا ذكـــــره القـــــر  الألفـــــا هـــــذه بعـــــض  كلفـــــظ البســـــتان   أخـــــرى ألفـــــا افي وهن
 (5)ولفظ الشجر ولفظ العبد.

  أدلة الحنفية والمالكية على اعتبار العرف في المسألةأدلة الحنفية والمالكية على اعتبار العرف في المسألة--

وقــــــد استشــــــهد ابــــــن عابــــــدين بكــــــلام القــــــرافي علــــــى اعتبــــــار العــــــرف في توابــــــع المبيــــــع فقــــــال : / 1   
ـــــولا مت"وذكـــــر في الـــــذخيرة أن الأصـــــل أن مـــــا لا يكـــــون مـــــن بنـــــاء الـــــدار   إذالا يـــــدخل إلا  ،لاً بهـــــاص 

ــــــائع لا يمنعــــــه عــــــن المشــــــتري ــــــدخل استحســــــانا لا قياســــــا لعــــــدم  ،جــــــرى العــــــرف في أن الب ــــــاح ي فالمفت
 .(6)اتصاله وقلنا بدخوله بحكم العرف"

                                                 

 
 1/111 ،الذخيرة ،4/164 ،م( 1991 – ـه 1111الكتب العلمية )بيروت : دار  ،تحقيق: خليل منصور ،الفروق ،انظر ( 1)
 .المصادر نفسها (2)
 .ادر نفسهاالمص ( 3)
 .ادر نفسهاالمص ( 4)
 .ادر نفسهاالمص ( 5)
 .1/111 ،حاشية ابن عابدين (6)
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ــــــ عابــــــدين:يقــــــول ابــــــن / 2    رب الــــــدار في ديارنــــــا دمشــــــق المحميــــــة للمتعــــــارف بــــــل "ومقتضــــــاه أن ش 
ـــــ لهـــــا  لأن الـــــدار في دمشـــــق إذا كـــــان . عـــــرف م صـــــر القـــــاهرةم المنفصـــــل فيلّ هـــــو أولى مـــــن دخـــــول الس 
ــــ إذاوأيضــــا  ،نتفــــع بهــــالم ي   أصــــلا امــــاء جــــار وانقطــــع عنهــــ ربها بعقــــد علــــم المشــــتري أنــــه لا يســــتحق ش 

 (1)ربها "ما يدخل فيها ش   إلىالبيع لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة 
لمســــــألة بقولــــــه : "وهــــــذا الكــــــلام مــــــع بقيــــــة تفــــــاريع القــــــرافي علــــــى اعتبــــــار العــــــرف في ا واســــــتدلّ / 4  

ــــة علــــى العوائــــد ...هــــذا ا ــــاب كلهــــا مبني ــــو لب ــــ ول وبيــــع المجهــــول  ،رفالا العوائــــد لكــــان هــــذا تحكمــــا ص 
ق هــــذا اللفــــظ في زماننــــا لم يصــــ  بــــه لعــــدم فهــــم المقصــــود طل ــــولــــو أ   ،والغــــرر في الــــثمن جــــائز إجماعــــا

 (2)الأبواب التي سردتها مبنية على العوائد..." منه لغة ولا عرفا فجميع هذه المسائل وهذه

  توابع المبيع عند الشافعية والحنابلة :توابع المبيع عند الشافعية والحنابلة :/ / 22

تحـــــدث الشـــــافعية والحنابلـــــة عـــــن توابـــــع المبيـــــع في بـــــاب بيـــــع الأصـــــول والثمـــــار ومـــــا يتعلـــــق بـــــذلك    
 (3)واعتبروا في ذلك ضابط اللفظ والصيغة.

 (4) العقد سبعة...":"واعلم أن اللفظ المتناول غيره في الشر بينيقال  -
ف القنــــــــاع :"إذا بــــــــاع داراً تنــــــــاول البيــــــــع أرضــــــــاً ... وســــــــقفها ودرجهــــــــا لأن اجــــــــاء في كشــــــــ -    

 (5)اها ..."ذلك داخل في مسمّ 
الـــــتي ذكروهـــــا وبعـــــض مـــــا ينـــــدرج تحتهـــــا وهـــــي لا تختلـــــف كثـــــيرا عمـــــا قالـــــه  الألفـــــا وهـــــذه بعـــــض *  

 المالكية :
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 (1).شجر: يندرج فيه البناء وال الأرضلفظ  -1
ومــــــا فيهــــــا مــــــن شــــــجر وعــــــريش  ،والبنــــــاء وفناءهــــــا، إجماعــــــا الأرضه فيــــــلفــــــظ الــــــدار : وينــــــدرج  -2

لقهــــــــا وخــــــــوابي مدفونــــــــة رة وح  ورفــــــــوف مســــــــمّ رة ...م مســــــــمّ يومــــــــا اتصــــــــل بهــــــــا لمصــــــــلحتها كســــــــلال
 (2)ت.ثبّ م   قٍ ل  غَ  ومفتاح   ،, والأبواب المنصوبة للانتفاع بها 

لتبعهــــــا لهــــــا وســــــاحات يحــــــيط بهــــــا الســــــور  الإطــــــلاقعنــــــد  الأبنيــــــةلفــــــظ القريــــــة : ويــــــدخل فيــــــه  -4
...(3) 
ـــــة  -1 غـــــير منصـــــوبة . لا  فصـــــل كحبـــــل ودلـــــو وبكـــــرة وقفـــــل وكـــــذا رحـــــىً نالم  أن إلىوذهـــــب الحنابل

ولـــــو كـــــان مـــــن مصـــــلحة المتصـــــل بهـــــا كالمفتـــــاح وحجــــــر  ،ل في البيـــــع لعـــــدم اتصـــــالها بـــــالأرض تـــــدخ
أمـــــــا إذا   ،لا يتناولـــــــه ولا هـــــــو متصـــــــل بهـــــــا   منصـــــــوبا لأن اللفـــــــظنيإذا كـــــــان الســـــــفلافوقـــــــاني  رحـــــــىً 

 (4).أيضاكانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة ونحوها دخل الفوقاني 

  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةوجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  رابعا:رابعا:
المســــــألة فــــــرع مــــــن فـــــــروع قاعــــــدة "التــــــابع تــــــابع" وهـــــــي في حقيقتهــــــا مســــــائل عديــــــدة تنـــــــدرج 

َّ تـــــــــابع " . ولع تحـــــــــت القواعـــــــــد المندرجـــــــــة تحـــــــــت القاعـــــــــدة الأم "التـــــــــابع هـــــــــا أقـــــــــوى المســـــــــائل في لّ
نــــــه يــــــدخل مــــــع مبيعــــــه في العقــــــد أحــــــتى التي يظهــــــر فيهــــــا بجــــــلاء أن التــــــابع لا حكــــــم لــــــه ،و القاعــــــدة

ـــــابع لســـــبب مـــــن صّـــــولا ح   ،دون ذكـــــر صـــــري   ـــــه مـــــن الـــــثمن . فـــــإذا فـــــات الت ـــــؤثر  الأســـــبابة ل لم ي
 ص من الثمن لأجله.ق  في صحة العقد ولا انت  
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  ((قبل الإبار وبعدهقبل الإبار وبعده))بيع النخيل وفيها الثمر  بيع النخيل وفيها الثمر  : حكم  : حكم  الثانيالثانيالفرع  الفرع  
قبــــــــل عــــــــرض صــــــــورة المســــــــألة ينبغــــــــي توضــــــــي  معــــــــنى الإبــــــــار في اللغــــــــة وفي الاصــــــــطلاح لأن 

 ة به.تعلقالمسألة م

 أولاً: تعريف الإبار لغة واصطلاحا  أولاً: تعريف الإبار لغة واصطلاحا  

ر ه أبراً وإباَرا وإباَرة وأبَّره  أصلحه.ه ويأب  أبَـرَ النخل والزرع يأب ـر   تعريفه لغة :/1  
(1) 

 ف الفقهاء الإبار بما يلي : عرّ  :تعريفه اصطلاحا  / 2  
ر فيــــــه مــــــن طلــــــع النخيــــــل بــــــذ  م وَ الك ــــــ شــــــقّ تعريــــــف ابــــــن عابــــــدين : "التــــــأبير التلقــــــي  وهــــــو أن ي   -1

 (2)لع "عاء الطّ م بالكسر و    إناثها والك  لتصل  
ـــــع  إدخـــــال هـــــوو تعريـــــف ابـــــن عبـــــد الـــــبر : "والإبـــــار في النخـــــل هـــــو التلقـــــي  ويقـــــال التنقـــــي   -2 طل

 (3)النخلة الذكر في طلع النخلة الأنثى وأما سائر الثمار فالعقد والظهور".
انشــــق طلعهــــا وظهـــــر  إذاتعريــــف النــــووي : "والتــــأبير هـــــو التلقــــي  وهــــو أن ينتظــــر النخلـــــة حــــتى  -4

 .(4)حال"ع فيه شيء من طلع الف  ض  ما في بطنه و  
إلا أن "التلقــــي  : قـــــال ابــــن عبـــــد الـــــبر :  تعريــــف ابـــــن قدامــــة : "أصـــــل الإبــــار عنـــــد أهــــل العلـــــم -1

 (5)لع وتظهر الثمرة فعبّر عن ظهوره الثمرة للزومه منه".شقق الطّ تحتى ييكون 
الفقهــــــاء أن الإبــــــار عنــــــد المالكيــــــة في النخــــــل هــــــو تعليــــــق طلــــــع الــــــذكر علــــــى  ر مــــــن تعريــــــفيظهــــــ* 

 ق.هم منوط بالتشقّ ق من عدمه أما بقية المذاهب فالحكم عندالتشقّ  إلىولم يشيروا  ،الأنثى
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 (1)متعلق بالظهور دون نفس التلقي  بغير اختلاف بين العلماء ...الحكم    :"جاء في المغني -

 (2)برّ لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر .ق في معنى ما أ  قال الشافعي : وما تشقّ 
ــــــــأبير لفظــــــــي فقــــــــط  * ــــــــةالحاصــــــــل مــــــــن كــــــــلام الفقهــــــــاء أن خلافهــــــــم في معــــــــنى الت ــــــــك أن الحنفي  ذل
ون الحكـــــم منوطـــــا بـــــه . أمـــــا المالكيـــــة وإن لم يصـــــرحوا لـــــشـــــافعية والحنابلـــــة يصـــــرحون بالتشـــــقق ويجعوال

ــــذكر  .فهــــم مــــن تعــــريفهم للإبــــاربــــه فإنــــه ي   وذلــــك في قــــول ابــــن عبــــد الــــبر : "إدخــــال طلــــع النخلــــة ال
 ق.ولا يكون إلا بالتشقّ  ".في طلع النخلة الأنثى

  ثانيا : صورة المسألة:ثانيا : صورة المسألة:
  ثمر متى يتبع الأصل ومتى لا يتبعه ؟.ثمر متى يتبع الأصل ومتى لا يتبعه ؟.بيع النخيل وفيها البيع النخيل وفيها ال  

  ثالثا: حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيها:ثالثا: حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيها:

الذين يرون أن من  ،وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة / المذهدب الأول:/ المذهدب الأول:11
لا أن وإذا كــان البيــع بعــد الإبــار فــالثمر للبــائع إ ،فــإن الثمــر للمشــتريبــاع نخــلا فيهــا ثمــر قبــل أن تــؤبر 

  (3)في هذا المعنى . يشترطه المبتاع والثمار كلها

ر فهــــو للبــــائع ؤبّ قــــال الدســــوقي : "وإن كــــان علــــى الشــــجر الــــذي دخــــل تبعــــا لــــلأرض ثمــــر م ــــ -    
للس نة".
(4) 

ــــــ -     عمــــــل بــــــه  ،طت للبــــــائع أو المشــــــترير  جــــــاء في مغــــــني المحتــــــاج : "وثمــــــرة النخــــــل المبيــــــع إن ش 
ر ر منهـــــا شـــــيء فهـــــي كلهـــــا للمشـــــتري وإن تـــــأبّ عـــــده ... فـــــإن لم يتـــــأبّ ب وســـــواء كانـــــت قبـــــل التـــــأبير أ

 .(5)منها شيء فللبائع "

                                                 

 
 .1/212 ،ابن قدامه( 1)
 . .11/426 ،المجموع ،النووي ( 2)
 ،212 / 1 ،المغني، ابن قدامة ،11-2/16 ،مغني المحتاج شربيني،الخطيب ال ،111 – 111 / 4 ،حاشية الدسوقي ،انظر  (3)

  .وما بعدها ،16 / 11،يتيةالموسوعة الفقهية الكو  ،219 /4 ،كشاف القناع   ،البهوتي 
 .111- 111 / 4 ،حاشية الدسوقي ( 4)
 .11-16  / 2 ،الخطيب الشربيني  ( 5)
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ق  طلعــــــه فــــــالثمرة للبــــــائع متروكـــــــة في جــــــاء في المغــــــني : " مــــــن بــــــاع نخــــــلا وهــــــو مـــــــا قــــــد تشــــــقّ  -  
 .(1)الجزاز , إلا أن يشترطها المبتاع" إلىالنخل 

  أدلة المذهدب الأول : أدلة المذهدب الأول : -

  استدل الجمهور بما يلي :استدل الجمهور بما يلي :    
 (2)فثمرتهـــا للبـــائع إلا أن يشـــترط المبتـــاع" رت  ب ـــقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم : "مـــن بـــاع نخـــلا قـــد أ   -1
 (3)ر تكون للمشتري بلا شرط.مفهوم الحديث أن الثمرة إذا لم تؤبّ و 
وإلا  ،ا لملـــــك البـــــائع فيكـــــون مـــــا قبلـــــه للمشـــــتريأنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم جعـــــل التـــــأبير حـــــدّ  -2

 (4)ر التأبير مفيداً.كان ذك  ا ولا  لم يكن حدّ 
 ،لأصــــله قبــــل ظهـــــوره فكــــان تابعـــــا  ، غايــــة   ه  ن لظهـــــور  لأنـــــه نمــــاء كــــام   ،إن ثمــــرة النخــــل كالحمــــل -4

 (5)وغير تابع له بعد ظهوره كحمل الحيوان.
ار تَ مـــــار في الأكمـــــام كاســـــت  الثّ  ار  تَ واســـــت   ،عَ ب ـــــت  وإلا أ   ع  بَـــــت  ي ـَلم قيـــــاس الثمـــــرة علـــــى الجنـــــين إذا خـــــرج  -1

 (6)ة في الأرحام.الأجنّ 

  ::  وهو مذهب الحنفية والأوزاعيوهو مذهب الحنفية والأوزاعي: :   المذهدب الثانيالمذهدب الثاني//22
إلا أن يشـــــترط المشـــــتري  ،أن مـــــن بـــــاع نخـــــلا وعليهـــــا ثمـــــر فـــــإن الثمـــــر للبـــــائع قبـــــل الإبـــــار وبعـــــده     
.(7) 

                                                 

 
 .212 /1 ،ابن قدامة ( 1)
 . (11ص )، انظر سبق تخريجه ( 2)
 .441 /2 ،بداية المجتهد ،ابن رشد ،انظر ( 3)
 . 16 /11 ،لكويتيةالموسوعة الفقهية ا ،11/411،المجموع، النووي ،انظر ( 4)
 المصادر نفسها . ( 5)
 .161 /4 ،الفروق ،القرافي ( 6)
 .1/161 ،بدائع الصنائع ،لكاسانيا ،1/414 ،حاشية ابن عابدين ،انظر ( 7)
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قـــــال ابــــــن عابــــــدين :"ولا يـــــدخل الثمــــــر في بيــــــع الشـــــجر وشمــــــل مــــــا إذا بيـــــع الشــــــجر مــــــع الأرض أو 
 (1)وحده"

  ::المذهدب الثانيالمذهدب الثانيأدلة  أدلة  -

مــــــن اشــــــترم "مــــــا روي عــــــن محمــــــد رحمــــــه الله في كتــــــاب الشــــــفعة عــــــن رســــــول الله أنــــــه قــــــال :  -1
جعـــــل عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام  (2)فيهـــــا نخـــــل فـــــالثمرة للبـــــائع إلا أن يشـــــترطها المبتـــــا  " أرضـــــا

 (3)على أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه. الثمرة للبائع مطلقا عن وصفٍ وشرط فدلّ 
ــــلو إن الثمــــرة إذا قــــا -2 ــــائع بعــــد الإبــــار فهــــي أحــــرى أن تج  ــــار , وشــــبّ وجبــــت للب ــــه قبــــل الإب هوا ب ل

  .ة لهــــــا ولــــــد فالولــــــد للبــــــائع إلا أن يشــــــترطه المبتــــــاعمَــــــوكمــــــا أن مــــــن بــــــاع أَ  ،خــــــروج الثمــــــر بــــــالولادة 
 (4)كذلك الأمر في الثمر .

  المذهدب الثالث :المذهدب الثالث :/ / 33

 (5)للمشتري قبل الإبار وبعده .ليلى القائل بأن الثمرة  أبيوهو مذهب ابن    
 (6)لع في بيع النخل بكل حال".يدخل الطّ وقال ابن أبي ليلى جاء في المجموع : " -

وف علــــى ظهــــر الغــــنم غصــــان والصّــــقف والألقــــة فأشــــبه السّــــتصــــل بأصــــل الخ  بــــأن الثمــــر م واســــتدلّ 
.(7) 

 

 

                                                 

 
 .414  / 1 ،حاشية ابن عابدين ( 1)
  .لم أقف على تخريجه ( 2)
 .161 / 1 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني ( 3)
 .441 / 2 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد ( 4)
 .11/411، المجموع ( 5)
 . المصدر نفسه  (6)
 المصدر نفسه. ( 7)
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  / الرأ  الراجح:/ الرأ  الراجح:44
ـــــم رجحـــــان  -يظهـــــر ـــــ ،القـــــائلين رأي الجمهـــــوروالله أعل قبـــــل أن  أن مـــــن بـــــاع نخـــــلا فيهـــــا ثمـــــرب

ــــــع بعــــــد الإبــــــار فــــــالثمر للبــــــائع إلا   وإذا ،ر فــــــإن الثمــــــر للمشــــــتري يــــــؤبّ   ،شــــــرطه المبتــــــاع إذاكــــــان البي
 وذلك لقوة أدلة الجمهور خاصة ما تعلق منها بالسنّة.

  :وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة:وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةرابعا  رابعا  
 يظهر وجه ابتناء المسألة على القاعدة فيما يلي :  

ومفهومـــــــــه أن الثمـــــــــرة  ،للبـــــــــائع إلا أن يشـــــــــترطها المبتـــــــــاع  الحـــــــــديث جعـــــــــل الثمـــــــــرة نـــــــــصّ  إنّ 
ــــإذا خــــرج لم يَ  ،للمشــــتري قبــــل الإبــــار بــــلا شــــرط قياســــا علــــى الجنــــين ع وعلــــى اللــــل قبــــل تب ــــإلا أ  ع و تبَ

 ،واللــــــــل في الضــــــــروع  ، الأرحــــــــامفي  ةالأجنـّـــــــكاســــــــتتار   الأكمــــــــامواســــــــتتار الثمــــــــار في  ،الحــــــــلاب 
في الثمــــار إذا لم تـــــؤبر أنـــــا تتبــــع أصـــــلها بكــــل وجـــــه ولا تفـــــرد بحكــــم لأنـــــا تابعـــــة  الأصـــــلأن فيتبــــين 

وإن لم تنقطـــــــع  ،ت بوجـــــــهرت وخرجـــــــت مـــــــن أكمامهـــــــا كـــــــالجنين اســـــــتقلّ ب ـــــــمـــــــن كـــــــل وجـــــــه. فـــــــإذا أ  
تبعيتهــــا لأصـــــلها تمامـــــا إلا أنــــا لمـــــا بـــــرزت فارقـــــت أصــــلها مـــــن حيـــــث الحكــــم واســـــتقلت بحكـــــمٍ غـــــير 

 حكم متبوعها.
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  الصرف والرهدنالصرف والرهدنالمطلب الثاني:المطلب الثاني:  
 وفي هذا المطلب فرعان:   

  حكم بيع المال الربو  بغير جنسه ومعه يسير من جنسه.حكم بيع المال الربو  بغير جنسه ومعه يسير من جنسه.: : الأولالأولالفرع  الفرع  
 النقدين(. بأحدى مثال : )حكم بيع السيف والمصحف المحلّ 

  حكمه  أنواعهحكمه  أنواعه    ،،: تعريف الربا  : تعريف الربا   ً  ً أولاأولا
قال  ،باءً زاد ونماور   با الشيء يربو ربواً وهو من رَ  الربا في اللغة الزيادة : تعريفه لغة واصطلاحا /1 

﴿ :تعالى                 ﴾ (1 ) 

 (2)ط لأحد المتعاقدين.ر  وض ش  عن ع   خالٍ  وشرعا : هو فضل   -  

 (3).والإجماعة الربا حرام بالكتاب والسنّ  حكمه : -/2  

 ربا : أنواع ال - /3 
 ة مـــــــن بيـــــــع وفيمـــــــا تقـــــــرر في الذمّـــــــ ،ي في شـــــــيئين : في البيـــــــع اتفـــــــق الفقهـــــــاء علـــــــى أن الربـــــــا يجـــــــر  -
 (4)سلف أو غير ذلك.أو 
 (5)وتعجّل.ضَع  والثاني:: ربا الجاهلية الأول، ة فهو صنفانا فيما تقرر في الذمّ أما الرب -
. فـذهب الحنفيـة  أنواعـهد اختلفـوا في عـدد الربويـة وقـ الأعيانوأما الربا في البيع فهو الذي يكون في  -

 أنه نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة. إلى (6)والمالكية والحنابلة

                                                 

 
 .1سورة:الحج، الآية: ( 1)

 .(261)ص  ،مختار الصحاح ،مرتضى الزبيدي ،411 /11 ،لسان العرب ،ابن منظور ،انظر -
  .(161)ص  ،التعريفات  ،الجرجاني  ( 2)
 .211 /  4 ،كشاف القناع  ،البهوتي ، 144 /1 ،المغني  ،ابن قدامة  ،انظر ( 3)
 .2/221 ،بداية المجتهد ،ابن رشد ( 4)
 المصدر نفسه . (5)
 .1/144 ،المغني ،ابن قدامة (،199-191) ص ،لفقهيةالقوانين ا ،ابن جزي ،1/114 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ( 6)
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ــــــــــ مــــــــــالٍ  تعريـــــــــف ربــــــــــا الفضــــــــــل : "هــــــــــو زيـــــــــادة عــــــــــين  / 1 طت في عقـــــــــد البيــــــــــع علــــــــــى المعيــــــــــار ر  ش 
 (1)الشرعي".

ــــا ال/ 2 ــــدين نتعريــــف رب في المكيلــــين ســــيئة : "هــــو فضــــل الحلــــول علــــى الأجــــل وفضــــل العــــين علــــى ال
ــــــد اتحــــــاد الجــــــنس"،أو المــــــوزونين عنــــــد اخــــــتلاف الجــــــنس  .   (2)أو في غــــــير المكيلــــــين أو المــــــوزونين عن

 (3)ساء.وربا النَ  ،وربا اليد  ،: ربا الفضل  أنواعأما الشافعية فالربا في البيع عندهم ثلاثة 

 

 صورة المسألة وتحرير محل النزاعصورة المسألة وتحرير محل النزاع  ثانيا :ثانيا :
حليتـــــه   مـــــن غـــــير جـــــنس   ى بأحـــــد النقـــــدين بعـــــينٍ المصـــــحف المحلـّــــيف و أجـــــاز الفقهـــــاء بيـــــع السّـــــ/ 1

 (4)ض في المجلس.بشرط التقاببالذهب فيباع بالفضة أو العكس  كأن يكون محلاً 
 ،وبــــــــــالنقود الورقيــــــــــة  ،بــــــــــالعروض أو الطعــــــــــام  ،لمصــــــــــحف المحلــــــــــىبيــــــــــع الســــــــــيف أو ا واأجــــــــــاز / 2

 (5)كات دون اشتراط التماثل.يوبالش
 النقدين بجنس حليته. بأحدفي بيع السيف والمصحف المحلى  اختلفوا/ 4

ــــى صــــورة الســــيف والمصــــحف فقــــط  بــــل  ،وإن كــــان بيــــع المحلــــى بأحــــد النقــــدين لا يقتصــــر عل
اعات والخــــــواتم وبعــــــض الســــــيارات لــــــه صــــــور كثــــــيرة منهــــــا مــــــا يقــــــع اليــــــوم في بعــــــض البضــــــائع كالسّــــــ

النســـــاء كاليـــــاقوت  حلـــــي بعـــــض ك الـــــتي تكـــــون فيهـــــا حليـــــة مـــــن الـــــذهب أو الفضـــــة وكـــــذل ،وغيرهـــــا
 م بالذهب . وهذه  المسألة يترجم لها الفقهاء ببيع والزمرد واللؤلؤ المطعّ 

 

                                                 

 
 .114 /1 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني ( 1)
 .114 /1 ،المصدر نفسه  ( 2)
 .21 / 2 ،مغني المحتاج  ،والشربيني  ، 121 /4 ،ناية المحتاج  ،الرملي  ،انظر ( 3)
 .(211)ص  ،القوانين الفقهية  ، 11 /4 ،حاشية الدسوقي   1/61 ،عابدين حاشية ابن  ،انظر ( 4)
 .(114)ص  ، 9العدد  ،مجلة الفقه الإسلامي  ،المصادر نفسها  ،انظر ( 5)
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ـــــــدّ ترجَ وي ـــــــ ،حـــــــدهما أو معهمـــــــا مـــــــن غـــــــير جنســـــــهماأالربـــــــوي بجنســـــــه ومـــــــع    م لهـــــــا بمســـــــألة "م 
  (1)عجوة".

  حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاحكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاثالثا:ثالثا:

أنــــــــه يجــــــــوز بيــــــــع الســــــــيف  ،حمــــــــد أة وروايــــــــة عــــــــن هب الحنفيــــــــوهــــــــو مــــــــذ ::  الم        ذهدب الأولالم        ذهدب الأول/ / 11
 فـــــإذا كانـــــت ،يكـــــون الـــــثمن أكثـــــر مـــــن قـــــدر الحليـــــة  والمصـــــحف المحلـــــى بالـــــذهب بجنســـــه بشـــــرط أن

ويجــــــب قــــــبض قــــــدر الحليــــــة قبـــــل الافــــــتراق علــــــى الأقــــــل لأنــــــه  ،الحليـــــة أكثــــــر مــــــن الــــــثمن فــــــلا يجـــــوز 
 (2)صرف.
  إذا ومــــراده ،ر الحليــــة جــــاز جــــاء في الاختيــــار : "ومــــن بــــاع ســــيفا محلــــى بــــثمن أكثــــر مــــن قــــد -

 وإن كـــــــان ،فـــــــن كـــــــان الـــــــثمن مـــــــن جـــــــنس الحليـــــــة بمثلهـــــــا والزيـــــــادة بالنصـــــــل والحمائـــــــل والج  
ولا بـــــــد مــــــن قـــــــبض قـــــــدر الحليــــــة قبـــــــل الافـــــــتراق لأنـــــــه  ،مثلهــــــا أو أقـــــــل لا يجـــــــوز لأنــــــه ربـــــــا 

منهـــــا عشـــــرة هـــــي حصـــــة  ضقـــــب ،ولو اشـــــتراه بعشـــــرين درهمـــــا والحليـــــة عشـــــرة دراهـــــم ،صـــــرف
 (3)لم يعنيها حملاً لتصرفه على الصحة".الحلية وإن 

  أدلة المذهدب الأول:أدلة المذهدب الأول:    -

لا بــــــأ  ببيــــــع الســــــيف المحلــــــى بالــــــدراهم اســـــتدلوا بمــــــا روي عــــــن الشــــــعبي أنـــــه قــــــال : " -     
 ومراده إذا كان وزن الحلية أقل من وزن الدراهم ليكون (4)" لأن فيه حمائله وجفنه ونصله

                                                 

 
مع  أوكأن يبيع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما   ،مضموما الى غيره بربوي من جنسه  عجوة": وهي بيع الربوي مسألة "مدّ  ( 1)
 /1، المغني ،انظر ابن قدامة  ،ى بجنس حليته ين أو باع شيئا محلّ درهم أو بمد أو بدرهم و دهما من غير جنسه كمدٍ ودرهم بمدّ حأ

  .(114)ص  ، 9العدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ،انظر، 161
ق : عبد اللطيف محمد عبد تحقي ،المختارالاختيار لتعليل  ،بد الله بن محمود الموصلي ، ع 1/61 ،حاشية ابن عابدين  ،انظر ( 2)

 .12 /2 ،م(  2111ه /  1126 ،دار الكتب العلمية  ،)بيروت  ، 4ط،الرحمن 
 .12 /2 ،عبد الله بن محمود الموصلي ( 3)
، 1/11(، 1499،)بيروت:دار الكتب العلمية،1رواه الطحاوي أبو جعفر في شرح معاني الآثار،تحقيق:محمد زهري النجار،ط (4)
 .1411م:رق



 

061 

 

 (1)الفضل بإزاء الجفن والحمائل.

رضـــــي الله عـــــنهم   صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، رســـــول الله أصـــــحاي"أن ا روي عـــــن الحســــن بمــــ -2
  (2)ضة".ى والمنطقة المفضّ ف المحلّ يكانوا يتبايعون فيما بينهم السّ 

  / المذهدب الثاني: / المذهدب الثاني: 22

لأن في بيعــــــه بصــــــنفه  ،ى المنــــــع وهــــــو مــــــذهب المالكيــــــة الــــــذين يــــــرون أن الأصــــــل في بيــــــع المحلــّــــ
ــــــع ذهــــــب وعــــــرضٍ  ــــــذهب  بي ــــــع فضّــــــأو  ،ب ــــــه للضــــــرورة بة لكــــــن ر  ة وعــــــرض بفضّــــــبي  ةربعــــــأخّــــــص في

 (3)شروط وهي :
جــــــاء في حاشـــــــية الدســــــوقي : "فمـــــــا   ، كســــــيف أو مصـــــــحفأن يكــــــون ممــــــا يبـــــــاح فيــــــه الحليـــــــة  -1

 (4)كان ليس مباح الاتخاذ فليس من محل الرخصة"
 (5)زة.مرة أو مخيطة أو منسوجة أو مطرّ يكون في نزع الحلية فساد بأن كانت مسّ أن  -2
 (6)أن يكون يداً بيد. -4
 (7)ى فما دون .أن تكون الحلية تبعا وهي أن تكون ثلث قيمة المحلّ  -1

ـــــــ شـــــــيء   أحـــــــد النقـــــــدين ... إن كـــــــان يخـــــــرج منـــــــهى بالمحلــّـــــ"جـــــــاء في حاشـــــــية الدســـــــوقي :   كَ ب  إذا س 
 شــــروط ثلاثــــة وإن كــــانالبيــــع ة ط في صــــحّ بيــــع بنقــــد فــــإن كــــان مخالفــــا لصــــنف مــــا فيــــه اشــــتر    ...إن  
 (8)." رورةخّص فيه للضّ ...ر  أربعةط شروط ف ما فيه اشتر   نمن ص

                                                 

 
 .11/16 ،م(2111ه /  1121 ،)بيروت : دار الفكر  ، 1ط ،تحقيق : محي الدين الميس  ،المبسوط  ،السرخسي  ( 1)
 .لم أقف على تخريج الأثر  (2)

   .16 /  11 ،المبسوط ،السرخسي - 
الموسوعة ، 2/412 ،تهدبداية المج ،ابن رشد (،211)ص  ،القوانين الفقهية، جزي ابن، 4/11 ،لدسوقيحاشية ا ،انظر ( 3)

 .26/462 ،الفقهية الكويتية
 .4/11 ،حاشية الدسوقي ( 4)
 المصدر نفسه.  (5)

 .(211)ص  ،القوانين الفقهية  (6)
 .(211)ص  ،القوانين الفقهية ،4/11 ،انظر حاشية الدسوقي ( 7)
 .4/11 ،حاشية الدسوقي ( 8)
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 أدلة المذهدب الثاني: أدلة المذهدب الثاني:   --

ــــــة بمــــــا ذكــــــره ابــــــن رشــــــد ســــــتدلا ــــــث في قــــــدر في تعليــــــل قــــــو  (1)المالكي ــــــك باشــــــتراطه الثل ل مال
 ،ة قليلــــــة لم تكــــــن مقصــــــودة في البيــــــع كأنــــــه رأى أنــــــه إذا كانــــــت الفضّــــــ  ،ز الحليــــــة فأقــــــل وإلا لم يج ــــــ

 (2)بة.ا ه  وصارت كأن

  / المذهدب الثالث:/ المذهدب الثالث:33

ــــــــعَ  دّ ي عنــــــــدهم بمســــــــألة "م ــــــــســــــــمّ ت  وهــــــــو مــــــــذهب الشــــــــافعية والحنابلــــــــة ..وهــــــــي  وة" ويــــــــرى ج 
 (3)ى أو المصحف بجنسه.الشافعية والحنابلة عدم جواز بيع السيف المحلّ 

قـال النـووي : "وقـال في بـاب الصـرف مـن الأم وإذا كانـت الفضـة مقرونـة بغيرهـا خاتمـا فيـه فـص 
ضــة أو حليــة الســيف أو مصــحف أو ســكين فــلا يشــتري شــيئا مــن الفضــة قــلّ أو كثــر بحــال لأنــا أو ف

 (4)حينئذ فضة بفضة مجهولة القيمة والوزن وهكذا الذهب"
...أو بـــــــاع شـــــــيئا محلـــــــى بجـــــــنس جـــــــاء في المغـــــــني :"وإن بـــــــاع شـــــــيئا فيـــــــه الربـــــــا بعضـــــــه بـــــــبعض

ــــه  ــــه لا يجــــو تفهــــذه المســــألة  ،حليت ــــك نــــص علــــى ذلــــك أحمــــد في ســــمى مــــد عجــــوة والمــــذهب أن ز ذل
 . (5)" الأصحابمواضع كثيرة وذكره قدماء 

                                                 

 
(1 )

هـ[ولد بقرطبة ونشأ بها ودرّس الفقه والطب والمنطق وغيرها،من 191-هـ121هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي] 
(،ابن 411تصانيفه:بداية المجتهد وناية المقتصد،مختصر المستصفى...انظر ترجمته في:ابن فرحون، الديباج المذهب،ص)

 .1/421العماد،شذرات الذهب،
  
 .2/412 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد  ،انظر  (2)
 .1/161 ،المغني  ،ابن قدامة  ، 21 / 2 ،مغني المحتاج  ،الخطيب الشربيني  ،انظر ( 3)
  .11/416،المجموع  (4)
 .1/161 ،ابن قدامة  ( 5)
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  أدلة المذهدب الثالث:أدلة المذهدب الثالث:-
ـــــي النبـــــيضـــــالة بـــــن عبيـــــد قـــــال : مـــــا رواه ف  / 1 بقـــــلادة فيهـــــا خـــــر    صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أتُ

ــــتســــعوذهــــب تبــــا  ب نُ زِ  وحــــده ثــــم قــــال ة دنــــانير فــــأمر النبــــي بالــــذهب الــــذي فــــي القــــلادة ف ـ
 (1)و نا  بو ن".:"الذهب بالذهب 

جمــع ع وضــين مختلفــي الجــنس وجــب أن  إذان جهــة المعــنى فــلأن العقــد مــوأمــا دلــيلهم علــى القاعــدة / 2
قيمـة , اختلـف مـا يأخـذه ينقسم أحدهما علـى الآخـر علـى قـدر قيمـة الآخـر في نفسـه فـإذا اختلفـت ال

ا تعتمد التقويم وهو تخمين قـد فتلزم إما المفاضلة وهي ممنوعة أو المماثلة وهي مجهولة لأن ،من العوض 
 (2)يخطيء.

  / الرأ  الراجح:/ الرأ  الراجح:44
لأن  ،ن الأصــل في بيــع المحلــى بالنقــد المنــعإرأي المالكيــة القــائلين : رجحــان  -والله اعلــم -يظهــر

ـــلكـــن ر   .في بيعـــه بصـــنفه بيـــع ذهـــب وعـــرض بـــذهب أو بيـــع فضـــة وعـــرض بفضـــة ص فيـــه للضـــرورة خ 
 ،ن الأصـــل المنـــع لمـــا فيـــه مـــن الربـــا وهـــذا واضـــ إالكيـــة يقولـــون . وذلـــك لأن المبالشـــروط الـــتي ذكروهـــا 

   .وأهـــم شـــروط الجــواز عنـــدهم أن تكــون الحليـــة يســـيرة مغتفــرة فتكـــون تابعـــة .للضــرورة أجـــازوهولكــنهم 
  .مقاصد الشرعمن ودفع الضرورة والحاجة مقصد  ،التعامل بمثل هذه الأشياء  إلىفالناس مضطرون 

  ى الق اعدة  ى الق اعدة  ألة علألة علرابعا : وجه ابتنا  المسرابعا : وجه ابتنا  المس
". أنفسهالها حكم متبوعاتها أو حكم  ىهل يعط تباعالأتندرج المسألة عند المالكية تحت قاعدة "  

بيع المحلى هم كون الحلية الثلث فأقل لجواز اشتراط فيوجه ابتناء المسألة على القاعدة  ويظهر
والتابع يعطى حكم  ،تابعا قصد فيكونث لا ي  ياعتبروا الثلث عفوا لأنه يسير بحلأنم  .بجنسه
 متبوعه.

                                                 

 
النسائي في كتاب البيوع، باب:بيع القلادة  4163 ، رقم، 1/16أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب:بيع القلادة فيها خرز،  ( 1)

 .، واللفظ للنسائي قال الألباني: "صحي "1114،رقم:1/219فيها الخرز والذهب،
 .461 / 26 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ، 161/ 1،المغني  ،ابن قدامة، 21 / 2 ،مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،انظر -

 .،المصادر نفسهاانظر (2)ا
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  لثاني: حكم زوائد المرهدون ونماؤهلثاني: حكم زوائد المرهدون ونماؤهااالفرع  الفرع  

  أولا: تعريف الرهدنأولا: تعريف الرهدن

ــــهن مــــا و  "الــــرّ  :تعريف    ه لغ    ة /1 ــــع عنــــد الإنســــان ممــــا ينــــوب منــــاب مــــا أ  ض   هــــون  ذ منــــه والجمــــع ر  خ 
 (1)هان"ور  

 (2)ين" .منه كالدّ  أخذهالشيء بحقٍ يمكن  س  ب  "حَ  : اصطلاحا /2

  رة المسألة وتحرير محل النزاع:رة المسألة وتحرير محل النزاع:ثانيا : صو ثانيا : صو 
 قسمين: إلىالزيادة في المرهون تنقسم 

ــــــادة متصــــــلة : وهــــــي الزيــــــادة الوصــــــفية أي النّ / 1 مــــــاء الحاصــــــل في وصــــــف مــــــن أوصــــــاف العــــــين زي
ــــمن الحيــــوان ،المرهونــــة جمــــع الفقهــــاء علــــى أنــــا أفقــــد  ،لعــــدم تمييزهــــا  ،مــــثلاً ر جوك ــــبر الشــــ وذلــــك كس 

 (3) خلاف.هن بلاتتبعا أصلها في الرّ 

 ماء الحاصل في العين المرهونة وهي أنواع :زيادة منفصلة : وهي الزيادة العينية أي النّ / 2
ــالزيــادة المتول ــ -1    د عــن العــين كالولــد والثمــر واللــل دة ومــا كــان في حكمهــا : والمتولــدة هــي مــا تولّ
ش  ر  وف وما كان في حكمها كالأَ والصّ 

 .(5)رق  والع   (4)
 (6)غير المتولدة وما في حكمها كالكسب والهبة والصدقة . الزيادة -2   

                                                 

 
   .111 /14 ،لسان العرب ،ابن منظور( 1)
 .(111)ص  ،التعريفات ،الجرجاني ( 2)
 .(211)ص  ،القوانين الفقهية ،بن جزيا ،219/ 1ناية المحتاج  ،شهاب الدين الرملي ،انظر ( 3)
 .(19) ص ،التعريفات، الجرجاني ،ة الجراحةديّ  ،شر  الأَ  ( 4)
بكرا ونصف  وقيل في الحرة عشر مهر مثلها إن كانت ،وقيل مهر مثلها .قر بالضم مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا حلالا"الع   ( 5)

 .(196)ص ،التعريفات،الجرجاني ،ا ونصف عشرها إن كانت ثيباً "وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكر  ،عشرها إن كانت ثيبا
 .112 / 6 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني ،انظر-  
 .114 / 24 ،الموسوعة الفقهية الكويتية  المصدر نفسه، انظر أيضا ( 6)
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فمــــــا حكــــــم هــــــذه  ،تي وقــــــع فيهــــــا الخــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء هــــــذه الزيــــــادة المنفصــــــلة بنوعيهــــــا هــــــي الــــــ
 هل يسري عليها حكم الرهن أم لا؟ ،الزيادة إذا طرأت في يد المرتهن

  لثا: مذاهدب العلما  في المسألة  لثا: مذاهدب العلما  في المسألة  ثاثا

  :الحنفيةمذهدب   /1

ـــــــش والع  ر  ومـــــــا كـــــــان في حكمـــــــه كـــــــالأَ  ،وف واللـــــــل والصّـــــــوالثمـــــــر،  اء المرهـــــــون كالولـــــــدنمـــــــ إنّ     ر ق 
ــّــــ ــــــادة غــــــير المتول ــــــه . أمــــــا الزي ــــــة مرهــــــون مــــــع أصــــــله تبعــــــا ل دة ومــــــا كــــــان في حكمهــــــا كالصــــــدقة والهب

 (1)والكسب فلا يسري عليها حكم الرهن .
الأصـــــــل ولا في حكـــــــم  دة مـــــــنقــــــال الكاســـــــاني : "زوائـــــــد الـــــــرهن علـــــــى ضـــــــربين : زيــــــادة غـــــــير متولــّـــــ

فـــــلا خـــــلاف أنـــــا ليســـــت مرهونـــــة بنفســـــها ولا هـــــي بـــــدل  ،تولـــــد منـــــه كالكســـــب والهبـــــة والصـــــدقة الم
ــــــرهن ــــــه فــــــلا يثبــــــت فيهــــــا حكــــــم ال ــــــه ولا بــــــدل جــــــزءٍ من ــــــدة مــــــن  ،المرهــــــون ولا جــــــزء من ــــــادة متول وزي

إنـــــا  اأصـــــحابند كـــــالأرش والع قـــــر فقـــــال في حكـــــم المتولــّـــ أوالأصـــــل كالولـــــد والثمـــــر واللـــــل والصـــــوف 
 (2)مرهونة ".

 أدلة الحنفية :أدلة الحنفية :-
ــــــالمعقول فقــــــالوا : إن الفــــــروع تابعــــــة للأصــــــول فوجــــــب لهــــــا حكــــــم الأصــــــل  اســــــتدل الحنفيــــــة ب

 (3)الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة. ولذلك حكم
 وفيه:  ::  / مذهدب المالكية/ مذهدب المالكية22

 ج منــــه كولــــد الجاريــــةأي مــــا تناســــل منــــه أو نــــتَ  ،لقتــــه وصــــورته مــــن نمــــاء الــــرهن علــــى خ  أنــــه مــــا كــــان 
وثمـــــــار  ،اللـــــــل وف و لقتـــــــه كالصّـــــــمــــــا لم يكـــــــن علـــــــى خ   أمـــــــا ،مــــــع الجاريـــــــة فإنـــــــه يـــــــدخل في الـــــــرهن 

 (4)الأشجار وسائر الغلات فلا يسري عليها حكم الرهن.

                                                 

 
 .6/112نائع،الكاساني بدائع الص   (1)
 المصدر نفسه.  ( 2)

 .191 / 2 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد ، 112 / 6 ،بدائع الصنائع  ،انظر ( 3)
 .(211)ص  ،القوانين الفقهية ،ابن جزي ،119 / 2 ،بداية المجتهد ،ابن رشد ،انظر ( 4)
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تــــــاج فيكــــــون تابعــــــا خلافــــــا للشــــــافعي كــــــالولادة والن    هقــــــال ابــــــن جــــــزي : "إن كــــــان متناســــــلا عنــــــ -
هن بنهــــا أو ثمــــار الأشــــجار وســــائر الغــــلات فــــلا تتبعهــــا في الــــرّ بخــــلاف غــــير ذلــــك كصــــوف الغــــنم ول

 (1)خلافا لأبي حنيفة"
ــــــأي لأنــــــه ســــــلعة مســــــتقلة ق   ثمَّ  قــــــال الدســــــوقي: "وانــــــدرج صــــــوف   -  ،دت بــــــالرهن وإلا لم ينــــــدرجص 

لتــــــام راهن أخــــــذه بعــــــد تمامــــــه وذلــــــك لأن غــــــير اللــــــأي وألا يكــــــون تامــــــاً وقــــــت الــــــرهن فــــــلا ينــــــدرج ف
 (2)أي لأنه كالجزء منها فدخل هنا كالبيع". وجنين   ،لا تندرج  ة وهيبمنزلة الغلّ 

  أدلة المالكية:أدلة المالكية:--

ـــــ ـــــابع لهـــــا قـــــالوا : الولـــــد حكمـــــه حكـــــم أمّ ـــــع أي هـــــو ت ـــــد في و   ،ه في البي ـــــين الثمـــــر والول فـــــرّق ب
وذلـــــك  أن الثمـــــر لا يتبـــــع الأصـــــل إلا بالشـــــرط وولـــــد الجاريـــــة يتبـــــع  ،قـــــة في ذلـــــك ذلـــــك بالســـــنّة المفرّ 

 (3)بغير شروط.

  / مذهدب الشافعية :/ مذهدب الشافعية :33

ـــــــادة المنفصـــــــلة  إلىذهـــــــب الشـــــــافعية  ـــــــرهن لا  بأنواعهـــــــاأن الزي ـــــــرهن لأن ال لا يســـــــري عليهـــــــا ال
 (4)ة.ر جاعليها كالإ ر  يزيل الملك فلم يس  

صلة كثمر وولد ولل وصـوف زيادته أي المرهون المنف إلىجاء في مغني المحتاج :"ولا يسري الرهن 
 (5)ة ".ر جاكالإ  إليهال الملك فلم يسر ب لأن الرهن لا يزيس  ومهر وك

 

                                                 

 
 .24/114 ،ويتيةالموسوعة الفقهية الك ،211 /4 ،حاشية الدسوقي (،211)ص  ،القوانين الفقهية (1)
 .4/211 ،حاشية الدسوقي ( 2)
 .211 -211 /4 ،وانظر حاشية الدسوقي ،191 /2 ،بداية المجتهد ،ابن رشد ( 3)
ــــــــة المحتــــــــاج ،الرملــــــــي ،انظــــــــر (4) ــــــــا الأنصــــــــاري ،1/219، ناي ــــــــةة الموســــــــوعة الفقهيــــــــ ،2/114 ،أســــــــنى المطالــــــــب ،زكري  ،الكويتي

24/114. 
 .219 /1، الرملي ( 5)
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  الشافعية:الشافعية:أدلة  أدلة      --  
زوائـــــــــده   إلىقـــــــــالوا : إن الـــــــــرهن لا يزيـــــــــل الملـــــــــك عـــــــــن العـــــــــين المرهونـــــــــة فـــــــــلا يســـــــــري الـــــــــرهن 

 (1)بل تتبع الزوائد أصلها في الملك . فلا تكون مرهونة. ،ة ر جالإكا

  مذهدب الحنابلة:مذهدب الحنابلة:/ / 44    
لا فـــــــرق بـــــــين مـــــــا  ،المنفصـــــــلة رهـــــــن كالأصـــــــل  المرهونـــــــة أن زوائـــــــد العـــــــين إلىذهـــــــب الحنابلـــــــة 

 (2)وغيره كالأجرة والثمر واللل والصوف . ،نتج منها كالولد  تناسل منها أو
وكســـــبه وغـــــلاء ثمنـــــه وصـــــوفه  ،قـــــال البهـــــوتي : "ونمـــــاء الـــــرهن منفصـــــلا كـــــان النمـــــاء أو متصـــــلا

ص أو اختـــــــير ولبنـــــــه وورق شـــــــجره المقصـــــــود ومهـــــــره وأرش الجنايـــــــة عليـــــــه الموجبـــــــة للمـــــــال أو للقصـــــــا
ـــــومـــــا ق   ،اجينـــــه وزرجـــــون الكـــــرم قضـــــبان الكـــــرم ومـــــا يســـــقط مـــــن ســـــيفه وســـــعفه وعر  ،المـــــال ع مـــــن ط 

مــــن المــــرتهن أو وكيلــــه  ،كــــون رهنــــا في يــــد مــــن الــــرهن في يــــده وأنقــــاض الــــدار ت ،الشــــجر مــــن حطــــب
 (3)اتفقا عليه ". نأو م

 أدلة الحنابلة:- 
ــــــدخ-1 ــــــت في العــــــين بعقــــــد المالــــــك في ــــــرهن حكــــــم يثب ــــــالبيع أن ال ــــــافع كالملــــــك ب ــــــه النمــــــاء والمن ل في

 (4)وغيره.
ـــــت -2 ـــــه كالمتصـــــل ولأنـــــه حـــــق مســـــتقر في الأم ثب ـــــرهن فيـــــدخل في النمـــــاء نمـــــاء حـــــادث مـــــن عـــــين ال

 (5)ستيلاد.الولد كالتدبير والا إلىبرضا المالك فيسري 
 (6)أنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء.-4

 
                                                 

 
 .219 /1،ناية المحتاج ،الرملي ،رانظ ( 1)
 .114 /21 ،ية الكويتيةالموسوعة الفقه ،4/441 ،كشاف القناع  ،البهوتي ،1/111 ،المغني ،ابن قدامة ،انظر ( 2)
 .441 / 4 ،كشاف القناع  (3)
 .111 /1 ،المغني ،ابن قدامة ( 4)
 .المصدر نفسه ( 5)
 .المصدر نفسه (6)
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 الق اعدة    رابعا : وجه ابتنا  المسألة على
 ويظهر وجه ابتنائها على القاعدة فيما يلي: ،" التابع لا يفردقاعدة " من فروعالمسألة     
ــــــرهن وهــــــم الشــــــافعية/1 ــــــادة المنفصــــــلة في ال ــــــون رأيهــــــم علــــــى ،القــــــائلون بعــــــدم دخــــــول الزي اء بقــــــ يبن

ـــــراهن  ـــــة لل ـــــة العـــــين المرهون ـــــع أصـــــلها في ،فمـــــا حـــــدث فيهـــــا مـــــن زيـــــادة  ،ملكي ـــــ فإنـــــا تتب ك لأن المل
لأنـــــــا لا تفـــــــرد  ،ا وهـــــــو الـــــــراهن ولا تـــــــدخل في الـــــــرهنفهـــــــي تابعـــــــة لمالكهـــــــ ،الـــــــرهن لا يزيـــــــل الملـــــــك

 بحكم غير حكم أصلها المملوك للراهن.
يبنـــــون رأيهـــــم علـــــى  ،في الـــــرهن وهـــــم الحنابلـــــة أنواعهـــــاالقـــــائلون بـــــدخول الزيـــــادة المنفصـــــلة بجميـــــع /2

فيــــــدخل فيــــــه النمــــــاء والمنــــــافع  الــــــرهن،عقــــــد وهــــــو كــــــت بل  ا أي العــــــين م  تبعيــــــة الزيــــــادة للعــــــين . لأنــــــ
 يملك العين بالبيع فيملك نماؤها وغلاتها. بأنواعها . كمن

فالمالكيـــــة يـــــرون  .قـــــوة التبعيـــــة بـــــين النمـــــاء وأصـــــله إلىالحنفيـــــة والمالكيـــــة ففـــــي تفصـــــيلهم نظـــــر  أمـــــا/4
ــــد الحيــــوان لا ي   أوأن مــــا تناســــل كالولــــد  ــــتج كول ــــة فهــــو يتبــــع ، الفصــــل عــــن أصــــله بحــــن العــــين المرهون

ــــد والثمــــر واللــــل والصــــوف أقــــوى  ،مــــن كــــل وجــــه ــــد كالول ــــة المتول ــــذين رأوا أن تبعي ــــة ال وكــــذلك الحنفي
 من تبعية غير المتولد كالكسب والهبة والأجرة.
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  في المزارعة والمساق اةفي المزارعة والمساق اة  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  حكم المزارعة.  مسألة:فرع: 
 بيا  منفردا دون الشجر.الالمزارعة على   -
تبع       ا                    ب       ين الش       جر أو النخ       ل أو ال       زرع مزارع       ة عل       ى البي       ا  اليس       يرال -

 للمساق اة.

  أولاً: تعريف المزارعة والمساق اة :أولاً: تعريف المزارعة والمساق اة :

  تعريف المساق اة لغة واصطلاحا :/ 1  

ـــــل أو كـــــروم ليقـــــوم بإصـــــلاحها  لغ     ة-أ : المســـــاقاة في اللغـــــة "أن يســـــتعمل رجـــــل رجـــــلا في نخي
 (1)ه".لّ غَ م مما ت ـَمعلو  م  على أن يكون له سه  

 (2)من يصلحه بجزء من ثمره". إلى: هي : "دفع الشجر  اصطلاحا-ي

 تعريف المزارعة لغة واصطلاحا:/ 2  

 (3)رع.المزارعة مفاعلة من الزّ  لغة :-أ

 .(4)رع ببعض الخارج"على الزّ  : "عقد  اصطلاحا  -ي     

                                                 

 
ص  ،م(1991/ ـه1111 ،نرو : مكتبة لبنان ناش)بيروت ،تحقيق: محمود خاطر ،مختار الصحاح ،بكر الرازي أبيمحمد بن ( 1)
(426). 
 .(211)ص  ،التعريفات ،الجرجاني ( 2)
 .(111)ص  ،القاموس الفقهي ،سعدي أبو جيب  (3)
 .نفسه المصدر  (4)
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  ير محل النزاعير محل النزاعثانيا : صورة المسألة وتحر ثانيا : صورة المسألة وتحر 
ســـــــف ومحمـــــــد وأحمـــــــد وداوود لمـــــــاء مالـــــــك والشـــــــافعي والثـــــــوري وأبـــــــو يو أجـــــــاز جمهـــــــور الع/1

 (1)المجهولــــــة ةالإجــــــار لــــــق ومــــــن وهــــــي عنــــــدهم مســــــتثناة بالســــــنة مــــــن بيــــــع مــــــا لم يخ   ،المســــــاقاة 

 .(2)حنيفة أبوومنعها 
أرضــه لمــن يزرعهــا علــى جــزء معلــوم  الأرضوصــورتها أن يــدفع صــاحب  ،اختلفــوا في المزارعــة /2

 ر فيها حالتين :تصوّ ت الأرض وي  نب  للعامل يأخذه مما ت  

 رض بيضاء لا شجر ولا زرع فيها.أتكون المزارعة على  أن الأولى :

ـــــزرع أو الشـــــجر أو النخـــــل فيســـــاقيه علـــــى  : الثاني     ة ـــــاض بـــــين ال ـــــى بي أن تكـــــون المزارعـــــة عل
 الذي بين ظهرانيه.(3)الشجر ويزارعه على البياض

 

  كم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاثالثا : حثالثا : ح

 مذاهب : ةثلاث علىاختلف العلماء في حكم المزارعة 

ة مطلقــــــا عوفيــــــه أن المزارعــــــة غــــــير مشــــــرو  ،و مــــــذهب المــــــانعين مطلقــــــا هــــــو  ::  / الم      ذهدب الأول/ الم      ذهدب الأول11
ــــاض منفــــردا علــــى حــــدة  أبيرع وهــــو مــــذهب أو كانــــت مــــع مســــاقاة الشــــجر أو الــــزّ  ،ســــواء كــــان البي

 (4)حنيفة.
حنيفـــــة عليـــــه رحمـــــة الله أنـــــا  أبـــــوف فيهـــــا فقـــــال ل ـــــاخت  قـــــال الكاســـــاني : "وأمـــــا شـــــرعية المزارعـــــة فقـــــد 

 (5)غير مشروعة".
                                                 

 
  ،المغني ،ابن قدامة  ،211 / 1 ،ناية المحتاج  ، الرملي ، 221 /6 ، (دار الفكر ،بيروت ) ،تصر خليلمخالخرشي على  ،نظرا (1)
 .2/141،بداية المجتهد  ،ابن رشد ، 111 /1
 .111 /6،بدائع الصنائع  ،الكاساني ،انظر ( 2)
 .241 /6،رشي على مختصر خليل الخ ،انظر  ،الية من الشجر أو من الزرع بياض النخل أو الزرع : هو الأرض الخ  (3)
)القاهرة : دار  ،شرح كنز الدقائق  ،تبين الحقائق  ،ي عفخر الدين الزيل ، 111 / 6 ،بدائع الصنائع  ، الكاساني ،انظر  ( 4)

 .211/ 1 ،ه(1414 ، الإسلامي الكتب
 .111 / 6 ،ئع بدائع الصنا ( 5)
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  أدلة المذهدب الأول  أدلة المذهدب الأول  --
فقيــــــل ومــــــا المخــــــابرة قــــــال  المخــــــابرة،نهــــــى عــــــن " صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم نــــــهأمــــــا روي / 1  

 (1)المزارعة بالثلث والربع".
ث والربع ونحوه دليلهم من المعقول فقالوا : إن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثل/ 2

  (2)استئجار ببدل مجهول وإنه لا يجوز كما في الإجارة.

  

   المذهدب الثاني :المذهدب الثاني :  //22

ـــــــوهـــــــو مـــــــذهب المج     ـــــــو يوســـــــف و ي ـــــــة وأب ـــــــة والحنابل ـــــــث مـــــــمـــــــد محزين وهـــــــم المالكي ـــــــة واللي ن الحنفي
ــــن  ــــرون أن المزارعــــة جــــائزة ســــواء كانــــت علــــى  ،ليلــــى وجماعــــة  أبيوالثــــوري واب ــــاض منفــــردا. أو  الوي بي

ت علـــــــى بيـــــــاض بـــــــين النخـــــــل أو الـــــــزرع أو الشـــــــجر مـــــــع المســـــــاقاة . مـــــــع اخـــــــتلافهم في كـــــــون كانـــــــ
 (3)وعلى تفصيل عندهم في شروطها. ،كثيرا   أوالبياض يسيرا 

ـــــاءالنخـــــل أو في  أثنـــــاءقـــــال الخرشـــــي :"البيـــــاض ســـــواء كـــــان منفـــــردا علـــــى حـــــدة أو كـــــان في        أثن
 (4)"في عقد المساقاة بشروط... إدخالهالزرع يجوز 

 ةعــــــار ز علـــــى الشــــــجر و  هســــــاقاف رضٍ أ إذا كـــــان في الأرض شــــــجر بينــــــه بيـــــاض  جـــــاء في المغــــــني :"و     
 (5)". دحمأعليه  أو كثر نصّ  الأرضبياض  لّ سواء قَ  زالتي بين الشجر جا الأرض

                                                 

 
البيوع، باب:  ،ومسلم في كتاب2212،رقم:2/149أخرجه البخاري عن جابر في كتاب المزارعة،باب الرجل يكون له ممر،   (1)

،وأبوداود  21611، رقم: 11/111، وأحمد في مسنده عن زيد بن ثابت، بهذا اللفظ، 1114، رقم:1/19النهي عن المحاقلة، 
 ،بزيادة:قلت وما المخابرة قال يأجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع.4119،رقم:4/212في كتاب البيوع،باب: في المخابرة،

 .211 / 1 ،تبين الحقائق  ،ي عالزيل ، 111 / 6 ، بدائع الصنائع ،الكاساني  - 
 المصادر نفسها. ( 2)

 ،اسانيالك ،141 / 2 ،بداية المجتهد ،ابن رشد (،211)ص  ،مختصر خليل ،وما بعدها 112/ 4 ،حاشية الدسوقي، انظر (3)
 / 4 ،كشاف القناع  ،البهوتي ،111/ 1 ،المغني ،ابن قدامة ،211 / 1 ،تبين الحقائق عي،الزيل ،111 /6، بدائع الصنائع

 .11 / 41 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،112
 .221 / 6 ،ر خليلصرشي على مختالخ  (4)
 .111 / 1 ،ابن قدامة ( 5)
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    أدلة المذهدب الثاني:أدلة المذهدب الثاني:--

خيبـــــر بشــــطر مـــــا يخــــرج منهـــــا مـــــن  أهـــــلعامــــل  أن رســـــول الله حــــديث ابــــن عمـــــر قــــال:"-1 
  (1)مر".ث أو ر  
ـــــى مشـــــروع-2  ية المزارعـــــة ولم يخـــــالفهم إجمـــــاع الصـــــحابة رضـــــوان الله علـــــيهم جميعـــــا قـــــولا وعمـــــلا عل

 (2) حد.أفي ذلك 
فيجـــــوز  ،حــــد الشـــــريكين وعمــــل مـــــن الآخــــرأأن المزراعـــــة عقــــد شـــــراكة بمــــال مـــــن  مــــن المعقــــول :-4

ــــدي  العمــــل إلىصــــاحب المــــال قــــد لا يهتــــدي  دفــــع الحاجــــة فــــإنّ  ع  والجــــام   .بالمضــــاربة قــــد  إليــــهوالمهت
 (3)انعقاد هذا العقد. إلىلا يجد المال فكانت الحاجة ماسّة 

  ..وهو مذهب الشافعية ومالكوهو مذهب الشافعية ومالك  / المذهدب الثالث :/ المذهدب الثالث :33

ــــــــى  نويــــــــرو  ــــــــتي لا  الأرضأن المزارعــــــــة عل   إذا أمــــــــافيهــــــــا غــــــــير مشــــــــروعة .  شــــــــجرالبيضــــــــاء ال
ـــــاض مـــــع الـــــزّ  ـــــت علـــــى بي ـــــل أو الشـــــجر تبعـــــا للمســـــاقاة فإنـــــا  أورع كان ـــــك جـــــائزة النخي ـــــد مال  ،عن

ــــــــزرع وســــــــائر الشــــــــجر. ولكــــــــنهم يشــــــــترطون أن يكــــــــون  وخصّــــــــها الشــــــــافعي بالنخــــــــل فقــــــــط دون ال
  (4)البياض يسيرا 

وكـــــــان الثمــــــر أكثـــــــر  ،ال : إذا كانــــــت الأرض تبعـــــــا للثمــــــر وأمـــــــا مالــــــك فقـــــــ"قــــــال ابـــــــن رشــــــد :  -
ــــــأس بــــــدخولها في المســــــاقاة ذ ــــــك  دّ اشــــــترط جــــــزءا خارجــــــا منهــــــا أو لم يشــــــترطه وحــــــ ،لــــــك فــــــلا ب ذل

 .(5)الجزء أن يكون الثلث فما دونه

                                                 

 
،ومسلم في كتاب المساقاة، 2161، رقم:2/121أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب:إذا لم يشترط السنين في المزارعة،  (1)

 .1111، رقم:1/26والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، باب:المساقاة 
 . 41/11 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،111 /1 ،المغني  ،ابن قدامة ،انظر -

 انظر المصادر نفسها. (2)
 .211 / 1 ،تبين الحقائق ،يعالزيل ر،انظ (3)
/ 2رشـــــــــد، بدايـــــــــة المجتهـــــــــد، ، ابـــــــــن 241/  6، الخرشـــــــــي علـــــــــى مختصـــــــــر خليـــــــــل، 112/  4انظـــــــــر، حاشـــــــــية الدســـــــــوقي،  ( 4)

 .211/  1، الرملي، ناية المحتاج،  161/  1، النووي، روضة الطالبين، 111
 .146-141 / 2 ،بداية المجتهد ( 5)
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جـــــاء في نايــــــة المحتـــــاج :"فلــــــو كـــــان بــــــين النخـــــل أو العنــــــب بيـــــاض أي أرض  لا زرع فيهــــــا ولا 
شــــــــجر صــــــــحّت المزارعــــــــة عليــــــــه مــــــــع المســــــــاقاة علــــــــى النخــــــــل أو العنــــــــب تبعــــــــا للمســــــــاقاة لع ســــــــر 

 (1)الإفراد"

  أدلة المذهدب الثالث:أدلة المذهدب الثالث:--
بق "أن رســـــول الله  عامـــــل أهـــــل خيـــــبر علـــــى شـــــطر مـــــا يخـــــرج اســـــتدلوا بحـــــديث ابـــــن عمـــــر الســـــا -  

 (2)منها من ثمر وزرع".
أهلهــــــا  قــــــال الشــــــافعي : "كانــــــت خيــــــبر نخــــــلا وكــــــان الــــــزرع قيهــــــا كمــــــا وصــــــفت فعامــــــل النــــــبي  -  

وأجزنـــــا  إتباعـــــاعلـــــى الشـــــطر مـــــن الثمـــــرة والـــــزرع ونـــــى في الـــــزرع المنفـــــرد عـــــن المعاملـــــة فقلنـــــا في ذلـــــك 
 (3)وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما". ما أجاز ورددنا ما ردّ 

  /الرأ  الراجح:/الرأ  الراجح:1

 لما يلي : رأي المجيزين وذلك رجحان -علم أوالله  -يظهر   
بحــــديث ابــــن عمــــر وهــــو واضــــ  في  الصــــحيحة، فقــــد اســــتدلوا مــــن الســــنةقــــوة أدلــــة هــــذا الفريــــق  -1
 عاملهم على جزء من الثمر والزرع.   صلى الله عليه وسلم أنه
ـــــه لســـــنين عـــــدة وتوا إجمـــــاع-2 ـــــذين عملـــــوا ب رثوهـــــا مـــــن غـــــير الصـــــحابة ومـــــنهم الخلفـــــاء الراشـــــدون ال

  ،أن ينكر عليهم أحد 
 الشرع. المعقول فإن دفع الحاجة من مقاصدوكذلك دليلهم من -4
 
 

                                                 

 
 .211 / 1 ،الرملي ( 1)
 ( من االرسالة.112في ص ) تخريجه انظر ( 2)
 1/14 ،(ـه 1494)بيروت : دار المعرفة  ،الأم -
 المصدر نفسه. ( 3)
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  رابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةرابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة
ويظهــــر تطبيقهــــا في رأي الإمــــام  يثبــــص اســــتقلالا " "يثبــــص تبعــــا مــــا لاالمســــألة فــــرع مــــن قاعــــدة     

ــــــث تكــــــون المزارعــــــة تابعــــــة للمســــــاقاة  ،مالــــــك خاصــــــةً الــــــذي يشــــــترط أن يكــــــون البيــــــاض يســــــيرا بحي
وإلا فالأصـــــل عنـــــده أن المزارعـــــة  فيكـــــون تابعـــــا هت  ار يسَـــــملغـــــىً لويكـــــون البيـــــاض الـــــذي بـــــين الشـــــجر 

 ،وإنما جازت على سبيل التبع.ممنوعة ابتداءً 
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  الثالثالثالثالمبحث  المبحث  

  في الأحوال الشخصيةفي الأحوال الشخصيةتطبيق ات الق اعدة  تطبيق ات الق اعدة  
 
 

فــــــي كتــــــاي الأحــــــوال الشخصــــــية  المندرجــــــة تحتهــــــا عــــــدواالقالقاعــــــدة و  فــــــرو    
ـــــرة ـــــة  ليســـــص كثي  ،فروعهـــــا فـــــي المعـــــاملات كمـــــا مـــــرّ فـــــي المبحـــــث الســـــابعبمقارن

ــــاي الشــــهادات والطــــلاقأو  ــــي ب ــــأتي ف ــــب هــــذه الفــــرو  ت ــــي كتــــاي  ،غل ــــع ف أو الخل
  .من هذه الفرو  ا اقتصرت على بع  النماذجلهذ ،شخصية الأحوال ال

 لبين التاليين:فجاء المبحث في المط

 الشهادات)النسب والرضا (: : الأولالأولالمطلب المطلب 

 الخلع  ::نينيالمطلب الثاالمطلب الثا
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                    (الرضاعالرضاعالنسب،النسب،): الشهادات  : الشهادات  المطلب الأولالمطلب الأول

بهــــا الأحكــــام  تثبــــتة ـنــــيمكــــن اعتبارهــــا بيّ  وفي هــــذا المطلــــب مســــألتان تتعلقــــان بشــــهادة المــــرأة ومــــتى 
 في الفرعين التاليين: هاتان المسألتان جاءت . و والعكس

 حكم ثبوت النسب بشهادة المرأة على الولادة  الفرع الأول:الفرع الأول:

  أولا: تعريف الشهادة :أولا: تعريف الشهادة :

 (1)ى ما عنده من الشهادة.شهد له بكذا أي أدّ  ،الشهادة خبر قاطع  :/لغة1

 الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقة للغير على الشهادة في /اصطلاحا:2
 (2)آخر.

  ثانيا:صورة المسألة وتحرير محل النزاع:ثانيا:صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

لع عليها الرجال اتفق الجمهور على جواز شهادة النساء منفردات في حقوق الأبدان التي لا يطّ  /1
 (3)غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء.

 (4) وا على عدم قبول شهادة النساء منفردات على النسب ابتداءً.اتفق /2

 صورة المسألة :صورة المسألة :  --
 ن على الولادة تبعا أم لا؟.ى الولادة فهل يثبت النسب بشهادتهإذا شهد النساء عل   
 ر نسب ولده.نك  تصور ذلك في حال قيام الزوجية أو في حال انقطاعها بالطلاق والزوج ي  وي  

                                                 

 
 .214 /4 ،لسان العرب  ،نظورابن م، 411ص ،مختار الصحاح ،مرتضى الزبيدي (1)
 .(111)ص  ،التعريفات ،الجرجاني ( 2)
-214ص  ،القــوانين الفقهيــة  ،ابــن جــزي ، 169 /1 ،الكــافي  ،ابــن عبــد الــبر ، 16/214 ،المبســوط  ،السرخســي  ،انظــر ( 3)

 .141 /2 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد  ، 16 /12 ،المغني  ،ن قدامة اب ، 461 /1 ،أسنى المطالب  ،زكريا الأنصاري  ،211
  .96 /4 ،المغني  ،ابن قدامة ،141 /2 ،ابن رشد بداية المجتهد ( 4)
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  ألة ومذاهدب العلما  فيهاألة ومذاهدب العلما  فيهاثالثا: حكم المسثالثا: حكم المس    

  وفيه: (1)حنيفة  أبيوهو مذهب   / المذهدب الأول:/ المذهدب الأول:11
 (2)في حال قيام الزوجية : يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة على الولادة.-1
ـــــــد  ،في حـــــــال الطـــــــلاق ســـــــواء طلقهـــــــا ثلاثـــــــا أو طلقهـــــــا تطليقـــــــة واحـــــــدة بائنـــــــة-2 ثم جـــــــاءت بالول

ت امـــــرأة علـــــى الـــــولادة والـــــزوج ينكـــــر الـــــولادة والحبـــــل لم يلزمـــــه أو أقـــــل وشـــــهد  لســـــنتين بعـــــدالطلاق
 النسب.

قــــــال الكاســــــاني: "ولــــــو أن رجــــــلا طلــــــق امرأتــــــه ثلاثــــــا أو تطليقــــــة بائنــــــة ثم جــــــاءت بالولــــــد  - 
بعــــد الطـــــلاق لســـــنتين أو أقـــــل وشــــهدت امـــــرأة علـــــى الـــــولادة والــــزوج ينكـــــر الـــــولادة والحبـــــل لم يلزمـــــه 

لـــــت ب  زوجهـــــا لم يطلقهـــــا فجـــــاءت بولـــــد وأنكـــــر الـــــزوج الحبـــــل ق  ولـــــو كانـــــت المـــــرأة عنـــــد  ...النســـــب 
 (3)شهادة امرأة واحدة حرة مسلمة على الولادة ويثبت بها النسب عندنا".

ة وعـــــــــدم ثبوتهـــــــــا يـــــــــة التفريـــــــــق عنـــــــــد أبي حنيفـــــــــة بـــــــــين ثبــــــــوت النســـــــــب بقيـــــــــام الزوجوعلـّـــــــ - 
ـــــــثلاث ـــــــالطلاق ال ـــــــولادة أن المـــــــرأة ب ـــــــى ال أو بالطلقـــــــة الواحـــــــدة  بانقطاعهـــــــا تبعـــــــا لشـــــــهادة المـــــــرأة عل

 (4) البائنة صارت أجنبية عن زوجها.

 ::المذهدب الأولالمذهدب الأول  أدلةأدلة--
 استدل الحنفية بما يلي:  

القابلة على أجا  شهادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم ي الله عنه ضحديث حذيفة ر  -1
الولد أي  عينفإذا جازت شهادة المرأة على الولادة ثبت ما هو من ضروراتها وهو  (5)."الولادة 
 (6)النسب.

                                                 

 
 .111/ 4، حاشية ابن عابدين، 11/ 6انظر، الكاساني، بدائع  الصنائع،  ( 1)
 .6/11 ، بدائع الصنائع ،الكاساني  ،انظر ( 2)
 سه .المصدر نف  (3)
 فسه .المصدر ن  (1)
 .41229،رقم:11/111أخرجه البيهقي في كتاب الشهادات،باب:ماجاء في عددهن،السنن الكبرى، ، ( 5)
 .11 /6 ، ،بدائع الصنائعالكاساني  ،انظر (6)
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فإذا أنكر وقال  ،وهو بمنزلة ما لو أقر الزوج بولادتها  ،أن النسب إنما يثبت باعتبار الفراش القائم -2
 1 .الولد ليس مني فإن النسب يثبت بالفراش القائم ولا ينتفي إلا باللعان

  / المذهدب الثاني :/ المذهدب الثاني :2

الذين يرون أن النسب يثبت بشهادة   (2)نابلةوهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والح  
سواء  في حالة قيام الزوجية أو في حال انقطاعها بالطلاق  ،النساء والمرأة الواحدة على الولادة تبعاً 

ن ميوسف ومحمد  على تفصيل عندهم في العدد المشروط لقبول هذه الشهادة. وهو رأي أبي
 (3)الحنفية.

وعند الشافعية لا بد من أربع نسوة, أما الحنابلة  ،تان لقبول شهادة النساءأما المالكية فيشترطون امرأ  
 (4)فتكفي عندهم امرأة واحدة عدل.

امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت الإرث له وعليه  ،ما لا يظهر للرجال قال الدسوقي: "ول    
 (5)والنسب..."

ـــــه د  صَـــــدّعيـــــه الزوجـــــة وي  جـــــاء في مغـــــني المحتـــــاج :"المـــــراد بظهـــــور الحمـــــل أن ت   ـــــزوج أو يشـــــهد ب قها ال
ــــــو  رجــــــلان بنــــــاءً علــــــى أن الحمــــــل يعلــــــم لا بقــــــول أربــــــع نســــــوة لأن الطــــــلاق لا يقــــــع بــــــذلك كمــــــا ل

 (6)شهدن بولادة امرأة فإنه يثبت النسب ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة بقولهن"
 ل والحيض وغيرهما.وجاء كلام الشربيني في معرض حديثه عن الطلاق المعلق بالحم  
ــــــت بشــــــهادة النســــــاء   ــــــن قدامة:"النســــــب لا يثب ــــــت الــــــولادة  ،قــــــال اب ــــــولادة فــــــإذا ثبت ــــــت بهــــــا ال ويثب

 (7)التبع". ثبت النسب على وجه

                                                 

 
 .11 /6 ، بدائع الصنائع،الكاساني ،انظر  (1)
 4/96 ،المغني ،ابن قدامة ،411 /4 ،زكريا الأنصاري ،419 /4 ،مغني المحتاج ،الشربيني ،111 /1 ،حاشية الدسوقي ،انظر (2)

 .11 /6 ، ، بدائع الصنائعالكاساني( 3)
ابن  ، 461 /1،أسنى المطالب  ،زكريا الأنصاري  ، 211ص ،القوانين الفقهية  ،ابن جزي ،111 /1 ،حاشية الدسوقي ( 4)

 .16 /12 ،المغني  ،قدامة 
 .1/111 ،حاشية الدسوقي  ( 5)
 .4/419 ،الشربيني  ( 6)
 .96 /4 ،المغني  ( 7)
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  أدلة المذهدب الثاني:أدلة المذهدب الثاني:  --

حنيفــــــة علــــــى رأي الجمهــــــور وصــــــاحبيه لأنــــــم يقبلــــــون كمــــــا تبــــــين شــــــهادة  أبيوتنســــــحب أدلــــــة -1
والخــــلاف بيــــنهم كمــــا عنــــد الحنفيــــة مقتصــــر علــــى التفريــــق  ،ا النســــب المــــرأة علــــى الــــولادة ويثبتــــون بهــــ

 بين الطلاق وقيام الزوجية أو في اشتراط عدد معين كامرأتان أو أربع كما عند الشافعية .
 (1)أن النسب من توابع الولادة .فيثبت بثبوتها.-2

  ::  / الرأ  الراج ح/ الرأ  الراج ح33

سب فرّق بين الطلاق وقيام الفراش في ثبوت النالم ،رأي الإمام أبي حنيفةرجحان  -والله أعلم -يظهر
فإذا  ،ذلك أن ثبوت النسب في حال قيام الزوجية يلحق بالفراش بشهادة القابلة على الولادة.

أما  ،شهدت المرأة على الولادة في فراش الزوج كانت تعضيدا وتأكيدا لثبوت النسب لصاحب الفراش
 ،فلا فراش حينئذٍ لأنا صارت أجنبية عنه ،ائن بينونة صغرىإذا انتهت الزوجية بالطلاق الثلاث أو الب

  فتكون شهادة المرأة أو القابلة هنا ضعيفة بالنسبة لشهادتها في حال قيام الفراش والله اعلم.

  وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةوجه ابتنا  المسألة على الق اعدة  رابعا:رابعا:

بــــارة : " عنــــد الحنابلــــة وبعيثبــــص تبعــــا مــــا لا يثبــــص اســــتقلالاالمســــألة فــــرع مــــن فــــروع قاعــــدة "
 " عند الشافعية.يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا"

ن على لنسب تبعا لشهادتهفي اعتبار شهادة النساء على ا يها،ر وجه ابتناء المسألة علويظه
لأنه إذا ثبتت الولادة ثبت ما هو من ضروراتها وهو النسب وإن كانت شهادة المرأة على  ،الولادة

  وقصداً. النسب لا تقبل ابتداءً 

  

                                                 

 
 .4/411 ،أسنى المطالب ،زكريا الأنصاري ،انظر  (1)
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  النكاح بشهادة امرأة على الرضاعالنكاح بشهادة امرأة على الرضاع    الفرع الثاني: حكم فس الفرع الثاني: حكم فس   

  أولاً: تعريف الفس أولاً: تعريف الفس 

ََ  ،قض الفســــــــخ الــــــــنّ  : تعريف        ه لغ        ة/ 1 ََ  ه  قضَــــــــفســــــــخ الشــــــــيء يفســــــــخه فســــــــخا فانفســــــــخ نَ
 (1)البيع والن كاح فانفسخ البيع والنكاح أي نقضته فانتقض. خت  سَ يقال فَ  ،فانتقض

 (2) الاصطلاح هو حلُّ رابطة العقد.الفسخ في :تعريفه اصطلاحا/ 2

  سألة وتحرير محل النزاعسألة وتحرير محل النزاعثانيا: صورة المثانيا: صورة الم

لـــــع عليهـــــا اتفـــــق الجمهـــــور علـــــى قبـــــول شـــــهادة النســـــاء منفـــــردات في حقـــــوق الأبـــــدان الـــــتي لا يطّ -1
 (3)الولادة والاستهلال وعيوب النساء. الرجال غالبا مثل

شهادة النساء فقال الحنفية لا تقبل  ،(4)ضاعاختلفوا في شهادة النساء منفردات على الرّ -2
 لا أربع  إقبل في الرضاع وقال الشافعية إنه لا ي    ،شهادة المرأتين إذا فشا قولهما وقال المالكية تقبل ،منفردات
 (5)أما الحنابلة فيقبلون في الرضاع شهادة امرأة واحدة مَرضية. ،نسوة 
هـــــل ينفســـــخ بهـــــا النكـــــاح  ،عة علـــــى الرضـــــاع اختلفـــــوا في قبـــــول شـــــهادة المـــــرأة الواحـــــدة أو المرضـــــ-4

 أم لا ؟.
 اع بين رجل وامرأة ـأن تشهد امرأة سواء كانت أمّاً أو أجنبية على الرض وصورتها:   
 

                                                 

 
 .(111)ص ، مختار الصحاح ،الزبيديمرتضى  ،11 /4 ،لسان العرب ،ابن منظور (1)
 .121 /1 ،المدخل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا  (2) 
 ،211-214 ،القوانين الفقهية ،  ابن جزي ،1/169 ،الكافي ،د البر ابن عب ، 214 /16 ،المبسوط  ،السرخسي  ،انظر( 3)

 .241 /2 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد ، 12/16 ،المغني ،ابن قدامة ، 1/461 ،ب أسنى المطال ،زكريا الأنصاري 
 ،الرملي ،9/46  ،ينة الطالبضرو  ،النووي، 161 ،القوانين الفقهية ،ابن جزي، 11/ص1ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني ،انظر (4)

 .9/224،المغني  ،ابن قدامة  ، 1/111 ،ناية المحتاج 
 المصادر نفسها. ،انظر (1)
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 (1)سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده.

  حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاحكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاثالثا:  ثالثا:  

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:  

  ل : ل : / المذهدب الأو / المذهدب الأو 11

ويـرون أن شـهادة المـرأة علـى الرضـاع مرضـعة أو أجنبيـة لا ::  ((22))  وهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والشـافعيةوهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية    
ـــت    نفيـــة،الحإلا أن الأفضـــل للـــزوج أن يفـــارق زوجتـــه احتياطـــا كمـــا يقـــول  ،ب فراقـــاً قبـــل ابتـــداءً ولا توج 

ت زوجـة عنـد المالكيـة. أمـا الشـافعية فلا يتزوجهـا إن لم تكـن زوجـة أو يطلقهـا إن كانـالتنـزهّ ويندب له 
فـالورع أن يـترك  ،وأن تـذكر شـروط الرضـاع فـإذا كـان الأمـر كـذلك ،فيشترطون عدم طلب المرأة للأجـرة

(3)نكاحها وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح.
  

 (4)وإذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل للزوج أن يفارقها "." اني:ــقال الكاس -

 ،ه مطلقا ز ّـون دب التن:"ولا يثبت بشهادة امرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة, قال الخرشي -
 ه في كل شهادة لا توجب فراقا بأن كانت شهادة امرأة واحدة سواء كانت أمز ّـيعني أنه يستحب التن

 (5)". حدهما أو أجنبيةً أ

أو امـــــرأة أو امرأتـــــان قـــــال النـــــووي :"إذا لم يـــــتم نصـــــاب الشـــــهادة بـــــأن شـــــهدت المرضـــــعة وحـــــدها  -
 (6)أو ثلاث فالورع أن يترك نكاحها وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح".

                                                 

 
 ،الرملي ،9/46  ،ة الطالبينضرو  ،النووي، 161 ،القوانين الفقهية ،ابن جزي، 1/11 ،بدائع الصنائع ،الكاساني ،انظر  (1)

 .9/224،المغني  ،ابن قدامة  ، 1/111 ،ناية المحتاج 
، النووي ، روضة الطالبين 112/ 1،حاشية الخرشي على مختصر خليل ،  11-11/ 1انظر ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، (  2)
 214/ ص 22، الموسوعة الفقهية الكويتية ،  224/ 9، ابن قدامة ، المغني ،  111/ 1، الرملي ، ناية المحتاج ،  9/46، 

 وما بعدها.
 سها.المصادر نف ،انظر  (3)
 .05/ 4بدائع الصنائع   ( 4)
 .112 /1 ،حاشية الخرشي  ( 5)
 .9/46 ،روضة الطالبين  ( 6)
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  ((11))::استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة كثيرة منهااستدل أصحاب المذهب الأول بأدلة كثيرة منها  أدلة المذهدب الأول:أدلة المذهدب الأول:--

ـــــت إني  حـــــديث-1 ـــــن الحـــــارث قـــــال تزوجـــــت بنـــــت أبي إهـــــاب فجـــــاءت امـــــرأة ســـــوداء فقال ـــــة ب عقب
فقــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم فارقهــــا  ،صــــلى الله عليــــه وســــلم لرســــول الله أرضــــعتكما فــــذكرت ذلــــك

وفي  (2)فقلـــــت إنـــــا امـــــرأة ســـــوداء وإنـــــا كيـــــت وكيـــــت فقـــــال صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كيـــــف وقـــــد قيـــــل
روايـــــــة أخـــــــرى قـــــــال عقبـــــــة فـــــــذكرت ذلـــــــك لرســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فـــــــأعرض ثم ذكرتـــــــه 

 (3)فأعرض حتى قال في الثالثة أو الرابعة فدعها إذاً.
ألا تـــــــــرى أنـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ،قولـــــــــه فارقهـــــــــا أو فـــــــــدعها إذاً نـــــــــدب  إلى الأفضـــــــــل والأولى 

ـــــل وســـــلم لم ي   ـــــق واجبـــــا لمـــــا  ،رض عـــــأفـــــرق بينهمـــــا ب ـــــو كـــــان التفري قولـــــه صـــــلى الله  عـــــرض فـــــدلّ أول
 (4)عليه وسلم فارقها على بقاء النكاح.

 (5)ارقة.أنه يحتمل أن تكون صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المف-2
أن  ،وجملة هـذه الروايـات ،حمد أثلاث روايات عن  وهو مذهب الحنابلة وفيه  ::/ المذهدب الثاني/ المذهدب الثاني22

 ،والأوزاعــي (7)والزهــري (6)شــهادة المــرأة الواحــدة مقبولــة في الرضــاع ويحــرم بهــا النكــاح وبهــذا قــال طــاوس
  (8)ق بينهما.فرّ حلف المرأة وي  تَ س  وفي رواية من إحدى هذه الروايات ت  

                                                 

 
 ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع وهي كثيرة اقتصرت على دليل واحد من السنة لأن المقام لا يتسع لذكرها. (1)

ارث بلفظ: قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء أخرجه البخاري في كتاب الرضاع،باب:شهادة المرضعة، عن عقبة بن الح( 2)
فقالت لي أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنا كاذبة قال "كيف بها وقد زعمت أنا قد أرضعتكما دع ها 

 .1116،رقم:2/911عنك".
فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أخرجه الدار قطني في كتاب الرضاع، عن عقبة بن الحارث بلفظ:تزوجت ابنة أبي إهاب  ( 3)

أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعرض عني ثم سألته فأعرض عني وقال في الرابعة أو الثالثة "كيف بك وقد 
 16،رقم:1/111قيل"قال وناه عنها،

 .11 /1 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني  (4)
 المصدر نفسه. (5)
هـ،  116طاوس بن كَي سان بن سعد اليمانّي، من أبناء الفرس،كان فقيها جليلا،مات بمكة حاجا سنة هو أبو عبد الرحمن  ( 6)

 (.   69انظر ترجمته في:الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص )
هو أبو بكر،محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي التابعي، أحد الأئمة الأعلام وكبار حفا  الحديث وهو  (7)
  (.   19-11، طبقات الفقهاء، ص )1/121هـ ، انظر ترجمته في:تهذيب التهذيب،121ل من دوّنه،مات في رمضان سنة أو 
 .1/116 ،كشاف القناع،  البهوتي، 9/224 ،المغني، ابن قدامة ،انظر (8)
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 (1) ":"إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضيةقال ابن قدامة

  أدلة المذهدب الثاني:أدلة المذهدب الثاني:  --

  استدل الحنابلة بالأدلة التالية:    

وقــــــــالوا إن فيهــــــــا دلــــــــيلا علــــــــى الاكتفــــــــاء بــــــــالمرأة الواحــــــــدة في  (2)حــــــــديث عقبــــــــة بــــــــن الحــــــــارث -1
 الشهادة على الرضاع.

 (3)امرأة واحدة.ق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة رّ ف ـ ما رواه الزهري قال  -2
يقبـــــل  أن هــــذه شـــــهادة علـــــى عـــــورة فتقبــــل فيـــــه شـــــهادة النســـــاء منفــــردات كـــــالولادة ولأنـــــه معـــــنىً  -4

 (4) فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة.

  / الرأ  الراج ح/ الرأ  الراج ح33

شـــــــهادة المـــــــرأة علـــــــى الرضـــــــاع لا  القـــــــائلين إن ،رأي الجمهـــــــور رجحـــــــان -والله أعلـــــــم– يظهـــــــر
ــــبهــــا فســــخ توجــــب الحرمــــة ولكــــن ي   ــــه ز ّـالنكــــاح احتياطــــا وتن ــــة الجمهــــور خاصــــة منهــــا قول ها, لقــــوة أدل

هــــــــا". وأنــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أعــــــــرض في بــــــــادئ ع  هــــــــا أو دَ ق  صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم : "فار  
صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  عـــــرض فـــــدل قولـــــهأولـــــو كـــــان التفريـــــق واجبـــــا لمـــــا   .ولم يفـــــرق بينهمـــــا،الأمـــــر

 فارقها على بقاء النكاح.

 رابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدةرابعا: وجه ابتنا  المسألة على الق اعدة
 (5)".يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالاالمسألة فرع من فروع قاعدة" 

                                                                                                                                                         

 

 
 .9/224 ،المغني  (1)
 (.114انظر، تخريج الحديث،ص) (2)
                   1141،رقم:1/441ة في الرضاع والنفاس،المصنف، أخرجه عبد الرزاق، باب:شهادة المرأ (3)
 9/224ابن قدامة،المغني، ( 4)

 (.211قواعد ابن رجب، ص )   (5)
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مــــــون النكــــــاح تبعــــــا بشــــــهادة ويظهــــــر وجــــــه ابتنــــــاء المســــــألة عليهــــــا في رأي الحنابلــــــة الــــــذين يحرّ 
ع, وإن كانـــــت شـــــهادة المـــــرأة الواحـــــدة منقطعـــــة عـــــن الرضـــــاع لا المـــــرأة الواحـــــدة المرضـــــية علـــــى الرضـــــا 

علـــــى أن حرمـــــة النكـــــاح ثبتـــــت تبعـــــا لثبـــــوت شـــــهادة المـــــرأة الواحـــــدة  تعتـــــبر في فســـــخ النكـــــاح. فـــــدلّ 
 على الرضاع.

 الخلعالخلع: نينيالمطلب الث االمطلب الث ا

دعوى الزوج الخلع مع إنكار  دعوى الزوج الخلع مع إنكار  ))حكم اختلاف الزوجين في الخلع.فرع: مسألة  
  ((الزوجةالزوجة

  لخلع                               لخلع                               أولا: تعريف اأولا: تعريف ا

لــــــــع بالضــــــــم والخ   ،لعــــــــا نزعتــــــــهخلعــــــــت النعــــــــل والثــــــــوب خَ  ،زعـلــــــــع في اللغــــــــة هــــــــو النــّــــــالخَ  :/ لغ        ة1
 (1)قها وأبانا منه.امرأته وخالعها إذا افتدت منه بمالها فطلّ  عَ لَ خَ  ،اسم من الخلَعسئم

 (2)وج".صل لجهة الزّ وض يحللع   قابلٍ  راق الرجل زوجته ببذلٍ "هو ف   :اصطلاحا/2

 ثانيا: صورة المسألة وتحرير محل النزاعثانيا: صورة المسألة وتحرير محل النزاع
 (3)ة والإجماع.الخلع جائز عند أكثر العلماء بالكتاب والسنّ / 1
 في الخلع هل يقع طلاقا أو فسخا؟ اختلف العلماء/  2

                                                 

 
 .16 /1 ،لسان العرب  ،منظور ابن  ، 111 /1 ،المصباح المنير  ،ي مالفيو   (1)
 /9 ،(1419،)بيروت : دار المعرفة ،ن حجر العسقلاني تحقيق: اب ،فت  الباري شرح صحي  البخاري  ،ابن حجر العسقلاني ( 2)

496 
بدايــــــة ، ابـــــن رشـــــد ،116 ،القــــــوانين الفقهيـــــة ،ابـــــن جـــــزي ،261 /2 ،تبــــــين الحقـــــائق ،فخـــــر الـــــدين الزيلعـــــي ،انظـــــر (3)

 .111 /1 ،المغني ،ابن قدامة  ،411 /1 ،روضة الطالبين،النووي ، 2/114،المجتهد
 ا
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هــــب الشــــافعي في القــــديم وروايــــة عــــن وذ ،(1)ذهــــب الجمهــــور إلى أنــــه طــــلاق تقــــع بــــه طلقــــة بائنــــة  
ـــــع طلاقـــــا وادّ (2)نـــــه فســـــخ وعليـــــه أ حمـــــد الىأ ـــــزوج الخلـــــع والمـــــرأة تنكـــــره فهـــــل . فـــــإذا كـــــان الخل عـــــى ال

 عي أخذ العوض مع إنكار الزوجة الخلع؟تقع طلقة بائنة أم لا؟ وإذا وقعت فهل للزوج المدّ 
 (3)عى الخلع وأنكرت المرأة بانت بإقراره.اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا ادّ  -1
بــــدل الخلــــع أي العــــوض مــــع إدعائــــه والزوجــــة منكــــرة  المــــال هــــل للــــزوج أخــــذ   اختلفــــوا في دعــــوى -2

 أم لا؟

  حكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاحكم المسألة ومذاهدب العلما  فيهاثالثا:  ثالثا:  

ى حالها المعروف في ويرون أن دعوى المال تبقى عل (4)وهو مذهب الحنفية   / المذهدب الأول :/ المذهدب الأول :11  
عليها شاهدين جازت شهادتها  دَ هَ ش  نة للمدّعي, يعني أنه إذا أَ أن القول للمنكر والبيّ  نالدعاوى م
  الع وض. واستحقّ 

الطـــلاق يقـــع الطـــلاق بـــإقراره ع علـــى حالهـــا )مــال( والمـــرأة تنكـــر عـــى الخلـــقــال ابـــن نجـــيم : "ادّ  -
عي للخلــع والمــرأة الــزوج هــو المــدّ  كــان  وقــال في موضــعٍ آخــر:"وإن (5)عوى في المــال علــى حالهــا..."والــدّ 
الآخـــر بـــألف وخمســـمائة والـــزوج يـــدّعي ألفـــا وخمســـمائة جـــازت فشـــهد أحـــد شـــاهديه بـــألف و  ،تنكـــره

 (6)عى ألفا لم تجز شهادتهما ولزمه الطلاق"شهادتهما على الألف وإن ادّ 

                                                 

 
ابن  ، 1/411 ،روضة الطالبين ،النووي  ، 111 /2 ،بداية المجتهد  ،ابن رشد  ، 2/261 ،قائق تبين الح ،الزيلعي ،انظر ( 1)

 .19/241 ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ، 1/111 ،المغني  ،قدامة 
 المصادر نفسها. ،انظر  ( 2)
الخرشي على  ، 4/149 ،ن عابدين حاشية اب ، 2/261 ،تبين الحقائق  ،الزيلعي  ،91 /1 ،البحر الرقائق، ابن نجيم ،انظر(3)

روضة  ،النووي  ، 2/16 في فقه الإمام الشافعي،بيروت، المهذب ،أبو إسحاق الشيرازي  ، 1/26 ،مختصر سيدي خليل 
 .1/241 ،كشاف القناع   ،البهوتي ، 1/241 ،المغني  ،ابن قدامة  ، 1/141 ،الطالبين 

 . 91-94/ 1 ،البحر الرقائق ،يم ابن نج ،2/261 ،الحقائق  تبين ،الزيلعي ، 4/149 ،حاشية ابن عابدين  ( 4)
 .1/94،البحر الراّئق  (5)
 المصدر نفسه. ( 6)
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وهـــــو مـــــذهب المالكيـــــة والشـــــافعية والحنابلـــــة الـــــذين يـــــرون أنـــــه لا يســـــتحق   ::/ الم     ذهدب الث     اني/ الم     ذهدب الث     اني22
 (1)علها عوضا لأنا منكرة وعليها اليمين.

 (2)فت وبانت".لَ نساً حَ راً أو ج  د  عى الخلع أو قَ ادّ  قال الخرشي:"وإن -

لعـــــوض بيمينهـــــا في نفـــــي ا ت  قَ دَ تـــــك بـــــألف فقالـــــت بـــــلا عـــــوض صَـــــققـــــال النـــــووي : "لـــــو قـــــال طل -
ل الســـــؤال صـــــالعتـــــك بـــــالعوض الـــــذي ســـــألت فـــــأنكرت أولـــــو قـــــال خ ،... وتحصـــــل البينونـــــة بقولـــــه

 (3)فكذلك الحكم".

لخلـــــع فادّعــــــاه الـــــزوج وأنكرتــــــه المـــــرأة بانــــــت بـــــإقراره ولم يســــــتحق جـــــاء في المغـــــني :"إذا اختلفــــــا في ا -
 (4)عليها ع وضا لأنا منكرة وعليها اليمين".

    / الرأ  الراج ح/ الرأ  الراج ح33

البينة على المرأة وهي رأي الحنفية الذين يرون أن الزوج المدّعي إذا أقام  رجحان -علمأوالله -ظهر ي  
 للمنكر والبينة للمدّعي. من أن القول ىو العوض عملا بالمعروف في الدعا منكرة استحقّ 

  ة على الق اعدةة على الق اعدةرابعا: وجه ابتنا  المسألرابعا: وجه ابتنا  المسأل

التــــــابع المســـــألة فــــــرع مـــــن فــــــروع القاعـــــدة المســــــتثناة مـــــن القاعــــــدة الأم وهــــــي عكـــــس قاعــــــدة:"
قـــــد " وهـــــذه القاعـــــدة هـــــي "ذا ســـــق  الأصـــــلإالفـــــر  يســـــق  " أو "يســـــق  بســـــقو  المتبـــــو 

جـــــه ابتنـــــاء المســـــألة عليهـــــا في اتفـــــاق الفقهـــــاء علـــــى " ويظهـــــر و يثبـــــص الفـــــر  مـــــع ســـــقو  الأصـــــل
 ثبوت المال وهو  وعدم  ،الزوجة نونة وهي فرع  في دعوى الخلع مع إنكاريثبوت الب

                                                 

 
,  ابن  2/111 ،المهذب  ،الشيرازي  ، 1/141 ،روضة الطالبين  ،النووي  ، 1/26 ،الخرشي على مختصر سيدي خليل  ( 1)

 .1/241 ،كشاف القناع   ،البهوتي  ، 1/241،المغني  ،قدامة 
 .1/26 ،الخرشي على مختصر خليل  ( 2)
 .1/141 ،روضة الطالبين ( 3)
 .1/241 ،ابن قدامة ( 4)
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ولم يســــــقط الفــــــرع  ،الأصــــــل الــــــذي هــــــو المــــــال وهــــــو المتبــــــوعفقــــــد ســــــقط   ،الأصــــــل في الخلــــــع
 وهو البينونة رغم تبعيتها للمال أصلًا. 
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"، يمكــــن  "التــّــابع تــــابع " دراســــة تحليليــــة نقديــــة مقارنــــةبعـــد هــــذه الدراســــة في موضــــوع قاعــــدة    

اســـتخلاص أهـــم النتـــائج المتوصـــل إليهـــا، مـــع اقـــتراح بعـــض التوصـــيات للبحـــث في جوانـــب أخـــرى مـــن 
 الموضوع تفت  آفاقا جديدة فيه.

 

  : ائج البحث نت : أولا
ة جــدا ينــدرج تحتهــا مــالا يحصــى مــن الفــروع والتطبيقــات الفقهيــة، الــتي نجــدها القواعــد الفقهيــة كثــير / 1

متنــاثرة في مختلــف أبــواب الفقــه وهــي تتميــز بإيجــاز في صــيغتها و عمــوم في معناهــا بحيــث تكــون وعــاءا 
 .مشتركا للكثير من الفروع المختلفة المواضيع و الأبواب وهنا تظهر أهميتها وحاجة الفقيه المل حّة إليها 

  .يقدح في عمومهاذلك لا ينقض صفة الكلية فيها ولا القاعدة الفقهية أغلبية ولكن كونا ك/ 1 
قاعدة " التابع تابع " من القواعد الكلية غير الكبرى كما صنّفها الدكتور البورنو وهي موجودة في   /4 

المندرجــة تحتهــا، أو  كتـب الفقــه و الأصــول والقواعــد، وإن لم تــذكر بصــيغتها فقــد تــذكر بصــيغ القواعــد
 تأتي الإشارة إليها في سياق الحديث عن أمر يتعلق بالتبعية .

مقدمــة "و "ســد الــذرائع"كقاعــدة   ،بقواعــد أصــوليةمتعلقــات نظريــة كثــيرة منهــا متعلقــات للقاعــدة / 3 
"الخـراج كقاعـدة   ،، ومنهـا علائـق بقواعـد فقهيـة"الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضـده"و "الواجب
 ".بالضمان

هـــو تبـــع  هـــل " الأقـــل ،لقاعـــدة قواعـــد قريبـــة منهـــا وقـــد تشـــترك معهـــا في بعـــض الفـــروع كقاعـــدةل /5 
 حكمة ". ،  و"ما قاري الشيء هل يعطىلعكثر "

كلــه حــول مفهــوم التبعيــة  ،ابع تــابع " ومــا ينــدرج تحتهــا مــن قواعــديــدورالمعنى العــام لقاعــدة " التـّـ/ 6 
 :  تعريف التابع بما يلي   منما ترجّ ، ولا يخرج هذا المفهوم عن وآثارها

 ، بل وجوده تابع لوجود غيره حقيقة  أو حكما  "." هو ما لا يوجد مستقلا بذاته
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وقـد حاولـت في ، لوا فيهـا أو يحيطـوا بجميـع جوانبهـافصّ للتبعية أقسام ذكرها بعض الفقهاء وإن لم ي  / 7
 والإمام الزركشي . ،لشاطبياالإمام  يتقسيمم لها تقسيما جديدا جمعت فيه بين هذا البحث أن أقدّ 

 :هفي كتابة الموافقات من خلال تناولعن القاعدة م لشاطبي أفضل من تكلّ االإمام / 8

 يتهــا،و الأدلــة العقليــة علــى حج ،هــا النظريــةي للقاعــدة: وقــد تكلــم فيــه عــن علائقالجانــب النظــر -0  
 .عتراضات الواردة عليهاوالا

 .جملة من التفاريع الفقهية المبنية عليها : وذلك بسرد الجانب التطبيقي -1   

"الأتبـا  هـل يعطـى لهـا حكـم  القاعدة مختلف فيهـا عنـد المالكيـة بـدليل ورودهـا بصـيغة اسـتفهامية/ 9
ووردت عنـد الحنابلـة  التّابع تـابع "" اريـةالإخبصيغة البينما وردت عند الحنفية والشافعية ب ،متبوعاتها"
 ما لا يدخل استقلالا". "يدخل تبعا  بصيغة 

 ،وكلهــا لا تخــرج عــن معناهــا ،وهــي تفــوق العشــرين قاعــدة ،القاعــدة كثــيرة المندرجــة تحــتالقواعــد / 10
 يتها الأهم لعدم اتساع البحث للتفصيل فيها جميعا .رأ اخترت منها تسعاً 

يمتهـا بـل يزيـدها لكـن هـذا لا يـنقص مـن ق ،للقاعدة استثناءات كثيرة مما يجعلها مضطربة التطبيق/ 11
 قوة.

الــذي يضــم  تبــاب العبــادامثــل  ،بــواب الفقــهللقاعــدة تطبيقــات كثــيرة وآثــار متنوعــة في مختلــف أ/ 12
ع في بــاب المعــاملات، ومــا تعلــق بأحكــام ثبــوت النســب في يو بق منهــا بــالخاصــة مــا تعلّــو  فروعــا كثــيرة،

  .حوال الشخصيةباب الأ
  : وبيان هذه التفاريع فيما يليو 

فــروع كثــيرة اخــترت منهــا خمســة نمــاذج لعــدم  وهــي : ف  ي العب  ادات  تطبيق   ات الق اع  دة-1     
 و من هذه النماذج:كثر من ذلك اتساع البحث لأ

: وقـد ظهـر رجحـان رأي الحنفيـة والحنابلـة متعتـهحكـم حمـل المحـدث للمصـحف تابعـا لحملـه أسألة م -
مـا لـو حملـه في متاعـه غـير قاصـد، لأنـه في القائلين بجواز حمل المحـدث للمصـحف تبعـا لحملـه أمتعتـه، ك

 هذه الحالة تابع للأمتعة والتابع لا يفرد بحكم.
بــول شــهادة العــدل الواحــد في رمضــان: وهــي فــرع مــن قاعــدة: "يثبــت لة حكــم ثبــوت الفطــر بقمســأ -

 حد تبعا ما لا يثبت استقلالا" لأن الفطر إنما ثبت بشهادة العدل الواحد في الصوم تبعاً، لأنه لا أ

 

 



 

091 

 

 يقول بثبوت الفطر بشهادة الواحد ابتداءً. فالإجماع منعقد على اشتراط رؤية العدلين في هلال شوال.
 منها:وقد اخترت خمسة نمادج  : الق اعدة في المعاملات  تطبيق ات - 1    
مــن تطبيقــات قاعــدة لة مســائل عديــدة تتفــرع عنهــا وهــي كلهــا : وفي هــذه المســأتوابــع المبيــع مســألة -
وقد تقرر أن التوابـع في المبيـع لا حكـم لهـا، فهـي  .لقواعد المندرجة تحت هذه القاعدةو اابع تابع" أ"الت

 تدخل في العقد دون ذكر صري  ولا حصة لها من الثمن، والضابط في ذلك راجع إلى العرف.
ة يســير مــن جنسـه: وقــد ظهــر رجحــان رأي المالكيــ حكــم بيــع المــال الربــوي بغـير جنســه ومعــه لةمسـأ -

القـائلين إن الأصــل في بيـع المحلــّى بالنقــد المنـع، لأن في بيعــه بصـنفه بيــع ذهــب وعـرض بــذهب، أو بيــع 
ـــص فيـــه للضـــرورة بشـــروط مـــن أهمهـــا أن تكـــون الحليـــة يســـير ة مغتفـــرة  عـــرض وذهـــب بفضـــة، لكـــن ر خ 

 فتكون تابعة  ولا حكم للتابع.
  :ا ثلاثة نماذج منهاواخترت منه : حوال الشخصيةتطبيق ات الق اعدة في الأ  -4   
مســـألة حكـــم ثبـــوت النســـب بشـــهادة المـــرأة علـــى الـــولادة: وظهـــر رجحـــان رأي الإمـــام أبي حنيفـــة،  - 

القائــل بــالتفريق بــين حـــالتي الطــلاق، وقيــام الزوجيـــة "الفــراش" في ثبــوت النســـب بشــهادة القابلــة علـــى 
نقطعـت الزوجيـة بـالطلاق البـائن، فـلا الولادة.فإذا كانت الزوجيـة قائمـة لح ـق النسـب بـالفراش، أمـا إذا ا

 يثبت النسب بشهادة المرأة على الولادة.

 مسألة حكم اختلاف الزوجين في الخلع )دعوى الزوج الخلع مع إنكار الزوجة(: -
وظهر رجحان رأي الحنفية، الذين قالوا إن الزوج المدعي إذا أقام البينـة علـى المـرأة وهـي منكـرة اسـتحق 

روف في الــدعاوى مــن أن القــول للمنكــر والبينــة للمــدعي. أمــا إذا لم تكــن  للــزوج العــوض، عمــلا بــالمع
المدعي بينة على الخلع فإن البينونة تقـع وإن لم يثبـت المـال وهـو بـدل الخلـع، فقـد ثبـت الفـرع هنـا وهـو 

 البينونة وإن لم يثبت المال وهو الأصل.
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 بع تابع "آف اق البحث في ق اعدة "التا  : ثانيا
    
يمكــن ، "التــابع تــابع"قاعــدة  البحــث في فــاق جديــدة مــن خــلالفي نايــة هــذه الدارســة ظهــرت لي آ  

 : المتعلقة بالتبعية وهيالقواعد ها تسترعي اهتمام من يريد البحث في علّ  ،تلخيصها في النقاط التالية
ـــ0 بهـــذا التشـــعب ، وهـــي بـــل نجـــدها في الرياضـــيات و النحـــو والحـــديث .وابع لا تخـــص الفقـــه فقـــطـ/الت

 وهي جديرة بالبحث من هذا المنطلق. "نظرية التبعية" والاتساع ترتقي لتكون نظرية تسمى
انــب يفــت  مجــال البحــث في الجمتعلقــات /طبيعــة القاعــدة الواســعة و الممتــدة في الفقــه مــع مالهــا مــن 1

 صولية منها .النظري فيها خاصة المتعلقات الأ
فقـا في دراسـة القاعـدة الشـاطبي يفـت  أ ح بـذلك الإمـامكمـا صـرّ سـاس مقاصـدي  /بناء القاعدة على أ1

 من هذا الجانب .
ا في البحـث في ا مهمّـل أيضـا جانبـشـكّ ، ي  منهـا القريبـة القواعد الفقهية/كثرة المتعلقات بين القاعدة و 4

 وما يترتب عليها من فروع فقهية . ،هذه العلاقات
، خاصة إذا ما بالدراسة ة و النوازل المعاصرة وهو جديرمّ /الجانب التطبيقي للقاعدة غني بالفروع المه5
ن هيــة لقاعــدة "التــابع تــابع "ويمكــن أالفق تدت هــذه الفــروع ببحــث خــاص مــثلا يســمى "التطبيقــافــر  أ  
 و المعاملات .بادات أبواب الفقه كالعكون هذه الدراسة في باب واحد من أت

، ببحـث مسـتقل فـرد كـل قاعـدة مـن هـذه القواعـدت   ن، ويمكن أ/القواعد المندرجة تحت القاعدة كثيرة6
 ضبطها .و  البحث فيها جميعا أمكن الإحاطة بجوانب القاعدة  ذا تمّ حتى إ

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم تسـليما كثـيرا وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله 
  رب العالمين.
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  فهرس الآي اتفهرس الآي ات--11
  الصفحةالصفحة  السورةالسورة  رقمهارقمها  الآي          ةالآي          ة

﴿                     ﴾  017017  44  البقرةالبقرة  

﴿                ﴾ 088088  4545  البقرةالبقرة  

﴿                ﴾  0101  4545  النساءالنساء  

﴿           ﴾  1111  4444  النساءالنساء  

﴿             ﴾  1414  4545--4444  النساءالنساء  

﴿           ...﴾  7878  66  النساءالنساء  

﴿                   ...﴾  11  4747  المائدةالمائدة  

 ﴿     ﴾  11  4747  المائدةالمائدة  

﴿           ... ﴾ 018018  8181  الأنعامالأنعام  

﴿               ..﴾  011011  1717--1414  التوبةالتوبة  

﴿             ...﴾  010010  1717  التوبةالتوبة  

﴿                ﴾  9090  66  هودهود  
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 ﴿         ﴾  1010  1414  إبراهيمإبراهيم  

  ﴿             ﴾      1616  44  النحلالنحل  

﴿                        ﴾  6969  1515  الإسراءالإسراء  

  ﴿                                 ﴾ 55  059059  الحجالحج  

 ﴿          ﴾  1616  8585  الحجالحج  

﴿                     ﴾ 1010  8080  النورالنور  

﴿                  ﴾  0101  1414  الصافاتالصافات  

﴿             ﴾ 7979  014014  الواقعةالواقعة  

 

                           

  

  

  

  

  



 

097 

 

  فهرس الأحاديث وآثار الصحابةفهرس الأحاديث وآثار الصحابة  --  11                  

  الصفحةالصفحة  طرف الحديث  طرف الحديث  
  064064  ««...أ تي النبي  بقلادة فيها خرز وذهب »»

  007878  ««أجاز شهادة القابلة على الولادة أجاز شهادة القابلة على الولادة   »»

  040040  ««... صنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللتا  »»

  8080  » ...حقه الطريق أعطوا «

  074074--071071  ««...خيبر أهلعامل  أن رسول الله   »»
  010010--5959  ««  إنما جعل الإمام ليؤتم بهإنما جعل الإمام ليؤتم به  »»
  011011--011011  ««...ب تّ في بيت خالتي ميمونة »»

  084084--081081  ««... تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأة  »»

  081081  «« ل في الثالثة أو الرابعة فدعها إذاً حتى قا... »»

  018018  «« الحج أدركالحج عرفة  من جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد  »»

  9494   ««  بالضمان الخراج»»
  1919 ««ذكاة الجنين ذكاة أمه »»

  046046  «« عليهم السّخلة يحملها الراعي لا تأخذها...»»

  080844  ««...ق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادةرّ ف ـ  »»

  061061                                                «« ...ىف المحلّ يكانوا يتبايعون فيما بينهم السّ ... »»

  1818 «« مه  أ   اة  كَ ذَ  ه  اتَ كَ ذَ  نً فإ   م  ت  ئ  ش   ن  إ   وه  ل  ك  ... »»

  060060  ««  ......لا بأس ببيع السيف المحلىلا بأس ببيع السيف المحلى  »»

  014014  ««رلا وأنت طاه  إ   آنَ ر  الق   س  لا تمََ »»

  041041  «« يه الحوللا زكاة في مال حتى يحول عل »»  
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  8181  »خاط  إلا يحتكر لا «

  8080 » ...نى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه «

  071071 « فقيل وما المخابرة قال المزارعة بالثلث والربع ،نى عن المخابرة  »

          057057        «...فيها نخل فالثمرة أرضامن اشترى  »

    055055--5151 «من باع نخلا قد أب رت  »
  017017       «ا نان فصوموا وأفطرو وإن شهد اث »
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  فهرس الأعلام المترجم لهمفهرس الأعلام المترجم لهم  --44                      

  الصفحةالصفحة  اس          م الع       لماس          م الع       لم

  5577  ابن أبي ليلى

  6565  الدين الآمدي سيف

  010177 عبد الرحمن  بن عمرو الأوزاعي

  6161  يونس بن البهوتي منصور

 التفتازاني مسعود بن عمر
  

0101  

  6060   الحليم  عبد بن تيمية أحمد ناب

  018018    الجويني عبد الملك بن عبد الله

  8888 رعثمان بن عم ابن الحاجب

  016016  الحسن البصري

  4646     ابن حزم الظاهري

  016016     بن أبي سليمان حماّد

 الحموي شهاب الدين  
  

99  

  5959  الدسوقي محمد بن عرفة

  0505  ابن رجب الحنبليابن رجب الحنبلي

  061061  ابن رشد القرطبيابن رشد القرطبي
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  011011  بن راهويه إسحاق بن إبراهيمبن راهويه إسحاق بن إبراهيماا

  77 الزركشي بدر الدين

  7171  أبو العباس أحمد بن علي الزقاّقالزقاّق

  1111  أبو زهرة محمدأبو زهرة محمد

  081081  الزهري محمد بن شهابالزهري محمد بن شهاب

  88  السبكي عبد الوهابالسبكي عبد الوهاب

  4848  سعيد بن المسيبسعيد بن المسيب

  0505 السيوطي جلال الدين

  0000  إبراهيم بن موسى الشاطبيالشاطبي

  016016  الشعبي عامر بن شراحيلالشعبي عامر بن شراحيل

  6464  ي أبو إسحاقي أبو إسحاقالشيراز الشيراز 

  081081  طاوس بن كيسانطاوس بن كيسان

  99  الطوفي نجم الدينالطوفي نجم الدين

  5858  ابن عابدين محمد أمينابن عابدين محمد أمين

  4949  عبد الله بن عمرعبد الله بن عمر

  016016  عطاء بن أبي مسلمعطاء بن أبي مسلم

  55  ابن فارس بن زكريا القزوينيابن فارس بن زكريا القزويني

  054054  ابن قدامة المقدسيابن قدامة المقدسي

  0707 القرافي شهاب الدين

  1111  ابن قيم الجوزيةابن قيم الجوزية
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  5858  الكاساني علاء الدينالكاساني علاء الدين

  041041  لحسنلحسنالماوردي أبو االماوردي أبو ا

  5858  محمد بن الحسن الشيبانيمحمد بن الحسن الشيباني

  040040 المزني إسماعيل بن يحي

  88    محمد بن محمد المقّري

  7171  المنجور أبو العباس

  88  ابن النجار تقي الدينابن النجار تقي الدين

  0505  ابن نجيم زين الدين بن إبراهيمابن نجيم زين الدين بن إبراهيم

  6161  شرف بن النووي يحيى

  7070  ابن الوكيل محمد بن عمرابن الوكيل محمد بن عمر

  6868  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
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فهرس القواعد الفقهيةفهرس القواعد الفقهية  --33   

 الصفحة الق اعدة الفقهية
 111  إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

 19 الأقل أبدا تبع للأكثر

 21 التابع تابع

 111 التابع لا يتقدم على المتبوع

 91 التابع لا يفرد بالحكم

 119 التابع  يسقط بسقوط المتبوع

 119 ؟التابع هل يكون له تابع

 92 ضمانالخراج بال

 111 قد يثبت الفرع دون الأصل

 61 ما قرب من الشيء هل يعطى حكمه؟

 111 يغتفرع في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

 114 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
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  المراجعالمراجعو و المصادر  المصادر  فهرس  فهرس    --55
 . القـرآن الكريـم -

 ﴾حرف الألفحرف الألف﴿
 أحمد أبو طاهر الخطابي: -
، )الربــــــــــاط: بإشـــــــــراف اللجنـــــــــة المشـــــــــتركة لنشــــــــــر قواعــــــــــد الإمـــــــــام مالـــــــــكإيضـــــــــاح المســـــــــالك إلـــــــــى  .1

الــــــــــــــــــــــتراث الإســــــــــــــــــــــلامي بــــــــــــــــــــــين حكومــــــــــــــــــــــة المملكــــــــــــــــــــــة المغربيــــــــــــــــــــــة وحكومــــــــــــــــــــــة دولــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــارات 
 م(.1911هـ/1111المتحدة،

 : الزرقا بن محمد أحمد -
 م(.0998هـ/0409، )دمشق:دار القلم، 1طتحقيق:مصطفى أحمد الزرقا، ،شرح القواعد الفقهية .1
 بن حنبل: دأحم -
  (.1991هـ/1111)دار الفكر،  ،2راجعه وضبطه وعلَق عليه:صدقي محمد جميل العطار،ط،.المسند3
  الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: -
 م(.1996هـ/  1116، )بيروت: دار الفكر 1، ط. طبقات الشافعية4
، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 0ط ، تحقيق: محمد حسن هيتو،التمهيد في تخريج الفرو  على الأصول -

 .م(0981هـ/ 0411
 آل تيمية:  -
 ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الكتاب العربي(.المسودة في أصول الفقه. 5

 الآمدي سيف الدين:
 تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوز، ) بيروت دار الكتب العلمية(.الإحكام في أصول الأحكام،  .6
 ري محمد بن نظام الدين: الأنصا -
، تحقيق: مكتب التحقيق بدار التراث . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه7

، )بيروت 1، ط م(.1991هـ / 1111العربي،) بيروت، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، 
 .: دار الكتب العلمية (
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  ﴾حرف البا حرف البا ﴿
  :الباجي أبو الوليد -
، 1، حققه وقدم له ووضع فهارسه : عبد المجيد تركي، ط إحكام الفصول في أحكام الأصول .1

 .م ( 0995هـ /  0405)بيروت : دار الغرب الإسلامي، 
 الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب: -
تحليلية  -دراسة نظرية  –التطور  –المصادر الدليلية  -المقومات –المبادئ  -. القواعد الفقهية4
 م (. 2111هـ/ 1141ناشرون، -، )الرياض:مكتبة الرشد1، طتاريخية –أصيلية ت –
 البجيرمي سليمان بن عمر:  -
، تحقيق: مكتب .حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاي المسماة التجريد لنفع العبيد15

 م(.1991هـ/1111البحوث والدراسات )بيروت :دار الفكر ،
 البخاري محمد بن إسماعيل: -
هـ/ 0417، )بيروت،: دار ابن كثير 1تحقيق د: مصطفى ديب البغا، طصحيح البخاري،  .11 

 م(.0987
 : بدران الدمشقي ابن -

كي، تر ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .11
 .م( 0980هـ / 0410، )بيروت : مؤسسة الرسالة، 1ط
 الحسين بن مسعود: البغوي أبو محمد -
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت:دار الكتب  ، تحقيق:الشيخ علي محمد عوض. شرح السنة13

 (.  1112/1992العلمية،
 البهوتي منصور بن يونس: -
، تحقيق :أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي، 1،ط .كشاف القنا  عن متن الإقنا 14

 ،هلال مصيلحي مصطفى هلال  :قيقم(.وطبعة من تح1991هـ/1111ة،)بيروت:دار الكتب العلمي
 .هـ( 1112 ،دار الفكر  ،)بيروت
 م(.1996، )بيروت:عالم الكتب،.شرح منتهى الإرادات15
 عبد الله بن عمر:  البيضاوي -
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 .دار الكتب العلمية ( :،  )بيروتالمنهاج مع الإبهاج .16
 البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: -
،)الهند:مجلس دائرة المعارف 1ط م(،1992هـ1114، )بيروت:دار المعرفة،كتاي السنن الكبرم.17

 هـ(.1411النظامية حيدر آباد،

  ﴾حرف التا حرف التا ﴿
 الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى:  -
، تحقيق:كمال يوسف الحوت، )بيروت:دار الكتب العلمية(. . الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي14

 .أحمد محمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(تحقيق:  وطبعة من
 التنبكتي أحمد بابا بن أحمد:  -
 )طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية (.1، ط،. نيل الابتهاج بتطريز الديباج14
 محمد علي: التهانوي -
 .م(1991ـ/ه1111)بيروت : دار الكتب العلمية ، 1، طكشاف اصطلاحات الفنون.25
  تيمية أحمد بن عبد الحليم:ابن  -
، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط ،.القواعد النورانية الفقهية21

 م(.1991هـ /1111

  ﴾حرف الجيمحرف الجيم﴿
 علي:  بن محمد بن على الجرجاني -
 ي،المصـــــــر  الكتـــــــاب دار: القـــــــاهرة) الحكـــــــيم، عبـــــــد بـــــــن محمـــــــد وفهرســــــه ضـــــــبطه ،1ط ،.التعريفـــــــات22

،)بــيروت:دار 1مـن تحقيــق:إبراهيم الأبيــاري،ط أخــرى طبعــة.و (م1991/هــ1111 اللبنــاني دارالكتــاب:بـيروت
 هـ(.1111الكتاب العربي،

 أبو القاسم محمد بن أحمد:  زيابن ج   -
 م(.1911هـ/1111،)الجزائر:دار الكتب، القوانين الفقهية.23
 الجلال شمس الدين المحلي: -
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، )بيروت:دار الكتب 1، تحقيق:محمد عبد القادر شاهين، طع الجوامعشرح المحلي على جم. 24
 م(.1991هـ/1111العلمية،

 : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعاليالجويني  -
 ،)بيروت ،0ط ،صلاح بن محمد بن عويضة ،علق عليه وخرج أحاديثه ،البرهان في أصول الفقه.15

 .(م 0997هـ /  0408دار الكتب العلمية 

  ﴾حرف الحا حرف الحا ﴿

 حاجي خليفة: -

  م(.1992هـ/1119)بيروت:دار الكتب العلمية، )،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.26
 الحاكم النيسابوري:  -
، )بيروت:دارالكتــب 1دراســة وتحقيق:مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط، علــى الصــحيحين المســتدرك.27

 م(.  1991هـ/1111العلمية، 
 : ر العسقلانيحجابن  -
د عبد الموجود حمتحقيق وتعليق الشيخ عادل أ ،بير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرلحتلخيص ا.24

 .م(1991هـ/1119)بيروت:دار الكتب العلمية ،  ،والشيخ  علي محمد معوض
 .هـ(1419 ،)بيروت:دار المعرفة ،تحقيق: ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .24
، تصحي ، سالم الكَر نَكوي الألماني، )بيروت : دار الجيل، لكامنة في أعيان المائة الثامنةالدرر ا .35

 م(.1994هـ /1111
 الحجوي محمد بن الحسن: -
، خرجّ أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز بن عبد 1، طالفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 31

 م(.1916ـ/ ه1496القارئ، ) القاهرة: مكتبة دار التراث، 
 : أبو محمدابن حزم  -
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 .) بيروت: دار الفكر(، ، تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداريالمحلى بالآثار .32
 :الحسن البصري -

 .(هـ 0418)بيروت, دار الكتب العلمية   ،0ط ،تحقيق خليل الميس ،المعتمد في أصول الفقه.44
 الحصني تقي الدين:  -
، دراسة وتحقيق: د.عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، )الرياض: مكتبة الرشد، 1ط ،كتاي القواعد.34

 م(.1991هـ/1111
 : الحطاب شمس الدين -
 ،)دار عالم الكتب ،طبعة خاصة ،تحقيق زكريا عميرات ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.35

 .م( 2114/ـه1124
 الحفناوي أبو القاسم محمد:  -
 ، تقديم : محمد رؤوف القاسمي الحسيني، )الأنيس موقم للنشر(.ل السلفتعريف الخلف برجا.36
 الحموي شهاب الدين أحمد بن محمد:  -
ـــــــــاي الأشـــــــــباه و النظـــــــــائر.37 ـــــــــون البصـــــــــائر شـــــــــرح كت ـــــــــب 1، طغمـــــــــز عي ، )بـــــــــيروت:دار الكت

 م(.1911هـ/1111العلمية،

  ﴾حرف الخا حرف الخا ﴿
  :الخرشي -
 (.دار الفكر ،بيروت ) ، خليل سيدي ختصرمالخرشي على .34
 ابن خلكان أبو عباس شمس الدين أحمد بن محمد: -
 ، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت، دار صادر(.. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان34
 خليل بن إسحاق الجندي:  -
 م(. 2111هـ/1126، )القاهرة:دار الحديث، 1، تحقيق: أحمد جاد، ط. مختصر خليل45

 ﴾حرف الدالحرف الدال﴿
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 مان بن الأشعث السجستاني: داود سلي -
 .  م(1992هـ/ 1112، )بيروت: دار الجيل، . سنن أبي داود41
 الدبوسي عبيد الله بن عمر: -
 ، )القاهرة: مطبعة الإمام(.. تأسيس النظر42
 الدسوقي محمد بن عرفة:  -
،  م(.1991هـــــ/1119، تحقيق:مكتــــب البحــــوث والدراســــات،)بيروت:دار الفكــــر.حاشــــية الدســــوقي43
 م(.1991هـ/1111،خرج آياته وأحاديثه :محمد عبد الله شاهين )بيروت:دار الكتب العلمية ،1ط
 : دقيق العيدابن  -
حزم،  ابن، )بيروت: دار 2، تحقيق : حسين إسماعيل الجمل، ط الإلمام  بأحاديث الأحكام.44

  .(م2112-هـ/1124دار المعراج الدولية ، :الرياض

  ﴾حرف الذالحرف الذال﴿
 الدين محمد بن أحمد: الذهبي شمس  -
، تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، )بيروت: دار الكتب العبر في أخبار من غبر.45

 العلمية(.

  ﴾حرف الرا حرف الرا ﴿
 :بكر أبيالرازي محمد بن  -
 1111 ،رون )بيروت : مكتبة لبنان ناش ،طبعة جديدة نتحقيق : محمود خاطر  ،مختار الصحاح. 46
 .)بيروت ، دار الجيل(،وطبعة:  .(م 1991/  ـه
 ابن رجب زين الدين البغدادي:  -
 ، ) بيروت:دار المعرفة(..كتاي الذيل على طبقات الحنابلة47
  عبد الرحمن الحنبلي: رجبابن  -
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)بيروت: دار المعرفة ، 6ط ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.44
  .م(1996/ـه1111
 ، )بيروت، دار الكتب العلمية(. اعد في الفقه الإسلامي.القو 44
 : الرملي شهاب الدين -
 .م(1911/ ـه 1111)بيروت : دار الفكر للطباعة  ،نهاية المحتاج. 55

  ﴾حرف الزا حرف الزا ﴿
 الزحيلي وهبة:  -
ـــــــــه51  ،)دمشـــــــــق:دار الفكـــــــــر،بيروت،:دار الفكـــــــــر المعاصـــــــــر،1، ط.الفقـــــــــه الإســـــــــلامي وأدلت

 م(.1991هـ/1111
 زرقا مصطفى بن أحمد: ال -
 م(.1991هـ /1111، )دمشق:دار القلم، 1، ط. المدخل الفقهي العام52
 الزرقاني سيدي محمد:  -
، )بيروت:دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ 1،ط. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك53

 م(.1991هـ/1111العربي ،
 عبد الله:  الزركشي محمد بن -
، ) الكويت: شركة دار الكويت 2تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، ط ،ر في القواعد. المنثو 54

  م (. 1911هـ/  1111للصحافة، 
، )الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاهرة : 1، ط البحر المحي  في أصول الفقه. 55

 م(. 0991هـ /  0401دار الصفوة، 
 الزركلي خير الدين:  -
 م(.1991هـ /1111، )بيروت : دار العلم للملايين،12، ط . الأعلام56
 : الأنصاريزكريا  -
)بيروت : دار الكتب ،1ط ،تحقيق : محمد محمد تامر ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب. 57

 .م(2111/  ـه1122 ،العلمية 
 : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري -
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)بيروت: دار الكتب العلمية ، ،حه: محمد عبد السلام شاهين، رتبة وضبطه وصح1ط ،الكشاف .54
 .م(1991هـ/1111

 ن: عي جمال الديللزيا -
)بيروت:دار الكتب  ،1ط ،حمد شمس الدينأتحقيق:  ،في تخريج أحاديث الهداية نصب الراية. 54
 .م(1996هـ/1116مية ، علال
  عثمان بن علي: ي فخر الدينعالزيل -
 .(ـه1414 ، الإسلامي )القاهرة : دار الكتب ،كنز الدقائع  شرح عتبين الحقائ. 65

  ﴾حرف السينحرف السين﴿
 السبكي تاج الدين:  -
، 2ط، تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو ود/ محمود محمد الطنامي، طبقات الشافعية الكبرم. 61

 م(.1992هـ/ 1114)مصر: هجر للطباعة والنشر، 
دل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض،)بيروت: الشيخ عا، تحقيق:1،ط. الأشباه والنظائر62

 م(.1991هـ/1111دار الكتب العلمية، 
 السبكي علي بن عبد الكافي:  -
، )بيروت: دار . الإبهاح في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى الأصول للقاضي البيضاوي63

 م(.1991هـ/ 1116الكتب العلمية،
 السخاوي شمس الدين: -
 م(.1992هـ/1112، )بيروت: دار الجيل، 1، طاللامع لأهل القرن التاسع. الضوء 64
 السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد شمس الدين: -
: تحقيق  من أخرى طبعةو م(.1994هـ/1111، )بيروت:دار الكتب العلمية ،1ط ،.كتاي المبسو 65

 .م(2111/  ـه 1121 ،)بيروت : دار الفكر  ، 1ط ،محي الدين الميس 
 محمد منيع الهاشمي:  سعد -
، )بيروت: دارالكتب العلمية 1، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ط. الطبقات الكبرم66

 م(.1991هـ/1111
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  :وجيببسعدي أ -
)دمشق:دار الفكر 1ط .(م1911/هـ1111دار الفكر  ،)سورية ،القامو  الفقهي لغة واصطلاحا. 67
 .م(1991هـ/1119، 
 ن: السيوطي جلال الدي -
 ، )بيروت : دار الكتب العلمية (.. الأشباه والنظائر في النحو64
،تحقبق:محمد حسن محمد حسن إسماعيل .الأشباه والنظائر في قواعد وفرو  الشافعية64

 م(.1991هـ/1119، )بيروت: دارالكتب العلمية، 1الشافعي،ط

  ﴾حرف الشينحرف الشين﴿
 :الشاذلي أبو الحسن -
تحقيق: محمد عبد الله شاهين، )بيروت :دار الكتب العلمية،  ،1، ط. كفاية الطالب الرباني75

 م(.1991هـ/1111
 الشاطبي إبراهيم بن موسى: -
 تحقيق:عبد الله دراز، )بيروت:دار الكتب العلمية(. ،الموافقات في أصول الشريعة.71 
 : الشافعي محمد بن إدريس -

 ـ(.ه 1494)بيروت : دار المعرفة  أخرى،وطبعة  م( 0991هـ / 0401، )بيروت : دار الفكر، الأم. 71
 : محمد الأمين الشنقيطي-

 .، )الجزائر، الدار السلفية للنشر والتوزيع(مذكرة أصول الفقه. 74
  :قليوبي شهاب الدين أحمد بن أحمد -
، تحقيق:مكتب البحوث . حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين74

 م(.1991هـ /1119:دارالفكر،والدراسات،)بيروت
 : الشوكاني محمد بن علي -
)بيروت:دار الكتب  ،ضبطه وصححه محمد سالم هاشم ،نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. 75

 .م(1991هـ/1111 العلمية،
 .، )بيروت دار الكتب العلمية (إرشاد الفحول إلى تحقيع الحع من علم الأصول. 76
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  :علماء الهند الشيخ نظام وجماعة من -
هـ/ 1111،)بيروت:دارالفكر،مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ي. الفتاوم الهندية ف77

 م(.1991
 إبراهيم بن علي:  الشيرازي أبو إسحاق -
  ، بيروت.في فقه الإمام الشافعي المهذي. 74
  هـ(. 1114 ) دمشق: دار الفكر،، تحقيق: محمد حسن هيتو،1،ط. التبصرة في أصول الفقه74
    م(.0997هـ/0408، )مكتبة الثقافةالدينية،0، تحقيق:د.علي محمد عمر،ط. طبقات الفقهاء10

  ﴾حرف الصادحرف الصاد﴿
 : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود -
. شرح التوضيح لمتن التنقيح مع شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 41
ه وخرج أحاديثه وآياته الشيخ زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب ، ضبط1، طالدين التفتا اني لسعد

 م(. 1996هـ/1116العلمية، 
 الصنعاني عبد الرزاق أبو بكر: -
 م(.1914/هـ1114، المكتب الإسلامي، 2، ط. المصنف، تحقيع:حبيب الرحمن الأعظمي42 

  ﴾حرف الطا حرف الطا ﴿
 : الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد -
 ، )دار إحياء التراث العربي(.2،طتحقيق:حمدي عبد المجيد السلفيكبير، . المعجم ال43
 الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد:  -
 (.هـ1499، )بيروت:دار الكتب العلمية،1،تحقيق:محمد زهري النجار،طشرح معاني الآثار. 44
 : الطوفي نجم الدين أبو الربيع سليمان -
دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة ، تحقيق: ال2، ط. شرح مختصر الروضة45

 م(.1991هـ/1119الرسالة، 
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  ﴾حرف العينحرف العين﴿
  :ابن عابدين محمد أمين بن عمر -
،دراسة وتحقيق وتعليق: 1م(. ط2111هـ/1121،)بيروت:دار الفكر للطباعة،. حاشية ابن عابدين46

، يروت :دار الكتب العلميةالشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، )ب
 م(.1991هـ/1111

 : ابن عبد البر -
) المملكة المغربية، ، والأسانيد، تحقيق : سعيد أحمد أعراب التمهيد لما في الموطأ من المعاني. 47

 .(1111/1991طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 
 ، 2ط ،يد ولد ماديك الموريتانيحمد أتحقيق : محمد مح ، المالكي ، المدينة أهلالكافي في فقه . 44

 .م ( 1911/  ـه 1111 ،مكتبة الرياض الحديثة  ،)الرياض 
 عبد الرحمن بن ناصر السعدي: -
 م(.1991هـ/1111، )بيروت: عالم الكتب، 1، ط. رسالة في القواعد الفقهية44
 :عبد الرزاق السنهوري -
، )بيروت: منشورات الحلبي 2ة بالفقه الغربي(، ط، )دراسة مقارن. مصادر الحع في الفقه الإسلامي45

 م(.1991الحقوقية، 
 
 عبد المجيد جمعة: -
 .. استخراج القواعد الفقهية من كتاي إعلام الموقعين لابن قيم الجو ية41
 :العربي أبو بكر محمد بن عبد الله -
 .ل(ي)بيروت دار الج ،تحقيق : على محمد البجاوي ، . أحكام القرآن42 
 : ت عبيد الدعّاسزً ع   -
  .م (1919 /هـ1119 ،دار الترمذي ،) بيروت ،4ط ،القواعد الفقهية مع الشرح الموجز .43
 :علاء الدين بن بلبان الفارسي -
، )بيروت:دار 2، تحقيق:شعيب الأرناؤوط، طالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 44

 م(.1994هـ/1111الرسالة،
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 علي حيدر:  -
 دار الكتب العلمية(.، تعريب المحامي فهمي الحسيني،)بيروت:ح مجلة الأحكامدرر الحكام، شر . 45
 : ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي -
 )بيروت:دار إحياء التراث العربي(. ،. شذرات الذهب في أخبار من ذهب46
 : عمر رضا كحالة -
 ، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.معجم المؤلفين. 47

  ﴾لغينلغينحرف احرف ا﴿
 :  الغزالي أبوحامد بن محمد -
 م(،1914هـ/1114، )بيروت: دار الكتب العلمية،2ط ،. المُستصفى في علم الأصول44
 م(. 1991هـ/1111،)مؤسسة الرسالة، 1من تحقيق د.عمر سليمان الأشقر، ط أخرى وطبعة

  ﴾حرف الف ا حرف الف ا ﴿
 : أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاذاني -
، )في الأشباه والنظائر على السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية . حاشية المواهب44

 مذهب الشافعية(.
  :محمد بن عمر  الفخر الرازي -

)بيروت : دار الكتب العلمية  ، 1ط ،الغيب تفسير الإمام الفخر الرا ي المسمى مفاتيح . 155
 .م(2111هـ /  1121

 :فاءفرحون برهان الدين أبو الو ابن  -
، 1، تحقيق:مأمون بن محي الدين الجنان، ط. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب151 

 م(.1996هـ 1111)بيروت: دار الكتب العلمية،
  :ي أحمد بن محمدمالفيو  -

  .)بيروت : المكتبة العلمية (، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 152
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  ﴾حرف الق افحرف الق اف﴿
 :  ة أبو  بكر بن أحمدابن قاضي ش هب -

، )بيروت، عالم الكتب، 1، رتب فهارسه : عبد الله أنيس الطباع، ط. طبقات الشافعية153
 م(.1911هـ/1111

 : قدامه المقدسيابن  -
، تحقيق : الدكتور محمد شرف الدين خطاب والدكتور السيد 1، طالمغني مع الشرح الكبير. 154

 ،)بيروت : دار الفكر  ،1طوطبعة أخرى،  .م(1996/هـ1116، )القاهرة : دار الحديث، محمد السيد
  .هـ( 1111
  شهاب الدين: القرافي
،تحقيق:الأستاذ محمد 1،ط .م(1991 ،)بيروت : دار الغرب ، تحقيق : محمد حجي  ،الذخيرة. 155

 م(.1991بوخبزة، )بيروت:دار الغرب الإسلامي ،
 . م( 1991 / ـه 1111: دار الكتب العلمية  )بيروت ،نصور المتحقيق : خليل  ،الفروق. 156

  :القروي محمد العربي -
 .)بيروت : دار الكتب العلمية(، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية. 157

 ابن قطلو بغا زين الدين قاسم: -
ق من تحقي أخرى م(. وطبعة1962، ) بغداد: مطبعة المعاني، تاج التراجم في طبقات الحنفية. 154

 (.1114/1992 ، )دمشق:دار القلم،1:محمد خير رمضان يوسف ،ط
 : ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -

، حققه وخرج أحاديثه أسامة بن حسن بن 1، طالدواء الشافيعن الجواي الكافي لمن سأل . 154
 .م(1991/ 1119 ل،ي)بيروت،دار الج، عبد المجيد
 م(.1911هـ/1111،)المكتب الإسلامي، 2، طليل في تخريج أحاديث منار السبيلالغ إرواء.115
 . شرح الحافظ ابن القيم الجو ية مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب111

 )بيروت:دار الكتب العلمية(. ،شمس الحع العظيم آبادي
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  ﴾حرف الكافحرف الكاف﴿
  :الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود -

  .(1912 ،)بيروت : دار الكتاب العربي  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 112
  :ابن كثير أبو الفداء إسماعيل الدمشقي -

، )بيروت : دار 4، اعتنى بالطبعة عبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون، ط. البداية والنهاية113
 م(.1991هـ/1111المعرفة، 

 ﴾حرف اللامحرف اللام﴿
 بن الخطيب: لسان الدين  -

، )القاهرة : مكتبة الخانجي، 1، تحقيق : محمد عبد الله عنان، ط. الإحاطة في أخبار غرناطة114
 م(.1911هـ/1491

  ﴾حرف الميمحرف الميم﴿
 :ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -

، بإشراف ومراجعة:الشيخ صالح بن عبد العزيز آل سنن ابن ماجة، موسوعة الكتب الستة .115
تحقيق: محمد فؤاد بن عبد الباقي،  طبعة منم(. و 1999هـ/1121، )الرياض: دار السلام، 1الشيخ،ط

 .)بيروت: دار الفكر(، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني
 مالك بن أنس: -

 ، )بيروت:دار الكتب العلمية(.    الموطَّأ برواية يحي بن يحي الليثي. 116
  :أبو الحسن الماوردي -

 .م(1991/ ـه1111)بيروت : دار الكتب العلمية ،1ط ،اوي في فقه الشافعيالح. 117
 تحقيق: نجيب هواويني، )الناشر:كاراخانة تجارت كتب(. ،مجلة الأحكام العدلية. 114

 محمد أبو زهرة:  -
 ، )القاهرة، دار الفكر العربي(.أصول الفقه. 114
 لعربي(.، )دار الفكر اههمالك، حياته وعصره، آراؤه وفق. 125
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  :محمد الزحيلي -
  هـ 0417 الفكر، دار:  دمشق) ،0ط ،الأربعة المذاهب على وتطبيقاتها الفقهية . القواعد111

 .( م 1116
 محمد المجاري الأندلسي: -

 م(.1992، ) دار الغرب الإسلامي، 1، تحقيق : محمد أبو الأجفان ط. برنامج المجاري122
 :محمد بكر إسماعيل -

 .م(1991 ،)دار المنار ،1ط ،عد الفقهية بين الأصالة والتوجيهالقوا. 123
 : العبدري عبد الله أبومحمد بن يوسف  -

 . (ـه 1491)بيروت : دار الفكر  ،التاج والإكليل لمختصر خليل. 124
 : محمد زكريا البرديسي -

 .هـ( 0417، )المكتبة الفيصلية، 1، ط أصول الفقه. 115
 :محمد صدقي البورنو -

 .   م(1991هـ/1111)الرياض: مكتبة التوبة  ،1، طموسوعة القواعد الفقهية. 126
  .م(1119/1991، )بيروت: مؤسسة الرسالة 1، طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. 127

 : محمد علي بن حسين المكي المالكي -
ت:دار الكتب ، ضبطه وصححه خليل المنصور، )بيرو 1،ط مطبو  على هامش فروق القرافي .124

 م(.1991هـ/ 1111العلمية، 
 :محمد عليش -
 .م( 1919هـ /  1119 ،)بيروت : دار الفكر  ،شرح على مختصر خليل  ،منح الجليل . 124 
 : محمد مخلوف -

 ، )بيروت، دار الكتاب العربي (.1ط ،. شجرة  النور الزكية في طبقات المالكية135
 : محمد هشام البرهاني -

 .م( 0985هـ /  0416: )دمشق: دار الفكر ،0، طائع في الشريعة الإسلاميةسد الذر . 141
 : محمود حامد عثمان -

هـ   0407: ، )القاهرة: دار الحديث0، ط قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. 141
 .م( 0996
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 :مرتضى الزبيدي -

 ، )دار الهداية (.،تحقيق:مجموعة من المحققين من جواهر القامو  تاج العرو . 133
 المرداوي علاء الدين أبو الحسن:  -

، قدم لها محمد عبد الرحمن المرعشلي، اعتنى بها 1، ط. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف134
:مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، )بيروت :دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ 

  م(.1991هـ/1119العربي،
 : قشيري النيسابوريمسلم ال -

                         )بيروت: دار الجيل+ دار الآفاق الجديدة(.الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، . 145
 :صطفى بن أحمد الزرقام -

 (.م1991هـ/1111)بيروت:عالم الكتب ، 1، طرسالة في القواعد الفقهية. 136
 :مصطفى بن كرامة الله مخدوم -
 .م(1999/هـ1121)الرياض:دار إشبيليا، ، 1، طسائل في الشريعة الإسلاميةقواعد الو . 137 
 : مصطفى ديب البغا -

)دمشق ،دار القلم، دار العلوم الإنسانية،  ،1ط ،أثر الدلالة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. 141
 .م( 0996هـ / 0411

 :المقّري محمد بن محمد -
بن عبد الله بن حميد، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى معهد ، تحقيق ودراسة : أحمد . القواعد134

 البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي(.

 : المناوي محمد عبد الرؤوف -
،)بيروت:دار الفكر المعاصر، 1، تحقيق:محمد رضوان الداية، ط. التوقيف على مهمات التعاريف145

 م(.1991هـ/ 1111دمشق: دار الفكر،
 : المنجور أحمد بن علي المنجور -

، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين )دار . شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب141
 عبد الله الشنقيطي(.

 : ابن منظور -
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 يوسف الكلمة من الأول الحرف على بناءه أعاد العلايلي، الله عبد الشيخ له قدم ،العري . لسان142
 .(م1911/هـ1111 العرب، لسان دار الجيل، دار بيروت،) ياطخ
 :الفيومي محمد بن أحمد -

 الشيخ يوسف الأستاذ بها اعتنى ومشكولة محققة جديدة طبعة ،2ط ،. المصباح المنير143
 .(م1991/ هـ1111 العصرية، المطبعة النموذجية، الدار:  بيروت)محمد،
 هـ(.1121هـ إلى1111)الكويت:دار السلاسل،من ،2ط الموسوعة الفقهية الكويتية،. 144

 : الموصلي عبد الله بن محمود -
دار الكتب  ،)بيروت  ، 4ط،تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن  ،الاختيار لتعليل المختار. 145
 . م( 2111/  ـه 1126 ،العلمية 

  ﴾حرف النونحرف النون﴿
 :النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبليابن  -

حماد، نزيه :محمد الزحيلي ود:دتحقيق: ،المسمى مختصر التحرير الكوكب المنيرشرح  .136
 0411  ،)مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى:أخرى طبعة.و م(0991هـ/ 0401مكتبة العبيكان، )الرياض:

 .هـ(
 :ابن نجيم زين الدين بن محمد -
حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ  ، وضع1، ط. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان147 

 م(. 1999هـ/  1119زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 الندوي أحمد علي: -

، . القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها144
 م(. 1991هـ/ 1111، قدم لها: العلامة الجليل: مصطفى الزرقا، )دمشق: دارالقلم: 4ط
 :النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي -
مذيلة بأحكام الألباني، ) حلب: مكتب  1: عبد الفتاح أبو غدّة، طسُنن النسائي، تحقيع. 131 

 .م(0986هـ/ 0416المطبوعات الإسلامية، 
 : النووي أبو زكريا يحي بن شرف -
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:محمد نجيب المطيعي، )الرياض: دار النفائس، ، تحقيقالمجمو  شرح المهذي للشيرا ي.155
 م(، وطبعة دار الفكر.1991هـ/1111
  هـ(.1111،)بيروت:المكتب الإسلامي،وعمدة المفتين روضة الطالبين.151

  ﴾حرف الواوحرف الواو﴿
 الوكيل محمد بن عمر صدر الدين: ابن  -

هـ/  1111بة الرشد، تحقيق: أحمد بن محمد العنقري، ) الرياض: مكت ،2، ط.الأشباه والنظائر152
 م(. 1991

 ﴾حرف اليا حرف اليا ﴿
  :اليوبي محمد سعد بن أحمد مسعود -

 0998هـ   0408،،) الرياض :دار الهجرةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. 154
 م(. 
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 22-4 المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية

 1-1 المطلب الأول: تعريف القاعدة
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 14-1 المطلب الثاني: تعريف القواعد الفقهية
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 114-111 "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته"الفرع الثاني: قاعدة 

 111-114 "لايثبت تبعا ما لا يثبت استقلا"الفرع الثالث: قاعدة 

 111-111 المطلب الثاني:  قواعد سقوط التابع
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 121-119 "التابع هل يكون له تابع" قاعدةالفرع الثالث:
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 111-119 المطلب الأول: البيوع

 114-119 لة توابع المبيع الفرع الأول: مسأ

 111-111 الفرع الثاني: حكم بيع النخيل وفيها الثمر

 169-119 المطلب الثاني: الصرف والرهن
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 221-214 فهرس المصادر والمراجع

 221-221 فهرس الموضوعات

  



 

 

 بيةباللغة العر خص  المل

 مقدمة

مــة المميــزة لآثــار الــتي تتفــرع القواعــد الفقهيــة قواعــد عظيمــة النفــع لا يســتغني عنهــا فقيــه، فهــي بمثابــة العلا  
بحيــث تســهّل علــى الفقيــه رد الفــروع إلى قواعــدها و الحكــم عليهــا مــن خــلال ذلــك الربــاط المشــترك  ،عليهــا

 الذي يربط هذه الفروع بقواعدها.
ومن هـذه القواعـد قاعـدة " التـّابع تـابع " وهـي قاعـدة مـن القواعـد الكليـة غـير الكـبرى كمـا صـنّفها الشـيخ  

 ي البورنو ، و هي قاعدة مهمة جديرة بالدراسة و البحث. محمد صدق
 و يمكن تلخيص أهمية البحث فيها فيما يلي :

/  القاعدة من القواعد الكلية غير الكبرى كما سبق بيانه و يندرج تحتها الكثير من القواعـد الـتي لا تخـرج 0
مايــدل علــى اتســاع القاعــدة و عــن معناهــا ، وكــل قاعــدة مــن هــذه القواعــد تحتــاج إلى بحــث مســتقل وهــذا 

 امتدادها .
 /  كثرة التفا ريع الفقهية المبنية على القاعدة في مختلف أبواب الفقه .1
/  للقاعدة علائق نظرية بقواعد أصولية و فقهيـة قريبـة منهـا تشـترك معهـا في بعـض الفـروع ، وقـد تقابلهـا 1

 بينها. أحيانا ، وفي البحث بيان لبعض هذه العلائق ووجه العلاقة
/  البحــث في القاعــدة يفــت  آفاقــا للبحــث في فكــرة التوابــع بشــكل أوســع وأدق،  يتضــ  فيــه مــدى غ ــنى 4

 القاعدة و تشعبها، ما يؤهلها لتكون نظرية تسمى نظرية التوابع في الفقه الإسلامي 
في الأوامـر  /  بناء القاعدة على أساس مقاصدي كما قـرّر ذلـك الإمـام الشـاطبي حيـث صـرحّ بـأن التوابـع5

و النواهي التي تنص عليها القاعدة مسـتمد مـن فكـرة التوابـع في المقاصـد الـتي هـي ضـربان مقاصـد أصـلية و 
 مقاصد تابعة 

 

 

 

 

 



 

 

  : إشكالية البحث
 تتلخص إشكالية البحث في التعريف بالقاعدة التي هي أصل في مبدأ التبعية، وحجيتها      

هـا و الآثـار الفقهيـة المترتبـة عليهـا مـن جهـة، وتحديـد الإطـار النظـري و الكشف عن أقسام التبعية و أحكام
 للقاعدة التي ترتبط بقواعد أخرى أصولية و فقهية. 

  : وهذا ما حاولت الإجابة عنه من خلال هذه الدراسة التي جاءت بعنوان
 - دراسة تحليلية نقدية مقارنة - في الفقه الإسلامي قاعدة "التابع تابع "

  : لهذه الدراسة خطة ثلاثية محصورة بمقدمة وخاتمة هذا تفصيلها وقد رسمت

  التعريف بق اعدة "التابع تابع"  لقواعد الفقهية ولمحة عن علم ا : الفصل الأول

 

  : وفيه ثلاثة مباحث

 لقواعد الفقهيةلمحة عن ا : المبحث الأول

اللغة والاصـطلاح ثم تعريفهـا مضـافةً إلي  وفيه تعريف القاعدة في :التعريف بالقاعدة الفقهية :المطلب الأول
 الفقه.

وقــد عرفّــت فيــه القاعــدة الفقهيــة عنــد الفقهــاء ثم ناقشــت تلــك  تعريــف القواعــد الفقهيــة: : المطلــب الثــاني
"هــي حكـم كلـي فقهــي ينطبـق علـى جزئيــات   :التعـاريف ورجّحـت منهــا تعريـف الحصـني الــذي عرفّهـا بقولـه

 كثيرة من أكثر من باب".
بعض تعليلات الفقهاء على قـولهم إن تعريـف القاعـدة بالأغلبيـة لا يقـدح في عمومهـا، لأن العمـوم وذكرت 

 المقصود هنا العموم العادي لا العموم الكلّي الذي لا يتخلف عنه جزئي ما .
 

 

 الفرق بين القاعدة الفقهية والمصطلحات ذات الصلة بها : المطلب الثالث
 

 

 

 



 

 

 ية والضابط .الفرق بين القاعدة الفقه -
 الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. -
 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية . -

  التعريف بالق اعدة  : الثانيالمبحث  
ــــف التــــابع: : المطلــــب الأول ــــك بعــــرض  تعري ــــف التــــابع في اللغــــة ثم في الاصــــطلاح، وذل وذكــــرت فيــــه تعري

ناقشت تلك التعريفات بغرض الوصول إلى التعريف الراج . وقد ظهر رجحان تعريفات الفقهاء للتّابع، ثم 
التعريف الذي ذكره البورنو مـع إضـافة وهـو: "التـابع هـو مـالا يوجـد مسـتقلا بذاتـه، بـل وجـوده تـابع لوجـود 

 غيره حقيقة أو حكما ".
ثم تقسـيم الإمـام الزركشـي، ثم وعرضت فيه لتقسيم الإمام الشاطبي للتوابع،   أقسام التبعية: : المطلب الثاني

ناقشت التقسيمين و خرجت بتقسيم جديد جمع بين التقسيمين من جهة، و أضاف أقسام أخرى ليسـت 
 فيهما.

وذكـــرت فيـــه صـــيغ القاعـــدة الأم في كتـــب القواعـــد الفقهيـــة في المـــذاهب  صـــيغ القاعـــدة: : المطلـــب الثالـــث
 الأربعة .

 

 حجية الق اعدة  : المبحث الثالث
 

قلنـا  : وذكرت فيـه دليـل القاعـدة مـن السـنة وهـو حـديث أبي سـعيد الخـدري الأدلة النقلية: : الأول المطلب
"كلـوه إن يا رسول الله إنا لننحر الإبـل و البقـرة و الشـاه فنجـد في بطنهـا الجنـين أفنلقيـه أم نأكلـه ؟. فقـال 

 ديث .ثم ذكرت وجه الاستدلال على القاعدة من الح شئتم فان ذكاته ذكاة أمه "
وهــذه الأدلــة هــي الــتي ذكرهــا الإمــام الشــاطبي في الموافقــات في معــرض  الأدلــة العقليــة: : المطلــب الثــاني

 استدلاله على حجية القاعدة و كانت أدلة قوية على حجيتها.

 

 

 



 

 

وهي في الحقيقة للإمام الشاطبي وقد ذكرها كـذلك  الاعتراضات الواردة على القاعدة: : المطلب الثالث
 رض استدلاله على القاعدة  وتولى الردّ عنها مقويا جانب القاعدة.في مع

 الفصل الثاني: جهود العلما  في ضبط الق اعدة
 جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث:

 مظان الق اعدة : المبحث الاول
وبحثت فيـه عـن القاعـدة أو عبارتهـا في كتـب الفقـه المعتمـدة في  القاعدة في كتب الفقه: : المطلب الأول

 المذاهب الأربعة.
وبحثت فيه عن عبارة القاعدة كذلك في أمّهات كتـب  عبارة القاعدة في كتب الأصول: : المطلب الثاني

 الأصول في المذاهب الأربعة.
وذكــرت فيــه القاعــدة بصــيغ ها المختلفــة في   صــيغ القاعــدة في كتــب القواعــد الفقهيــة: : المطلــب الثالــث

 الأربعة كذلك .كتب القواعد الفقهية في المذاهب 
 

   العلائق النظرية للق اعدة  : المبحث الثاني
 

 العلاقة بين قاعدة "التابع تابع "وقاعدة " سد الذرائع " : المطلب الأول
 وتم فيه التعريف بقاعدة "سد الذرائع " وحجيتها ووجه العلاقة بين القاعدتين. 

وعرفّت فيـه كـذلك مقدمـة ة "مقدمة الواجب": العلاقة بين قاعدة "التابع تابع " وقاعد : المطلب الثاني
 الواجب والأصل فيها، وبينت وجه العلاقة بينها وبين قاعدة "التابع تابع".

وكـــان فيـــه التعريـــف  العلاقـــة بـــين قاعـــدة "التـــابع تـــابع " وقاعـــدة "الخـــراج بالضـــمان": : المطلـــب الثالـــث
 قاعدة "التابع تابع ". بقاعدة "الخراج بالضمان " وأصلها ووجه العلاقة بينها وبين

 

 القواعد المندرجة تحث الق اعدة  : المبحث الثالث
 

 



 

 

 المطلب الأول: قواعد متعلقة باعتبار التابع:  

 : وفيه القواعد الثلاث الآتية  

 "التابع لا يفرد بالحكم ". : القاعدة الأولى

 "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته". : القاعدة الثانية

 "يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا". : لثةالقاعدة الثا

 قواعد متعلقة بسقوط التابع واستثناءاتها : المطلب الثاني

  : وفيه القواعد الثلاث الآتية  

 "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ". : القاعدة الأولى

 إذا بطل الأصل سقط الفرع ". : القاعدة الثانية

 ط الأصل "."يثبت الفرع مع سقو  : القاعدة الثالثة

  قواعد متعلقة بأحكام التبعية : المطلب الثالث   

  : وفيه القواعد الثلاث الآتية

 "يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها ". : القاعدة الأولى

 "التابع لا يتقدم علي المتبوع".  : القاعدة الثانية

 "التابع هل يكون له تابع". : القاعدة الثالثة

 

 الفقهية المترتبة على القواعد  الآثار  : الفصل الثالث

 



 

 

وهــــو الفصــــل التطبيقــــي مــــن الدراســــة وتناولــــت فيــــه نمــــاذج مــــن تطبيقــــات القاعــــدة وآثارهــــا في بــــاب    
 العبادات و المعاملات و الأحوال الشخصية، فجاء في المباحث الثلاثة الآتية:

 

  عباداتفي باب ال  الفقهية المترتبة على القواعد  الآثار  : المبحث الأول
 وجعلت فيه نموذجا من كل باب و تفصيله في المطالب الثلاثة الآتية .   

 الطهارة و الصلاة  : المطلب الأول
حكم حمل المحدث للمصحف تابعا لحمله لأمتعته وقد ظهر رجحـان رأي الحنفيـة و  : المسالة الأولى -

كما لو حملـه في متاعـه غـير قاصـد لأنـه   الحنابلة القائلين بجواز حمل المحدث للمصحف تبعا لحمله أمتعته
 هنا تابع للأمتعة و التابع لا يفرد بحكم.

في مقــــام المــــأموم مــــن الإمــــام في الموقــــف وقــــد ظهــــر رجحــــان رأي الجمهــــور الــــذين  : المســــألة الثانيــــة -
م يشترطون عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف ويـرون بطـلان صـلاة المتقـدم علـى الإمـام لأن المـأمو 

 تابع و التابع لا يتقدم علي المتبوع .
 الصيام والحج : المطلب الثاني

 : حكـم ثبــوت الفطـر بقبــول شـهادة العــدل الواحـد في رمضــان وهـي فــرع مـن قاعــدة : المسـألة الأولى -
"يثبــت تبعــا مــالا يثبــت اســتقلالا " لأن الفطــر إنمــا ثبــت بشــهادة العــدل الواحــد في الصــوم تبعــا لأنــه لا 

بثبوت الفطر بشهادة الواحد ابتداءً لأن الفقهاء مجمعون على اشـرط رؤيـة العـدلين في هـلال  أحد يقول
 شوّال .

حكـم فـوات الحـج يعـني أنـه إذا فـات الحـاج الحـجّ بفـوات الوقـوف بعرفـه فهـل تسـقط  : المسألة الثانية -
الكيـة والشـافعية وروايـة توابعه من الرّمي والمبيـت. وقـد ظهـر رجحـان رأي جمهـور العلمـاء مـن الحنفيـة والم

عــن أحمـــد بـــأن مـــن فاتـــه الحــج ســـقط عنـــه مـــا بقـــي مـــن المناســك بعـــد تحلّلـــه بـــالعمرة كـــالنزول بمزدلفـــة و 
 الوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنًى لأنا تابعة للوقوف وقد فات فتسقط لواحقه .

 

 

 

 



 

 

 الزكاة  : المطلب الثالث 
 جارة حكم زكاة الرب  في التمسألة:    

وقد ظهر رجحان رأي المالكية الذين يرون أن حول الرب  هو حول أصله، إذا ظهر الرب  خلال الحول 
ولو بيوم واحد قبله سواء كان الأصل نصابا أم لا كولد الماشية لأنه تابع و التابع لا يفر بحكم بل يتبـع 

 أصله .

 ملاتالمعافي باب    المترتبة على القواعد  الآثار  : المبحث الثاني
 وقد اخترت خمسة نماذج جاءت في المطالب التالية .   

 البيوع  : المطلب الأول
 توابع المبيع : المسألة الأولى -

وفي هذه المسألة مسائل عديدة تتفـرع عنهـا وهـي كلهـا مـن تطبيقـات قاعـدة "التـابع تـابع" أو القواعـد   
ا فهــي تــدخل في العقــد دون ذكــر صــري  ولا المندرجــة تحتهــا، وقــد تقــرّر أن التوابــع في المبيــع لا حكــم لهــ

حكــم بيــع النخيــل  : المســألة الثانيــة -حصّــة لهــا مــن الــثمن والضــابط في ذلــك راجــع إلى العــرف. .
 وفيه الثمر 

وقد ظهر رجحان رأي الجمهور القائلين بأن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبرّ فإن الثمر للمشتري،    
 الثمر للبائع إلا إذا شرطه المباع.وإذا كان البيع بعد الإبار ف

 الصرف و الرهن : المطلب الثاني
 حكم بيع المال الربوي بغير جنسه ومعه يسير من جنسه:  : المسألة الأولى

وقد ظهر رجحان رأى المالكية القائلين إن الأصل في بيع المحلّى بالنقد المنع، لأن في بيعـه بصـنفه بيـع   
وعرض بفضة، لكن رخص فيه للضرورة بشروط فصّلوا فيها. ومن  ذهب و عرض بذهب، أو بيع فضة

 أهم هذه الشروط أن تكون الحلية يسيرة مغتفرة فتكون تابعة.
 

 

 

 



 

 

 حكم زوائد المرهون و نماؤه  : المسألة الثانية
وقد اختلفوا في حكم هذه الزيـادة، وهـي الزيـادة المنفصـلة. فالحنفيـة و المالكيـة يـرون أن مـا تناسـل كولـد 
الحيــوان و الثمــر و اللــل و الصــوف يتبــع أصــله في الــرهن، أمــا الشــافعية فــيرون أن النمــاء يتبــع أصــله في 

 الملك ولا يكون رهنا، ويرى الحنابلة دخول الزيادة المنفصلة بجميع أنواعها في الرهن لأنا تابعة .
  : المزارعة والمساقاة : المطلب الثالث

وقـد ظهـر رجحـان  اض منفردا و المزارعة علي البياض اليسير بين الشجر:البي حكم المزارعة المزارعة على
رأى المجيزين للمزارعة على البياض اليسير بين الشجر، وهم الشافعية ومالك، الذين يشترطون أن يكون 

 البياض يسيرا بحيث تكون المزارعة تابعة للمساقاة. 
 

   عد في الأحوال الشخصيةالقوا  الفقهية المترتبة على  الآثار  : المبحث الثالث
  : واخترت منها نماذج جاءت في المطالب التالية   

 الشهادات "النسب و الرضاع" : المطلب الأول   
 حكم ثبوت النسب تبعا لشهادة المرأة على الولادة: : المسألة الأولى -  
"الفـراش "في ثبـوت النسـب وقيـام الزوجيـة  ،ل بـالتفريق بـين حـالتي الطـلاقوقد ظهر رجحان الـرأي القائـ    

إمـــا إذا انقطعـــت الزوجيـــة  ،ق النســـب بــالفراشفـــإذا كانـــت الزوجيـــة قائمــة لح ـــ .بشــهادة القابلـــة علـــى الــولادة
 فلا يثبت النسب بشهادة المرأة على الولادة . ،بالطلاق البائن

 حكم فسخ النكاح تبعا لشهادة امرأة على الرضاع:  : المسألة الثانية-  

فسـخ النكـاح ي   ولكـن ،الجمهور القائلين إن شـهادة المـرأة علـى الرضـاع لا توجـب الحرمـة رأي  وقد ترجّ     
 ها .ز  ـتبعا لشهادة المرأة احتياطا و تن

 المطلب الثاني: الخلع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حكم اختلاف الزوجين في الخلع "دعوى الزوج الخلع مع إنكار الزوجة ":وفيه مسألة:   
الـــذين قـــالوا إن الـــزوج المـــدعي إذا أقـــام البينـــة علـــى المـــرأة وهـــي منكـــرة  ،فيـــةالحن رأيوقـــد ظهـــر رجحـــان     

أمـــا إذا لم تكـــن  .ن القـــول للمنكـــر و البينـــة للمـــدعيأعمـــلا بـــالمعروف في الـــدعاوى مـــن  ،اســـتحق العـــوض
قـد ثبـت الفـرع ف ،وهـو بـدل الخلـعالمـال ن لم يثبـت إللمدعي وهو الزوج بينة على الخلـع فـان البينونـة تقـع و 

 ن لم يثبت الأصل وهو المال .هنا وهو البينونة وإ
 

 مة .الخات 
المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة في قواعد التوابع،ثم أهم الآفاق التي  وجاء فيها أهم النتائج   

 فتحتها، للبحث في جوانب أخرى من القاعدة، غير ما جاء في هذه المذكرة. ومن هذه النتائج:
المعنى العام لقاعدة " و  ابع " من القواعد الكلية غير الكبرى كما صنفها الدكتور البورنو،قاعدة " التابع ت -
ابع تابع " وما يندرج تحتها من قواعد يدور كله حول مفهوم التبعية وآثارها ، ولا يخرج هذا المفهوم عن التّ 

 : تعريف التابع بما يلي   منما ترجّ 
  علّع به حكم، بل وجوده تابع لوجود غيره حقيقة  أو حكما  "." هو ما لا يوجد مستقلا بذاته ولا يت

وقد حاولت في هذا ، لوا فيها أو يحيطوا بجميع جوانبهافصّ للتبعية أقسام ذكرها بعض الفقهاء وإن لم ي  / 4
 والإمام الزركشي . ،لشاطبياالإمام  يم لها تقسيما جديدا جمعت فيه بين تقسيمالبحث أن أقدّ 

  قاعدة حديث أبي سعيد الخدري "ذكاة الجنين ذكاة أمه" .الأصل في ال  -

"الأتبا  هل يعطى لها حكم  القاعدة مختلف فيها عند المالكية بدليل ورودها بصيغة استفهامية -
ووردت عند الحنابلة بصيغة  " التّابع تابع "ارية إخببينما وردت عند الحنفية والشافعية بصيغة  ،متبوعاتها"

 "لا يدخل استقلالا "يدخل تبعا  ما

 

 

 

 

 

 



 

 

 
اخترت  ،وكلها لا تخرج عن معناها ،وهي تفوق العشرين قاعدة ،القاعدة كثيرة المندرجة تحتالقواعد  -

 يتها الأهم لعدم اتساع البحث للتفصيل فيها جميعا .رأ منها تسعاً 

 تها بل يزيدها قوة.لكن هذا لا ينقص من قيم ،للقاعدة استثناءات كثيرة مما يجعلها مضطربة التطبيق -

ع في باب يو بق منها بالخاصة ما تعلّ  ،بواب الفقهآثار متنوعة في مختلف أللقاعدة تطبيقات كثيرة وا -
الذي  توكذلك باب العبادا ،حوال الشخصيةالمعاملات، وما تعلق بأحكام ثبوت النسب في باب الأ

  .يضايضم فروعا كثيرة أ
 

 
 آله وصحبه وسلم تسليما وثيرا.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى    



 

 

                            Summary in English    

 

        Legislative rules are of great benefit that the jurist cannot ignore, it 

is a hall march of the effects which (al-faquih) bases his legislative rules 

and judged by the common bond that binds these branches by its rules. 

      On of these rules base “tabi tabi”the follow is follow «the core rule 

witch is a total rule but not a major one. 

The later is classified by “el sheikh Mohammed sidkiy el borno”, and is 

an important base worthy of study and research and the important of 

research can be summarized as the following. 

1/ The base is one of the major rules as explained abore and falls under 

many of the rules that do not depart from its meaning ,and all of these 

rules need to be an independent research and the breath if this base rul 

and its extension. 

2/ Various verdicts of legislation that are based on different cases of 

legislation. 

3/ There are theoretical relation ship between this rule and other 

legislative and prove rules that are on one had complem entary and on the 

other hand confronted .just this research there is an exclamation that 

contribute relation ship . 

4/ This study of basic rules Broadus the idea of the “flows” in a large 

precise and concise may as explained one can see that there are major and 

great importante branches from this rule .this can qualify this rule as “the 

theory of follows “in Islamic legislation. 

5/Our religion has basic rules ,among them are structural rules that “imam 

elchatibi “considers the “follows” in the orders and  



 

 

prohibitions part of them ,these structural rules can be divided into 

“basic” and “follow rules” . 

 problem research: 

    The major problem in this research in to define the basic rule as the 

principle and the most important part of the “follows” and its various 

arguments as well as its branches, its powers and legislative effects on it. 

     This study identifies the theoretical framework of the base that are 

related to other rules and doctrinal fundamentalism –this is what I’ tried 

to answer through this study which was entitled “base of the” tabi tabi 

“anlycal and comparing study “. 

* This study is planned though introduction there sections, and 

conclusion. 

1) Introduction: 

     The importance of the research and the reasons for the choice of this 

study and its problems, and the previous studies at as well as the schedule 

used in my research. 

2) Chapter 1:  approach on the legislative rules and definition of the 

“Base «it consists of three sections that are: 

Section1:definition of the legislative rules. 

Section2:definition of the “base”. 

Section3:argument for the “base” . 

Section 1-Definition of the legislative RULES WHICH CONSISTS OF 

tHERE COMPONENTS . 



 

 

a)-Definitof the “base” in the language and terminology and its definition 

in legislation . 

b)-definition of the basic rule by the fundamentalists then I debated those  

definitions and I selected the most appropriate definitions which “el 

hossani “defined as :”they are a total legislative verdict which is 

constituted of many sections. 

Roreover I quoted some fundamentalists justifications who say that the 

rules are the major part and mot the totality. 

c)-the difference between the legislative rule and the approached 

terminology: 

*The difference between the legislative rule and the “dhabit”(a branch 

from the legislative rule). 

*The difference between the legislative rule and the fundamentalist rule. 

*The difference between the legislative rule and the theoretical 

legislation. 

Section 2:  Definition of the basic rule “tabi tabi” . 

a) Definition of the “tabi” the follow. 

I defined “tabi” the follows in language and in terminology then I 

selected the “el borno” definition that states:”el tabi”or the follow which 

is not existing independently but its existence is bound to the natural 

presence or by verdict if others . 

b)-larts of dependency:  

I quoted the inam chatibi classification of dependeme and the iman 

zarkachi classification of dependence then I discussed the two 

classifications I fovend anew classification which I added to the other 

sections that were not debated by the two fundamentalists . 



 

 

Section :arguments of the rule. 

-It is composed of three components that are . 

a)-arguments from holly books “coran , suna” ibased my study on the 

evidence base of abu said el khodri hadith (speech ) “we said oh 

messenger of allah ,swrely we slaughter the camel and the cow and the 

goat we find the foetus in its womb whether we throw it or eat it “our 

prophet p,u,h,said “eat if you like because its slaughter is the same as his 

mother.” 

b)-arguments based on thonghts. 

And there arguments are quoted by “iman chatibi” . 

c)-contradictions the arguments of the rule: 

there are quoted by “iman chatibi”  

chapter2: 

the fundamentalists efforts in defining the abdits theoretical relations this 

chapter is composed of three sections . 

section 1: origins of the rule. 

section 2: theoretical relations. 

section 3: subdivision of rules from the basic rule. 

Section 1: there are there components. 

a)-the basic rule in the legislative books. 

I based my researchen on the legislative in the four doctrins. 

b)-the meaning of the basic rule in the fundamental books . 

c)-the structure of the basic rule. 



 

 

I quoted the different structures of the basic rule it’s the doctrins. 

Section 2: theoretical relations are divided in three componenets . 

a)-the relationship between the “tabi tabi “and  to prevent the wrong use 

of something   “sed el dharai “ in this study define sed el dharai” and its 

arguments . 

then the relationship between THE two rules. 

b)-the relationship between the “tabi tabi” and the initial “mokadimat el 

wadjib” . 

c)-the relationship between the basic rule and the security /safety 

expenses (el kharedj bidhaman). 

Section  3: 

Subdivision of rules from the basic rules from the basic rule . 

a)-rules related to the follow “tabi “ and there are there rules. 

First rule=the follow is mot independent in veredict or judgments. 

*The second rule=who owns something, he owns all its dependency (oll 

the thing and different parts). 

* The third rule=something is proved dependeuly if et is not proved 

independently . 

d)-rules related to the non-existence of the “follow” and its rejected parts. 

The first rule: 

If the thing is denied or rejected everything is banned. 

The second rule: 

If the thing is banned all its components are banned . 

 

 

 



 

 

The third rule: 

The branch remains even if the origin is banned /falls. 

C) - there are three rules: 

the first rule: forgiveness to the follows but not others that are not under 

the follows . 

The second rule: 

The follow does not overtake the followed. 

The third rule: 

Does the follow has a follow 

Chapter 3: 

The effects of the verdict hased on the basic rule .there are three sections 

and samples on verdicts about worship transactions and personal status. 

section 1: 

The basic rules in worship and its effects. 

a)-cleanliness and prayer. 

There are two issues. 

Issue=it is not permitted to hold the holly BOOK “gron “if not clean 

worth Akbar”but one can take it if protected in any container or protector. 

According to “el hamafia” and “el hamabila” it is permitted to hold the 

“holly book –coran” in any bay without any intention since it is carried 

with other objects. 

Issue2: 

 



 

 

Concerns the place of the “person “praying hand in hand with the “imam” 

in front of the Muslim people either in the mosque or at any praying 

place. 

According to the “public” el hanafia” el chafia” el hanabila”declare that it 

is not permitted for to him play beside the imam but behind him because 

he is the follow and cannot be the followed. 

b) Fasting and pilgrimage: 

*there are two issues. 

Issue 1: 

The verdict to break fasting is accepted with the testimony of least one 

witness who is fair and just since the fasting day started with the 

testimony of one fair witness it is proved that it can end in the same 

procedure to start “choual”. 

Issue 2: 

“The verdict in the missing of Arafat”  

-if the “hadj” misses Arafat «or is late for “Arafat” will he carry on his 

pilgrimage tasks  

* according to”el hanafia” “elmalikia” “el chafia” and “ahmed speech” 

the hadj who missed this important task must perform the rest of the 

pilgrimage tasks or rites but is allowed to transfer his rites uito “omra”   

c)-the verdict of the prefect and gains in trade the most important opinion 

“el malikia” who see that profit that last a period of tune lone year  must 

be given as “extra profit “from the original gain  

section2: 

The basic rule in transaction and its effects. 

There are five samples. 



 

 

1)- business and trade (there are two issues) 

Issue 1: 

Sales and their aftereffects. 

-in this issue there are many issues which are all branching out from the 

base application and the rules classified under it there .then it was decided 

that the follows in sales are not involved in any judgments without 

explicit mention .besides it does not have a share of the price and the 

authorities will respect the customs and traditions to make any sale. 

Issue 2: 

The rule in the sale of the palm with its fruits  

-according to the public opinion it is said that if a palm is sold with its 

fruits before the blossom consequently the fruit is the buyer’s property ( 

ownership).however if the palm is sold after the blossom the fruit is the 

seller’s property (ownership). 

b)-the effects of the basic rule in exchange and montage. 

*there are two issues. 

Issue 1: 

The rule of non –interest based money sale from the different source of 

material or a little amount of it. 

According to “el malikia” the sale of a product that contains a little gold 

is prohibited from bartering with gold .but it is permitted under many 

conditions. One of them is when cold is a small amount. 

Issue2: 

Mortgage interest and its improvement there are different opinions on the 

separate increase according to “el hanafia” and “ek malikia”. 



 

 

The breeding animals fruits mike and wool follow its origin in the 

montage but “chafia argue that development follows the origin in 

property and shall not be subject to .and “el hamabila” see that the 

separate increase follows its origin in montage. 

C-agriculture and irrigation: 

In a field of trees the parcel of land that is between the trees can be 

farmed (planted by trees) following the irrigation of trees but not alone. 

Section  3: 

The effects of the basic rule in personal status. 

a)-test moms(parental status and breast feeding )there are two issues. 

Issue 1: 

The rule of parental status  

-verdict on the proved parental status according to the testimony of a 

woman who witnessed the birth from the married parents (mother and 

father who are not divorced )but her testimony is not taken into 

consideration if the parents are divorced . 

Issue 2: 

The rule of the cancel of the marriage according to the testimony of a 

woman in breast feeding this testimony is proved real to avoid any 

trespassing in religion. 

b)-the verdict on the couple’s conflict. 

*”khole”=this means that the woman asks for divorce by giving money to 

the husband. 

 



 

 

In some cases the husband changes the wife of asking for the divorce but 

the latter denies the fact. 

According to “el hanafia” if the husband proves the fact of the wife’s 

denial he will deserve consideration with money. 

-but if the husband has no proof on the “khole” he will have no money 

and the divorce will be proclaimed. 

The separation of the couple is proved despite the unrecognition of 

money. 

Conclusion:  

        Through my study I wanted to show the most important results and 

the major horizons in the research of the “follow rules”. 

In fact there are various aspects of the «rule research” that are not quoted 

in my present study. 

This proves that Islamic religion is vast and has various meanings. 

“May Allah bless our prophet Mohammed P.U him and bless our prophet 

Mohammed P.U.him and his family and we him much recognition” 

Our religion has basic rules among them are structural rules that “imam el 

chatibi”considers”the follows “in the order and prohibitions part of them. 

There structural rules can be divited into basic and “follow rules”. 
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